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ضوابط النشر في المجلة

اللغة . ١ وسلامة  المنهج،  واستقامة  الأصالة،  صفات  البحث  في  تتوافر  أن 
والأسلوب.

ألا يكون البحث منشوراً أو مقبولاً للنشر في وعاء آخر.. ٢
ألا يكون مستلاً من عمل علمي سابق.. ٣
ألا تزيد صفحاته عن خمسين صفحة، ويمكن نشر البحث الطويل في أكثر . ٤

من عدد.
أن يكون في تخصص المجلة (الفقه وأصوله).. ٥
أن تجعل حواشي كل صفحة أسفلها.. ٦
أن يتقدم الباحث برغبته في نشر بحثه كتابة مع التزامه بعدم نشر بحثه قبل . ٧

صدور المجلة إلا بعد موافقة خطية من هيئة تحرير المجلة.
وملخصاً . ٨  CD مع  الحاسوب  على  مطبوعة  نسخ  ثلاث  الباحث  يقدم  أن 

موجزاً لبحثه.
يجعل مقاس الحرف في الصلب (١٦) وفي الحاشية (١٤).. ٩

يحكم البحث من قبل متخصصين اثنين على الأقل.. ١٠
لا تعاد البحوث إلى أصحابها؛ نشرت أو لم تنشر.. ١١
البحث المنشور في المجلة يعبر عن رأي صاحبه.. ١٢



٥ 

افتتاحية العدد
لسماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ

على  إلا  عدوان  ولا  للمتقين،  والعاقبة  العالمين،  رب  لله  الحمد 
الظالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى 

آله وصحبه، ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين، أما بعد:
المقروءة  وسائله:  بشتى  الإعلام  عصر  في  الآن  نعيش  فإننا 
والمسموعة والمرئية، وإن الأمانة الملقاة على رجال إعلام الأمة أن 
اً هادفاً، بعيداً عن الفحش ونشر الرذائل، وعن  دوا إعلاماً إسلاميّ يُوجِ
التهويل والإثارة، وعن تضليل الرأي العام، وليعلموا أن الأمة تعاني 
من تدفقٍ إعلامي في مجالاته الصحفية والفضائية والإلكترونية، هذا 
حتى  أبنائها،  على  المحافظة  وجوب  للأمة  يؤكد  العظيم  الانفتاح 
الحرية   دعو تحت  الضلالات،  هذه  من  شيء  لشبابنا  يتسرب  لا 

والتقدم والانفتاح والترفيه. 
منحرفة،  وآراء  ضالة،  أفكاراً  تحمل  القنوات،  هذه  من  ا  كثيرً إن 
الإعلام  رجال  على  يوجب  مما  سيئة؛  وأفلاماً  فاسدة،  ومناظر 
شرف  ميثاق  وإيجاد  الأخطار،  هذه  صد  في  التعاون  ومؤسساته 
الإعلام  يكون  وأن  الضلالات،  هذه  من  والعقول  الأعراض  يحمي 



 ٦

خادماً لقضايا الأمة، مدافعاً عنها، يعالج كل مشكلة، ويقارع الحجة 
تعالى:  الله  قال  كما  الحق  وجود  مع  يضمحل  الباطل  فإن  بالحجة، 

(j  i  h  g    f  e    d  c  b) [الأنبياء: ١٨].

والنصح  الأمانة،  أداء  على  جميعاً  يعيننا  أن  تعالى  الله  أسأل 
وسلم  الله  وصلى  والعمل،  القول  في  السداد  يرزقنا  وأن  للأمة... 

على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،،،



٧ 

كلمة التحرير
آله  وعلى  محمد،  نبينا  على  الله  وصلى  العالمين،  رب  لله  الحمد 

وصحبه أجمعين، أما بعد:
نصت  عدة،  أهداف  لتحقيق  أنشئت  السعودية  الفقهية  الجمعية  فإن 

عليها لوائحها، ويمكن إجمالها فيما يأتي:
خلال  من  وذلك  وقواعده،  وأصوله  الإسلامي  الفقه  خدمة  الأول: 
لكل  وصلاحيته  وشموله  وقواعده  الفقه  تميز  تجلّي  بدراسات  القيام 
الفقهية  والقضايا  والنوازل  المستجدات  بدراسة  والقيام  ومكان،  زمان 
المعاصرة، والعناية بالتراث الفقهي تحقيقاً ودراسة، وإصدار الموسوعات 

والمعاجم الفقهية.
وتحقيق  أدائهم،  وتطوير  الفقهية،  الجمعية  بأعضاء  الاهتمام  الثاني: 
إجراء  على  والفقهاء  الباحثين  تشجيع  خلال  من  وذلك  بينهم،  التواصل 
والدورات  الدراسية،  والحلقات  الندوات  وعقد  والدراسات،  البحوث 
التي تتصل بمجالات اهتمام الجمعية، وتوفير بيئة علمية فقهية، وإصدار 
مجلة تكون وعاء لنتاج الباحثين، وغير ذلك من الوسائل التي تصب في 

الارتقاء بأداء أعضاء الجمعية، وتعزيز التواصل بينهم.
الندوات  خلال  من  المجتمع،  وخدمة  الشرعي،  العلم  نشر  الثالث: 
المشورة  وتقديم  المطبوعات،  وإصدار  والــدورات،  والمحاضرات 



 ٨

وسائل  من  والإفادة  المختلفة،  الإعلام  وسائل  في  والمشاركة  العلمية 
التقنية الحديثة في نشر أعمال الجمعية وإصداراتها المختلفة.

والجمعية سعت في تحقيق هذه الأهداف في حدود إمكاناتها البشرية 
والمادية، وتتطلع إلى المزيد من العطاء.

ومجلة الجمعية تخدم الدراسات الفقهية والأصولية بما تحتوي عليه 
من بحوث علمية محكمة، وتخدم الباحثين بتوفير وسيلة لنشر بحوثهم، 
التحرير  وهيئة  الباحثين،  إخواني  فأشكر  الشرعي،  العلم  لنشر  أداة  وهي 

على جهودهم، وأسأل الله لهم الإعانة والتوفيق. 
وأشكر سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي 
العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس شرف 
الجمعية الفقهية السعودية على رعايته واهتمامه بالجمعية، أجزل الله له 

المثوبة.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين،،،

المشرف العام على مجلة الجمعية الفقهية السعودية
د. عبد االله بن عيسى العيسى 



٩ 

إشكال المصطلح والأثر
في مقدمات التقعيد الفقهي

(عرض ومناقشة)

إعداد
د. مسلّم بن محمد بن ماجد الدوسري
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الشريعة - قسم أصول الفقه





١١ 

المقدمة

ل لنا طرق العلم والفقه في الدين، وأنار بصائرنا  الحمد الله الذي سهّ
للنهـل من معـارف الأصلين، ونسـأله سـداد الـرأي والتوفيق للحق 
، وعلى آله  المبين، وأصلي وأسـلم على المبعوث رحمةً للعالمين، نبينا محمدٍ

وصحبه، ومن اهتد بهديه إلى يوم الدين، وبعد: 
فـإني لما نظـرت في أصل موضـوع (التقعيد الفقهي) عـدتُ إلى أمرٍ 
طـرأ عـلى تفكيري في مسـائل علم القواعـد الفقهية؛ حيـث اختلطت 
أصـول هـذا العلم بإشـكالاتٍ قـد يحار العقـل معها، ولـو ردد النظر 
وردد، ولا يـزال كثيرٌ منها دون جوابٍ حاسـمٍ للنزاع أو مخرجٍ يطمئن 
فكـر الناظـر إليه، ولأجل هذا رغبتُ أن يكـون موضوع هذا البحث: 
(إشـكال المصطلـح والأثـر في مقدمـات التقعيـد الفقهـي - عـرضٌ 
)؛ حيث سـأعرض أبرز الإشـكالات والمناقشـات من كلام  ومناقشـةٌ
الأعـلام والباحثـين في هذا الموضـوع، وقد أنفردُ بذكـر شيءٍ من تلك 
الإشـكالات أو المناقشات حسب ما تهيأ لي من البحث والمباحثة؛ لعل 
ذلك يشـحذ أذهان الباحثين إلى مزيدٍ من التأمل والنظر لإثراء أصول 
هـذا الموضوع بالدراسـات والبحـوث، مما قد يحصل بـه زوال الغبش 
عـن النظر المبدئي لكثـيرٍ ممن أرادوا أن يولوا عنايتهم بدراسـة التقعيد 

الفقهي وأصوله.
ولـذا تلخصـت أهمية هذا الموضوع وأسـباب اختيـاره في الجوانب 

الآتية:



 ١٢

إيضـاح حقيقـة أهـم الإشـكالات التـي يكثـر تردادهـا أمـام . ١
المتعرضين للبحث في جزئيات التقعيد الفقهي.

مناقشـة تلك الإشـكالات وتوجيه ما يرد عليها من إيضاحاتٍ . ٢
في كلام أعلام هذا الفن.

إعادة النظر في حقيقة بعض الإشكالات التي يكثر دورانها على . ٣
ألسـنة الباحثين والدارسـين لأصول التقعيد الفقهي مما أصبح 
لد بعض الباحثين من قبيل الحقائق المتقررة إجمالاً مع احتماله 
للتفصيـل أو التأويل، ويـزداد الأمر إشـكالاً حينما تكون تلك 
الحقيقـة أمـراً موهوماً جلبه تقليد أحد السـابقين أو فهماً خاطئاً 

لوجه الإشكال أو لأثره.
توجيـه أنظـار الباحثين والدارسـين لأصـول التقعيـد الفقهي . ٤

إلى ضرورة التوقـف عنـد بعـض الإيرادات التـي تذكر في هذا 
الموضـوع، وخاصـةً تلك التي ينبنـي عليها أثرٌ ملمـوسٌ يعود 

بالنقض على أحد جوانب هذا التقعيد.
ملاحظة جملةٍ من الآثار التي تنبني على عرض تلك الإشكالات . ٥

ومناقشتها، وبيان مد تأثيرها وحدود أثرها.
وقد تمثلت خطة هذا البحث في ثلاثة مباحث رئيسة وخاتمة، وذلك 

على النحو الآتي:
المبحث الأول: في إشكال حقيقة المصطلح.

المبحث الثاني: في إشكال التداخل، ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول: في إشـكال التداخل بـين التقعيد الفقهي والأحكام 

الفقهية.
المطلب الثاني: في إشكال التداخل بين التقعيد الفقهي وأصول الفقه.



١٣ 

المبحث الثالث: في إشكال الأثر، ويتضمن مطلبين:
المطلب الأول: في إشكال الاحتجاج بالقاعدة الفقهية.
المطلب الثاني: في إشكال الاحتجاج بالضابط الفقهي.

الخاتمة.
فهرس المراجع.

ويقـوم منهجي في البحث على اسـتقراء كلام العلـماء والباحثين في 
مقدمات التقعيد الفقهي وما ورد عنهم من إشكالاتٍ ومناقشاتٍ لها، 
وإبداء الرأي فيما يتم عرضه من تلك الإشكالات والمناقشات تأييداً أو 
رفضاً، مع العناية بتوجيه الرأي، وتعليله، وبيان مسـتنده الذي اتكأت 
عليـه في ذلـك النظـر، وتلمس الأمثلة والشـواهد لكل مـا أذكره، مع 
الالتزام بالمنهج العلمي في التوثيق وعزو الآيات، وتخريج الأحاديث، 

مراعياً الاختصار في كل ذلك ابتعاداً عن الإطالة والإملال.
وباالله تعالى التوفيق.





١٥ 

المبحث الأول
في إشكال حقيقة المصطلح





١٧ 

من أوائل الإشكالات التي ترد على الأذهان في التقعيد الفقهي عدم 
وضـوح حقيقة هـذا المصطلح، وهـذا ناتجٌ عن إشـكال عدم وضوح 
حـدود حقيقـة (القاعـدة الفقهية)، حيـث لم تلقَ هذه الحقيقـة عنايتها 
من التقرير والإيضاح لد متقدمي العلماء إلا لد نفرٍ يسـيرٍ منهم في 
وقـتٍ متأخرٍ عن زمن ابتداء التأليف في مجال التقعيد الفقهي على وجه 

الخصوص واستقرار علوم الشريعة وتمايزها على وجه العموم.
فإن أول من يؤثر أن له عنايةً ببيان حقيقة القاعدة الفقهية -حسـب 
واقـع التأليف- أبو  عبـد االله المقري المالكـي (ت: ٧٥٨هــ) الذي عرّف 
القاعـدة الفقهيـة بأنهـا: «كل كليٍّ أخـص مـن الأصول وسـائر المعاني 

العقلية العامة، وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهية الخاصة»(١).
ثم شـهاب الدين الحموي الحنفي (ت: ١٠٩٨هـ) الذي عرّف القاعدة 
، ينطبق على أكثر جزئياته لتُعرفَ  ، لا كليٌ الفقهيـة بأنها: «حكمٌ أكثـريٌ

أحكامها منه»(٢).
ومع ذلك لم يسـلم تعريفاهما للقاعدة الفقهية من النقد الذي يؤول 
إلى ورود هذا الإشـكال؛ فتعريف المقري جعل القاعدة قدراً متوسـطاً 
بـين الأصول العامـة والضوابط الخاصة، وهذا القدر المتوسـط يتعذر 
قياسـه بمقياسٍ محـددٍ متفق عليه يفضي إلى اسـتقلال القاعـدة الفقهية 
، وممـا يؤيد وقوع الإشـكال فيه اختـلاف الباحثين  بحـدٍ واضـحٍ جليٍّ

المعاصرين في تفسير ذلك التعريف وشرحه.
(١) القواعد (٢١٢/١).

(٢) غمز عيون البصائر (٥١/١).



 ١٨

وتعريف الحمـوي لا يميز القاعدة الفقهية عن غيرها من القواعد؛ 
بل ولا يميزها عن الأحكام، ويصف القاعدة بصفاتٍ تفضي إلى انعدام 
حقيقـة المعرَّف -أي كونها قاعـدة- من حيث وصفها بالأغلبية؛ إذ إن 

.(١) من سمات القاعدة أياً كانت أن تكون كليةً
والتفاتـاً إلى مـا سـلف من تأخـر العنايـة بتحديد حقيقـة مصطلح 
(القاعدة الفقهية) لد المتقدمين؛ فإن وصول هذا المصطلح وهو غير 
، وأوقع الدارسين  واضح الدلالة إلى المعاصرين زاد الإشـكال إشكالاً
في حـيرة التعامل مع حدود هذا المصطلح، ومـا يندرج تحت ذلك من 

حدود الحجية، والتأثير في الأحكام المستجدة، كما سيأتي.
ولذا سـعى كثيرٌ من المعاصرين ممن أولـوا عنايتهم بالتقعيد الفقهي 
إلى تقصي مباحث المتقدمين حول حقيقة هذا المصطلح، مع سـعيهم في 
الوقت نفسـه إلى طـرح رؤاهم لتلافي هذا الإشـكال(٢)، والأكثر منهم 

يدعي صواب رأيه، والجمع والمنع في حده.
وللخـروج مـن هـذا الإشـكال كان لابد مـن تحليل مـا يوجد من 
عبـاراتٍ للمتقدمين في هذا الشـأن، ولذا داروا حـول ما أورده المقري 
، ثم انطلقوا إلى تقرير ما اختاروه، وكان من أبرز الأمور  والحموي أولاً
التي اجتهدوا فيها لأجل الوصول إلى نتائج قد تؤدي إلى تحديد حقيقة 

هذا المصطلح ما يأتي:
١. مناقشـة معنـى لفـظ (القاعـدة) في الاصطـلاح؛ حيـث كثـرت 
الإيـرادات حـول المعنى المناسـب للفظ القاعـدة في الاصطلاح؛ فهل 

؟ أو هي صورة؟(٣) ؟ أو هي قضيةٌ ؟ أو هي حكمٌ هي أمرٌ

(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص٤٠-٤٧).

(٢) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص٤٨-٥٣).
= (٣) انظر: التوضيح شرح التنقيح (٢٠/١)، والأشباه والنظائر لابن السبكي (١١/١)، 



١٩ 

وهذا الإشـكال وما يتبعه مـن جدالٍ غير محسـومٍ -وربما لن يصل 
إلى الحسم- في تحديد المعنى المناسب للفظ (القاعدة) هو أول ما يقابل 

دارسي التقعيد الفقهي!
٢. مناقشـة وصـف الكليـة أو الأغلبيـة في القاعـدة؛ حيـث اجتهد 
كثـيرٌ مـن الباحثين -إن لم يكن جميعهـم- في مقدمات بحوثهم في علم 
القواعـد الفقهيـة عنـد تعريفهم للقاعـدة الفقهيـة لقبـاً في تقرير كلية 
القاعـدة الفقهيـة أو أغلبيتهـا، وكل واحدٍ من النظريـن يُغالب الآخر 

قاربه عند الترجيح(١). ويُ
إلا أن هـذه المحاولـة للخـروج من الإشـكال قد زادت الإشـكال 
إشـكالاً متسلسـلاً في الأثـر؛ إذ إن الحكـم بكلية القاعـدة الفقهية نتج 
عنـه الخلاف في إمـكان وقوع الاسـتثناء منهـا، ثم الخـلاف في إمكان 
الاحتجـاج بالقاعـدة الفقهيـة بناءً على إمـكان وقوع الاسـتثناء منها، 

وهذا إشكالٌ أعوص من أصله.
ولعل هذا الأمر من أكثر الأمور تأثيراً في وقوع الإشـكال في تحديد 
حقيقـة مصطلح (القاعـدة الفقهية)، والذي يظهر أن سـبب ذلك هو 
ارتباطـه بأمـرٍ لم يحسـم في تصور وقوعـه أو في أثره عـلى الحجية، وهو 

موضوع الاستثناء من القاعدة الفقهية(٢).
٣. تنقيح الحقيقة، فوجود بعض الاجتهادات السابقة في بيان حقيقة 
القاعـدة الفقهية دعا بعض ذوي العناية بالتحقيق إلى العناية بتنقيحها؛ 
وهذا التنقيح اسـتدعى سـبر الأوصـاف التي احتـو عليها التعريف 
= والتعريفـات (ص١٤٩)، وشرح المحـلي عـلى جمـع الجوامـع (٢١/١، ٢٢)، وشرح 

الكوكب المنير (٤٤/١، ٤٥)، والكليات (ص٧٢٨)، وجامع العلوم (٥١/٣، ٥٢).
(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص٣٤، ٣٥).

(٢) لتصـور هذا الإشـكال وأثره راجع الدراسـة المقدمـة من الدكتور عبد الرحمن الشـعلان 
بعنوان: (الاستثناء من القواعد الفقهية - أسبابه وآثاره).
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ف، ولذا نجـد بعض الألفاظ  والنظـر في مـد ملاءمتها لحقيقة المعـرّ
ف، كما  التي اسـتُبعدت من التعريـف لكونها خارجةً عن حقيقـة المعرّ
في تعريـف الحموي وقوله: «لتعرف أحكامها منه»، فقد قيل: إنه ثمرة 
للقاعـدة الفقهيـة، وليس جـزءاً مـن حقيقتها، فيجب أن يسـتبعد من 

التعريف(١).
إلا أن إفضاء هذا الأمر إلى الإشكال أخف وطئاً من سابقيه؛ لكونه 

يعالج أمراً معتاداً في مناقشة التعريفات عند ذوي العناية بالحدود.
، وتجردنا عن النظر  ويبدو أننا إذا تجنبنا طلب الحد في التعريف أولاً
إلى مآلاتـه مـن الإلـزام بحجية القاعـدة الفقهيـة أو عدم الإلـزام وما 
يتبـع ذلك ثانيـاً، وقصدنا قصداً مجرداً إيضاح المعـرَّف ثالثاً، فقد نصل 
إلى نتيجـةٍ تقـرّب الحقيقـة ولا تحدها حداً يؤول إلى الإشـكال، خاصةً 
وأن بيـان حقيقة مصطلح (القاعـدة الفقهية) هو أول ما يواجه دارسي 

التقعيد الفقهي كما تقدم.
وإيقـاع الإشـكال في أول مسـائل هـذا العلـم -ممـا هـو مـن قبيل 
التصـورات- قد يوهن عزائم طالبيـه، وقد يصادم ما يأتي في مقدمات 

هذا العلم من بيان أهميته، وقد يُذبل ثمراته.
وإذا كنـا قد نجد العذر للبعض في الإسـهاب في التفصيل في معاني 
لفـظ (القاعدة) اصطلاحاً، وما يناسـب منها مقـام (القاعدة) خاصةً 
رين لمقدمات علم القواعد الفقهية(٢)؛ إلا أن العذر  لـد متقدمي المنظّ

نفسه لا يسوغ إيراده للدارسين من بعدُ في ذلك الإسهاب؛ لما يأتي:
أنه بحثٌ في أمرٍ جزئيٍ من مقدمات التقعيد.. ١

(١) انظر: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين (ص٣٥-٣٧).
(٢) وأخص بالذكر الدكتور يعقوب الباحسين، ويلاحظ أن التنظير لهذا العلم لم يتم بالصورة 

المطلوبة إلا على يده، وهو من المعاصرين!
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أنه غير مؤثرٍ في مغالطة الفكر عند تصور المراد بالقاعدة.. ٢
أن معانيها متقاربةٌ ولا يوجد فرقٌ مؤثرٌ بينها.. ٣
أن الحاجـة إلى التفصيـل في مباحـث أركان القاعدة وشروطها . ٤

وصياغتها أولى من التفصيل في أمرٍ تعودنا على عدم حسـمه في 
. مقدمات كل علمٍ
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المبحث الثاني
في إشكال التداخل

وفيه تمهيد، ومطلبان:
تمهيد.

والأحكام  الفقهي  التقعيد  بين  التداخل  إشكال  في  الأول:  المطلب 
الفقهية.

وأصول  الفقهي  التقعيد  بين  التداخل  إشكال  في  الثاني:  المطلب 
الفقه.
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تمهيد

إن مـن أبـرز الإشـكالات التي ترد عـلى التقعيـد الفقهـي جمعاً أو 
اسـتنباطاً إشـكالية تداخـل مصطلـح (القاعـدة الفقهيـة) مـع عـدة 
مصطلحاتٍ أخر في الحقيقة والثمرة، ولاشـك أن هذا الإشكال قد 

أد إلى نشوء إشكالٍ آخر حول الحجية ومجال الإعمال.
فنحن نجد أن لكل مصطلحٍ من مصطلحات (الأحكام) و(أصول 
الفقـه) و(الضوابط الفقهيـة) تداخلاً بوجهٍ من الوجـوه مع (القواعد 
الفقهيـة)، ولا نجـد لأهل التأليف في القواعد الفقهيـة التزاماً بذكر ما 
يتضمنه معنى القاعدة الفقهية من كونها قضيةً كليةً جزئياتها قضايا كلية 
، بل توسعوا في الإطلاق، فأطلقوا القواعد على  من أكثر من بابٍ فقهيٍ
مـا يمكن أن يدخل في نطاق القواعد من الضوابط الفقهية، وأطلقوها 
عـلى ما لا ينطبق على القواعد إلا بضربٍ من التأويل البعيد كإطلاقهم 
القاعدة على تعريف الشيء، أو على التقسيمات، أو على حصر الأسباب 

أو الشروط أو الأركان.
وقد انتقد شـيخنا الدكتور يعقوب الباحسـين هذا الخلط، وذكر أن 
نْ ذكر أن الجزئيات الداخلة  بعـض هذه الإطلاقات لا يتفق مع قول مَ
في القاعدة تكون من أبوابٍ متعددةٍ، وما كان من بابٍ واحدٍ لا يسمى 
، ثـم إن بعض هذه الإطلاقات  ، وإنما هو ضابطٌ في الاصطـلاح قاعدةً
لا ينسـجم مع طبيعة القواعد وصياغتها؛ إذ إن القواعد عباراتٌ ذات 

دلالات واسعة صيغت على هيئة قضايا كلية موجبة.
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ومـع أن فضيلـة شـيخنا قد حـاول تأويلهـا بما يتـلاءم مع معنى 
القاعـدة؛ لكنه ذكر أن ذلك خلاف منهج صياغة القاعدة وترتيبها، 
زٌ يخالـف الأصـل في الـكلام، ثـم عـاد إلى التأكيـد عـلى  وفيـه تجـوّ
كر فيه نـوعٌ من الفـوضى والخلط بين  أن إطـلاق القواعـد عـلى ما ذُ

المصطلحات(١).
مـع التذكـير بـأن ابن السـبكي قبل ذلـك قد نقـد الذيـن يُدخلون 
الضوابـط والتقاسـيم والمآخـذ والعلـل والمباحـث الخاصـة في نطاق 

ر منه في كتابه (الأشباه والنظائر) (٢). القواعد، لكنه وقع فيما حذّ
ومـع تـردد شـيخنا الدكتـور يعقـوب الباحسـين في تأويل تلك 
الإطلاقـات لتتلاءم مـع معنى القاعـدة، إلا أنه -في رأيـي- تأويلٌ 
، يحسـن نهجه لد المعاصرين؛ لاسـتنباط القواعد الفقهية،  حسـنٌ
وإعـادة صياغتهـا وترتيبهـا وتهذيبهـا؛ إذ نعلـم وجـود الإشـكال 
 ، لـد المتقدمـين مـن ذوي العنايـة بالتأليـف الفقهـي بوجـهٍ عـامٍ
وذوي العنايـة بالتأليف في القواعـد الفقهية بوجهٍ خاصٍ في صياغة 
القواعد والضوابط الكلية بصورةٍ لا تتفق مع بعض غايات التقعيد 

الفقهي.
ولـذا؛ فـإن أنظـار ذوي العنايـة بالتقعيد الفقهي يجـب أن تتجه إلى 
هذا الباب، فتلج هذا المجال الفسيح الرحب لتؤسس وتستنبط وتعيد 
الصياغة للألفاظ والعبارات، إلا أنه يجب أن لا يتم ذلك إلا بعد تملك 

أدوات هذا التقعيد.

(١) القواعد الفقهية (ص١٠٥).
(٢) انظر: (٣٠٦/١-٣٠٩).
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المطلب الأول
في إشكال التداخل بين التقعيد الفقهي والأحكام الفقهية

إذا كان تداخـل مصطلـح (الضابـط) مـع مصطلـح (القاعـدة) في 
حقيقة كلٍ منهما أكثر وأشد التباساً من أي تداخل بين القواعد الفقهية 
والمصطلحـات الأخـر السـالفة الذكـر، إلا أن أثره أقل مـن أثر أي 
تداخـلٍ بين مصطلـح القواعد الفقهية وغيره من المصطلحات المشـار 

إليها.
فالقاعـدة والضابـط كلٌ منهـما قضيـةٌ كليـةٌ جزئياتها قضايـا كلية، 
ويفترقان -على المختار- في أن القاعدة تنطبق على جزئياتٍ من أبوابٍ 

شتى، بينما الضابط ينطبق على جزئياتٍ من بابٍ واحدٍ أو نحوه.
وهـذا الفرق ليس له حظٌ من التأثير بالنظر إلى الغاية الأسـاس من 

القاعدة الفقهية والضابط الفقهي.
إلا أن الأمـرَ الأكثـر تأثـيراً في مجال الإعمال الالتبـاسُ الحاصل بين 
القواعد والأحكام؛ إذ إن كلاً من القاعدة والحكم يمثل قضيةً تتصف 
(١)، ومن هنا وقع الباحثون في إشـكال عدم  بالتجريـد والعمـوم غالبـاً

التمييز بين القواعد والأحكام.
ه عنايته إلى التقعيد الفقهي  وهذا التداخل أشد وضوحاً لد من وجّ
نةً لأحكام أفعـال المكلفين بصفاتهم لا بأعيانهم ولا  (١) المـراد بالتجريـد أن تكون القضية مبيّ

بأشخاصهم لذاتها.
والمـراد بالعمـوم: أن يكون موضـوع القضية متناولاً لجميع الأفـراد الذين ينطبق عليهم 

معناه.
وعمـوم الموضـوع مترتبٌ على تجريـده؛ لأن التجريد يعني العموم والاطـراد، ولهذا فإن 
بعضهـم يكتفـي بصفـة التجريد عن العمـوم. انظر: القواعـد الفقهية للدكتـور يعقوب 

الباحسين (ص١٧٠-١٧٢)، والمعايير الجلية (ص٤١).
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مـن المعاصرين، إما لاسـتخلاص القواعـد الفقهية مـن أمهات كتب 
، وإما لرصـد القواعد الفقهية  الفقـه، أو عنـد إمامٍ معينٍ في مجـالٍ محددٍ

وإحصائها وترتيبها.
ولمـا لاحظ بعض المعاصرين هذا الخلـط توجهوا إلى العناية بوضع 
الضوابـط المميـزة للقواعد، ومن أوائل من نلمـس أن لديه اجتهاداً في 
تعيين معايير لتمييز القواعد الفقهية عن غيرها الدكتور محمد الروكي، 
وإن لم يكـن قد اتجه قصـداً إلى التمييز بين القواعـد الفقهية وغيرها مما 
يشتبه بها؛ حيث بينّ في كتابه (قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب 
الإشراف على مسـائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب ت٤٢٢هـ) بعد 
عرضه لطائفةٍ من تعريفات القاعدة أنه يؤخذ من هذه التعريفات معالم 

القاعدة الفقهية، وهي:
، وتنضبط . ١ مجموعـة من فروع وجزئيات تحتكـم إلى أصلٍ واحدٍ

، يشملها جميعاً، أو يشمل أغلبها. بأساسٍ واحدٍ
الكلـمات . ٢ أقـلُ  لهـا  تـار  ويخُ العبـارات،  بأوجـز  تصـاغ  أنهـا 

ها(١). وأجمعُ
وفي كتابـه (نظريـة التقعيد الفقهـي) ذكر أن من مقومـات القاعدة 
الفقهيـة: الاسـتيعاب، والاطـراد أو الأغلبيـة، والتجريـد، وإحـكام 

الصياغة(٢).
وقـد أشـار شـيخنا الدكتور يعقـوب الباحسـين إلى أن: «مـا ذكره 
الدكتـور الروكي على أهميتـه ليس كافياً في تحديـد القواعد والضوابط 
وتمييزهـا عـن الأحكام الجزئيـة والفرعية، كـما أن بعض مـا ذكره من 

مقوماتٍ ليست في حقيقتها من أركان القواعد الفقهية أو شروطها.
(١) (ص ١٠٩، ١١٠).

(٢) (ص٦٠-٦٧).
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ومـا ذكره مـن أنها مجموعـةٌ من فـروعٍ وجزئياتٍ تحتكـم إلى أصلٍ 
واحدٍ وتنضبط بأسـاسٍ واحدٍ يشـملها جميعاً أو يشمل أغلبها، هو من 

.(١)«... أوصاف الأحكام الفرعية والجزئية أيضاً
ويعـد القائمون على معلمة القواعـد الفقهية المنبثقة عن مجمع الفقه 
الإسـلامي في جـدة -في نظـري- أول مـن وضـع المعايـير المعينة على 

استخراج القواعد قصداً، وكانت على النحو الآتي:
 •. البدء بالمصدر مفرداً أو جمعاً
البدء بـ (لا) النافية للجنس.• 
البدء بكلمة (الأصل).• 
، إذا، كل، كلما، متى، مهما).•  نْ البدء بجملة شرطية (ما، مَ
البدء بالوصف، نحو (الثابت، الساقط).• 
البدء بحكمٍ تكليفي (مع مراعاة الشمولية).• 
استخدام المصنف كلمة (قاعدة) أو قوله: «والضابط في المسألة • 

كذا».
قول المصنف: «وهذا الكلام مبنيٌ على كذا».• 

وهذه -كما تلاحظ- معايير لفظيةٌ في غالبها، ولا ترسم حداً فاصلاً 
لاسـتخراج القاعـدة، ويدل على هـذا أن القائمين عليهـا قد عادوا إلى 
الـتأكيد على أن هذه المعايير إنما هي للاسـتئناس والاسترشـاد بها، كما 
ذكروا أنها شكليةٌ لفظيةٌ بحتة، وأنه لا يغني ذكرها عن التأمل في معنى 

العبارة.
قوا بين  وينبغـي أن ننبـه أيضـاً إلى أن القائمـين عـلى المعلمـة قـد فرّ

(١) المعايير الجلية (ص١٦، ١٧).
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الضابـط الفقهي والحكم الجزئي بـأن الضابط الفقهي يندرج تحته عدة 
، مع وجود  أحـكام تشريعيةٍ جزئيةٍ، ولكنـه يختص ببابٍ فقهـيٍ واحدٍ
صفة الكلية، وأما الحكم الجزئي فيختص بصورةٍ وجزئيةٍ واحدةٍ فقط 

. ولا يتعداها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلية مطلقاً
ولمـا كان الأمـر كذلـك، وكانت هـذه المعايـير لا تميز بـين القواعد 
والضوابـط والأحـكام فقد شـهد المقـام عنايةً أجـلى وأدق من فضيلة 
شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين؛ حيث اجتهد في وضع معيارٍ للتمييز 
بـين القواعد والضوابط والأحكام، تلخص في أن القواعد والضوابط 
والأحـكام وإنْ كانت قضايا كليـة إلا أن القواعد والضوابط جزئياتها 
قضايـا كلية، أمـا الأحكام فجزئياتهـا تمثل أفراداً وأشـخاصاً ولا تمثل 

قضايا كلية كالقواعد والضوابط.
ثم أضاف إلى هذا النظرِ في التفريق بين القواعد والضوابط والأحكام 
نظـراً آخر وهو الالتفات إلى محل الحكم، فإن كان محل الحكم مما يتنوع 
أو يقبـل التنويع فالقضيـة تعد قاعدةً أو ضابطـاً، وإن لم يتنوع أو يقبل 

التنويع فالقضية حكمٌ جزئي.
نْ ملك ظاهر الأرض ملك باطنها» يعد  ولذا فـإن قول الفقهاء: «مَ
حكـماً جزئيـاً، ولا يعد قاعـدة ولا ضابطـاً؛ لأنه وإن كان قضيـةً كليةً 
ا أفرادٌ  أي -محكومـاً فيهـا على جميع أفـراد موضوعهـا- إلا أن جزئياتهِ

، فهي تنطبق على زيدٍ وعمروٍ وخالدٍ وزينب. وأشخاصٌ
نْ علم تحريـم شيءٍ وجهل ما يترتب  وهـذا بخلاف قولهـم: «كل مَ
عليه لم يُفده ذلك» فجزئياتها وإنْ كانت عند مبدأ النظر تمثل أشـخاصاً 
، فهو يشمل تحريم  م متنوعٌ وأفراداً؛ إلا أن محل الحكم وهو الشيء المحرّ
الغش، وتحريم الكذب، وتحريم الربا، وتحريم الزنا، وتحريم الطيب في 
مـة تعد قضايا كلية  حـال الإحرام... ونحـو ذلك، وهذه الأمور المحرّ
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، ولذا كانت هذه القضية من هذه الجهة  أيضـاً يدخل في كلٍ منها أفـرادٌ
. قاعدةً لا حكماً جزئياً

وأر أن مـن المناسـب التذكـير بأن الفـرق الـذي أورده القائمون 
عـلى المعلمـة بـين الضابط الفقهـي والحكـم الجزئي، وأشـاروا فيه إلى 
أنـه لا وجود لشـائبة الكلية مطلقاً في الحكم الجزئـي، هو أمرٌ لا يصح 
ألبتـة؛ فنحن نعلم أن القضية الكلية هـي المحكوم فيها على جميع أفراد 
، أي محكومٌ عـلى جميع أفراد  موضوعهـا، والحكـم الجزئي قضيةٌ كليـةٌ
موضوعـه، ولذا رأينا أن قـول الفقهاء: «من ملك ظاهر الأرض ملك 
باطنها» قضيةٌ قد تحققت فيها صفة الكلية في موضوعها، بمعنى أن كل 
من تحققت فيه صفة ملكِ ظاهر الأرض تحقق فيه حكم المحمول وهو 

. ملكُ الباطن، وهي تعد حكماً جزئياً لا قاعدةً ولا ضابطاً
وإذا كنا نرتضي ما وصل إليه شـيخنا من معيارٍ للتمييز بين القواعد 
الفقهية والأحكام الجزئية، ونعضُّ عليه بالنواجذ في هذا المقام، ونوصي 
في الوقت نفسه باعتماده معياراً فاصلاً عند التصدي للاجتهاد في التقعيد 
الفقهي جمعاً وترتيباً أو اسـتنباطاً وتهذيباً، إلا أنه لابد من الإشـارة إلى 
أن تطبيق هذه المعيار قد يعسر على مبتدئي الممارسـة في التقعيد الفقهي 
مـن أمثالنا، إضافةً إلى أنه معيارٌ قـد لا يكون رافعاً للاحتمال عند تردد 
النظر في بعض القضايا الفقهية، وهذا الأمر الأخير قد لا يُلتفت إليه في 
سـم الأمر  هذا المقام لضعف تأثيره بناءً على ندرة القضايا التي قد لا يحُ

فيها(١).
(١) على أن شـيخنا الدكتور يعقوب الباحسـين قد ذكر ضوابط أخر يمكن أن يُسـتأنس بها 
عنـد الاشـتباه وتعـادل النظر، ومنهـا: أن الغالب أن القاعـدة أو الضابط يُصـاغ بجملةٍ 
اسـميةٍ، وأن الغالب في الأحـكام أن تصاغ بجملةٍ فعليةٍ، كـما أن ورود القضية على هيئة 
: كتاب المعايير  . راجع إجمـالاً جملـةِ شرطيةٍ ممـا يرجح كونها حكـماً لا قاعدةً ولا ضابطـاً

الجلية.
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مـع التنبيـه إلى أننـا إذا أعملنـا هـذا المعيـار في تمييز مـا يندرج تحت 
موضـوع التقعيد الفقهي فإنه يلزمنـا أن نعيد النظر وندققه في كثيرٍ من 
الجهـود المبذولة في هذا الموضوع عنـد المتقدمين والمعاصرين، وأخص 
مـا يمكـن تداركه في جانب الدراسـات المعـاصرة في التقعيد الفقهي؛ 
فالفرصة لا تزال سـانحةً لإيقـاف ذلك الخلط بـين التقعيد والتفريع، 
ونـزع لباس القواعد الفقهية عن كثيرٍ من الأحكام الجزئية التي اشـتبه 
عـلى كثـيرٍ من الباحثين أمر كليتها، فألبسـوها لبـاس التقعيد، وهي في 

حقيقة الأمر عنه بعيدة.
المطلب الثاني

في إشكال التداخل بين التقعيد الفقهي وأصول الفقه
إذا مـا تجاوزنـا الإشـكال الحاصل بين مصطلـح القواعـد الفقهية 
ومصطلح الأحـكام الجزئية بإيجادٍ معيارٍ نرتضيه وتطمئن إليه النفس؛ 
فإننـا قـد لا نجـد معياراً بالدرجة نفسـها مـن الرضا عندمـا نريد رفع 
الإشـكال الحاصل من تداخل مصطلـح القواعد الفقهية مع مصطلح 

أصول الفقه من خلال اشتراكهما في وجهي الشبه الآتيين:
قةٌ بالفقـه، يدخل تحتها فروعٌ  الأول: أن كلاً منهـما قضيـةٌ كليةٌ متعلّ

. فقهيةٌ كثيرةٌ
الثـاني: أن كلاً منهـما يعد معيـاراً وميزاناً للفـروع الفقهية، فقواعد 
الأصـول معيـارٌ لاسـتنباط الفروع من الأدلـة، وأما القواعـد الفقهية 

فهي معيارٌ لضبط الفروع المتشابهة بعد الاستنباط.
وإذا كنـا لا نجد للمتقدمين أي عنايةٍ ببيـان أوجه الافتراق، فإن ما 
يُستشـهد به في هذا المقام مما ذكره القـرافي في مقدمة كتابه (الفروق) لا 
يعد بياناً للفرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية؛ إذ كان كلامه 
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وارداً لبيان قسمي أصول الشريعة دون قصد التفريق بينهما(١).
ولمـا كان هذا الموضوع محل اهتمام المعاصرين الذين تصدوا للبحث 
والتأليـف في التقعيد الفقهي، فإنه لابد من التنبيه إلى أن كل ما أوردوه 
في هذا المقام إنما كان اجتهاداً مبنياً على تأمل واقع كلٍ من أصول الفقه 

والقواعد الفقهية.
ولـذا تفاوتت اجتهاداتهم في أوجه التمييـز والتفريق؛ فمنها ما يُعد 
وجهاً بعيداً في التمييز وربما كان غير معتبرٍ عند التحقيق، ومنها ما يعد 
وجهـاً معتبراً لـه حظٌ من النظر(٢)، وسـأكتفي هنا بإيـراد بعض أوجه 
الفـرق بـين القاعدة الفقهيـة والقاعدة الأصوليـة مكتفياً بـما أراه فرقاً 

مؤثراً ومعتداً به:
الوجـه الأول: أن القاعدة الفقهية تسـتخرج منهـا أحكام الجزئيات 
الفقهيـة مباشرةً دون توسـط الدليل، بخلاف القاعـدة الأصولية التي 
. تستخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة الدليل وليس مباشرةً

: قاعدة: (اليقين لا يزول بالشـك) تفيد أن من تيقن الطهارة  فمثـلاً
ثـم شـك في الحدث فإنه يعمل بيقـين الطهارة دون الحاجة إلى توسـط 

الدليل.
د عن القرينة للوجوب) فلا تفيد وجوب  وأمـا قاعدة: (الأمر المجرّ
، بل لابـد من توسـط الدليل بـين القاعدة  الصـلاة أو الـزكاة مبـاشرةً

والحكم، كقوله تعالى: (n   m  l  k) [البقرة: ٤٣].

، وأن أصولها قسـمان: أحدهما  (١) حيـث ذكـر أن الشريعة قد اشـتملت عـلى أصولٍ وفـروعٍ
المسـمى بأصـول الفقـه، وهـو في غالب أمره ليـس فيه إلا قواعـد الأحكام الناشـئة عن 
، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسـخ والترجيح، والقسـم الثاني  الألفاظ العربية خاصةً

قواعد كلية فقهية مشتملة على أسرار الشرع وحكمه. انظر: الفروق (١/ ٢، ٣).
(٢) انظر: القواعد الفقهية، للدكتور يعقوب الباحسين (ص١٣٦-١٤٢).
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، وقد  الوجه الثاني: أن القواعد الفقهية قد تكون أدلةً شرعيةً جزئيةً
. ، دون أصول الفقه، فلا تكون إلا أدلةً إجماليةً تكون أدلةً إجماليةً

الوجـه الثالث: أن موضوع القاعدة الفقهيـة هو فعل المكلّف، بينما 
موضوع القاعدة الأصولية هو الأدلة وما يعرض لها.

وبنـاءً عـلى هـذا الفرق فـإن القاعـدة الفقهية تسـتعمل على سـبيل 
الاسـتقلال في تفسـير تصرفـات المكلّـف القوليـة أو الفعليـة وفهمها 
وتوجيهها، أما القاعدة الأصولية فإنها تسـتعمل على سبيل الاستقلال 
في تفسـير تصرفات الشـارع وفهمها وتوجيهها، وهذا يُمكن أن يُفسرّ 
)، أي أنها لا تسـتقل  لنـا وصف بعـض القواعد بأنهـا (أصوليـةٌ فقهيةٌ
بأحد الأمرين، بل يمكن أن تستعمل فيهما معاً، وذلك كقاعدة: (إعمال 
الكلام أولى من إهمالـه) وما يندرج تحتها من قواعد متفرعة، وقاعدة: 

...) ونحوهما. (لا يُنسب إلى ساكتٍ قولٌ
كـما أنه يُفسرّ لنا اشـتمال كثيرٍ من المؤلفـات في القواعد الفقهية على 
بعض القواعد والمسـائل التي اشـتهر عرضها في مؤلفات أصول الفقه 
، كقاعدة: (اقتضـاء الأمر المعلّق على  عـلى أنها قواعدُ أصوليةٌ خالصـةٌ

شرطٍ للتكرار) ونحوها.
بـل نجـد لبعضهـم تصريحـاً بـأن إيـراد القاعـدة باعتبارهـا قاعدةً 
أصوليةً يختلـف عن إيرادها باعتبارها قاعدةً فقهية من حيث الإعمال، 
: «اختلفوا فيه(١)  فهذا العلائي يقول في شـأن القاعدة المشـار إليها آنفاً
عـلى القول بأن مطلق الأمر لا يفيد التكـرار، وهو الصحيح، والمختار 
التفصيـل، وهو أنه إنْ كان الشرط مناسـباً لترتـب الحكم عليه بحيث 
يكـون علةً له كقوله تعـالى: (/  0  1   2) وكآية 
القذف، ونحو ذلك، فإنه يتكرر بتكرره؛ للاتفاق على أن الحكم المعلّل 

(١) أي في مقتضى الأمر المعلق على شرط.
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يتكرر بتكررها، وإن لم يكن كذلك فإنه لا يقتضي التكرر إلا بدليلٍ من 
خارج، وهذا في الأدلة الشرعية.

 ، وأما في تصرفات المكلفين فلا يقتضي تكراراً بمجرده وإن كان علةً
، لم  فإنه لو قال: [أعتقتُ عبدي غانماً لسـواده]، وله عبيدٌ آخرون سـودٌ
 ... يعتقـوا قطعاً، والـشرط أولى كقوله: [إن دخلتِ الـدار فأنتِ طالقٌ

فإذا دخلت مرةً وقع المعلّق عليه وانحلت اليمين...]»(١).
ح بتفريقه بين مجـالي إعمال القاعدة،  فأنـت تـر أن العلائي قد صرّ
فباعتبارهـا قاعـدةً أصولية فإنها تختـص بالأدلة الشرعيـة، وباعتبارها 
قاعـدةٍ فقهيةٍ فإنها تختص بتصرفات المكلفين، ثم استرسـل في التفريع 

عليها من تصرفات المكلفين.
وكثـيراً ما نلحظ لجوء بعض الأصوليـين إلى التخريج على القاعدة 
الأصولية بأمثلةٍ من أثر اسـتعمال القاعدة في مجال التقعيد الفقهي، أي 
بأمثلةٍ من تصرفات المكلفين القولية أو الفعلية، من باب تخريج النظير 

على النظير، لا من باب تخريج الفرع على أصله.
وهـذا منهـجٌ محل نظـرٍ -عنـدي- إذا كان إيراد القاعـدة باعتبارها 
، إذ قد تقرر لدينـا أن موضوع القواعـد الأصولية هو  قاعـدةً أصوليـةً
الأدلـة الشرعية، وأن ممـا يميز القاعدة الأصولية عـن القاعدة الفقهية 
أن القاعدة الأصولية تسـتخرج منها أحكام الجزئيات الفقهية بواسطة 

. الدليل وليس مباشرةً
وبرغـم وجود هذين الفرقين المؤثرين بين القواعد الفقهية وأصول 
الفقـه، وبرغم اعتراف المعاصرين مـن ذوي العناية بعلم أصول الفقه 
بوجـود الفرق بينهما، وإصرار بعضهـم على ضرورة الفصل بينهما، إلا 

(١) المجموع المذهب (٤٩١/١)، وانظر: القواعد للحصني (٣١/٣، ٣٢).
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أن واقـع الدرس المنهجي أو البحـث العلمي يأبى التفريق بينهما بفرقٍ 
، فها نحن نر الإصرار على الخلط بين العلمين -أصول الفقه  فاصـلٍ
والقواعـد الفقهيـة- عند سـوق الأمثلـة التطبيقية عـلى قواعد أصول 
الفقـه، أو عنـد العناية بجمـع القواعد الفقهية في موضـوعٍ ما، أو عند 

. ، أو من كتابٍ فقهيٍ محددٍ إمامٍ معينٍ
 ، وعـلى كلٍ فإن التقارب بين العلمين شـديد، والترابـط بينهما وثيقٌ
ولا يمنـع الباحـث في أصول الفقـه من الإفادة من تطبيقـات القواعد 
الفقهيـة في إيضـاح حقيقة القاعدة الأصولية أو بيـان ثمرتها في جانبها 

المتعلق بالتقعيد الفقهي.
، وأما كونه  فأمـا كون الفقه ثمرةً للقواعد الأصوليـة فهو أمرٌ ظاهرٌ
ثمرةً للقواعد الفقهية مع أن القواعد الفقهية ضابطٌ لهذه الثمرة فيُفرض 
تأخر ضابط الثمرة عنها في الوجود، فذلك من جهة أن إعمال القواعد 
الفقهية سـبيلٌ إلى الحكم على ما اسـتجد من المسـائل الفرعية من جهة 
إلحاقهـا بحكم المعنى الذي اشـتملت عليه القاعدة، ولاشـك أن هذا 

التطبيق متأخرٌ عن وقوع المسألة الفرعية.
ومما يتصل بهذا الشأن فيما يندرج تحت موضوع العلاقة بين القواعد 
الفقهية والأحكام الفقهية أن تلك العلاقة المتضمنة للتداخل الجلي بين 
العلمين قد أدت بصورةٍ مباشرةٍ إلى التأثير على موضوع حجية القاعدة 
الفقهية، وسـيأتي مزيد تجليةٍ لهذا في أثنـاء كلامنا على موضوع المبحث 

الثالث إن شاء االله تعالى.
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المبحث الثالث
الإشكال في الأثر

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: في إشكال الاحتجاج بالقاعدة الفقهية.
المطلب الثاني: في إشكال الاحتجاج بالضابط الفقهي.
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المطلب الأول
في إشكال الاحتجاج بالقاعدة الفقهية

إن من أوائل الأسـئلة التي يوردها بعض الدارسـين للتقعيد الفقهي 
عند دراستهم لمقدماته هو السؤال عن حجية القاعدة الفقهية وما يستتبعه 

هذا السؤال من الكلام على مجال الإعمال، وأثره في التفريع الفقهي.
وإلى وقتنـا الحاضر لا يجد المسـؤول جواباً حاسـماً قاطعاً، وغالباً ما 
يلجـأ إلى التفصيـل، وهـو الأولى عند عدم وضوح الأمـر وتقرره، مع 
وجـود بعض الاعتراضات التي لم يحسـم الموقف منها بصـورةٍ جليةٍ، 

واختلاف أحوال القواعد الفقهية وتقسيماتها.
وعطفـاً عـلى ما تقدم فإن مـن نافلة القول الإشـارة إلى أن موضوع 
الاسـتناد إلى القاعدة الفقهية عند الاحتجـاج قد قلَّ من تعرض له(١)، 
وفي هذا الشأن قال شيخنا الدكتور يعقوب الباحسين: «ومن المؤسف 
أن العلـماء على كثرة مـا ألفوا في القواعد الفقهيـة لم يُعطوا هذا الجانب 

حقه من الدراسة، بل إن غالبهم أهملوه، ولم يتحدثوا عنه...»(٢).
وفي الجملـة فإنـه يمكـن حـصر الاتجاهـات العامـة في الاحتجاج 

بالقاعدة الفقهية في اتجاهين:
(١) انظر: القواعد الفقهية لشـيخنا الدكتور يعقوب الباحسـين (ص٢٦٥-٢٨٢)، والوجيز 
في إيضاح قواعد الفقه الكلية (ص٣٨-٤٣)، ومقدمة التحقيق لكتاب القواعد للمقري 

.(١١٦/١-١١٨)
(٢) القواعد الفقهية (ص١٠٥).



 ٤٠

الاتجاه الأول: عدم الاحتجاج بالقاعدة الفقهية.
وهذا الاتجاه يُفهم من كلام بعض العلماء، ومنهم:

١. ما ورد عـن إمام الحرمين حينما أراد الكلام على قاعدتي الإباحة 
وبراءة الذمة، حيث قال: «وغرضي بإيرادهما تنبيه القرائح... ولسـت 
ـرض خاليـاً عـن التفاريع  أقصـد الاسـتدلال بهـما؛ فـإن الزمـان إذا فُ

والتفاصيل لم يستند أهل الزمان إلا إلى مقطوعٍ به»(١).
٢. ما نُقل عن ابن دقيق العيد في موقفه من استنباط أحكام الفروع 
، وأن الفروع لا  مـن القواعد، ووصفه لهـذه الطريقة بأنها غير مخلّصـةٍ

يطرد تخريجها على القواعد الأصولية(٢).
ح بأنه لا تجـوز الفتو بما تقتضيه  ٣. مـا نُقـل عن ابن نجيم أنه صرّ
الضوابط؛ لأنها ليسـت كليـة، بل أغلبية، خصوصـاً وأنها لم تثبت عن 

الإمام، بل استخرجها المشايخ من كلامه(٣).
وكنت قد فهمتُ أن هذا الاتجاه هو الذي تبناه واضعو مجلة الأحكام 
العدليـة، فقـد ورد في تقرير واضعي المجلة قولهـم: «فحكام الشرع -ما 
- لا يحكمون بمجرد الاسـتناد إلى واحدةٍ من  لم يقفـوا على نقلٍ صريـحٍ
هذه القواعد»(٤)، حتى اطلعتُ على تحقيقٍ لشيخي الدكتور عبد الرحمن 
ـأ ذلك الفهـم عنـدي، فأعدت النظـر فرأيت  الشـعلان في المسـألة خطّ
صـواب ذلك التحقيق، وفيه: «أن بعض العلماء قد فهم من ذلك النص 

(١) غياث الأمم (ص٢٦٠).
(٢) نقـل هـذا ابـن فرحون عن ابن دقيـق العيد في ترجمته لابن بشـير المالكي. انظـر: الديباج 
المذهـب (٨٧/١). والذي يظهر أن مقصده من القواعد الأصولية قواعد الفقه نفسـها؛ 

نظراً لشيوع هذا الإطلاق في عصره.
انظر: القواعد الفقهية لشيخنا الدكتور يعقوب الباحسين (ص٢٦٧).

(٣) نقل هذا الحموي في غمز عيون البصائر (٣٧/١).
(٤) انظر مجلة الأحكام العدلية مع شرحها درر الحكام (١٠/١).



٤١ 

السـابق عدم حجية القاعدة الفقهية حسـب نظـر واضعي المجلة، وعزا 
الشـيخ مصطفـى الزرقاء في شرحـه لقواعد المجلة ذلـك إلى كثرة ورود 
غ المجلة أن يقتصر  المستثنيات على القواعد، حيث قال: [ومن ثَمَّ لم تُسوّ
القضاة في أحكامهم على الاستناد إلى شيءٍ من هذه القواعد الكلية فقط 
دون نصٍ آخر خاصٍ أو عامٍ يشمل بعمومه الحادثة المقضي فيها؛ لأن تلك 

القواعد الكلية على ما لها من قيمةٍ واعتبارٍ هي كثيرة المستثنيات](١).
: وهذا الفهم من نص المجلة محل نظرٍ لعدة أسبابٍ

حـوا بصلاحيـة تلـك القواعـد  الأول: أن مؤلفـي المجلـة قـد صرّ
للاسـتدلال واسـتنباط أحكام الحـوادث منها، وذلـك في قولهم: [إلا 
أن المحققـين من الفقهاء قد أرجعوا المسـائل الفقهيـة إلى قواعد كلية، 
مةٌ معتبرةٌ في  كلٌ منها ضابطٌ وجامعٌ لمسائل كثيرةٍ، وتلك القواعد مسلّ
الكتـب الفقهية، تُتخذ أدلةً لإثبات المسـائل](٢)، فلا يصح أن نعارض 

هذا التصريح بما يُفهم من النص السابق.
حت في النص الذي فهمه الشـيخ الزرقاء  الثـاني: أن المجلـة قد صرّ
بأنـه لا يحـق للحكام أن يحكموا بمجرد الاسـتناد إلى واحـدةٍ من هذه 
القواعـد، فهـذا منـعٌ من الحكـم بمجـرد الاسـتناد إليها، وليـس نفياً 

لحجيتها.
الثالث: أن منع الاستناد إلى القواعد لم تعلله المجلة بورود المستثنيات 
على القاعدة لا بتـصريحٍ ولا بإشارةٍ، فإسناده إلى ورود المستثنيات من 

تحميل نص المجلة ما لا يحتمله.
والأقرب في منع الاستناد إليها أن ذلك من باب التنظيم القضائي، 
لّفـت لتكون مرجعـاً للقضاء في أيـام الدولة  فالمجلـة كـما هو معلـومٌ أُ

(١) المدخل الفقهي العام (٩٤٨/٢، ٩٤٩).
(٢) المجلة (ص١٢).



العثمانيـة، والهـدف منها فيما يظهر هو تقليـل الاختلاف بين القضاة في 
المسائل المتماثلة، وذلك يحصل بالاعتماد في الأحكام على نصوص المجلة 
الخاصة بالمسائل الفرعية، لا على القواعد، بدليل قول واضعي المجلة: 
[فالمسـائل الفرعية التي تصير معمولاً بها في المحاكم هي المسـائل التي 
ستذكر في الأبواب والفصول](١)، والأبواب والفصول حسب ترتيب 

المجلة هي ما بعد القواعد»(٢).
وأمـا أدلة هذا الاتجاه الآخـذ بعدم حجية القاعـدة الفقهية فيمكن 

إجمالها فيما يأتي:
نظرهـم-  كليـة -في  وليسـت  أغلبيـة  الفقهيـة  القواعـد  أن   : أولاً
، فمن المحتمـل أن يكون الفرع المـراد إلحاقه  والمسـتثنيات فيهـا كثـيرةٌ

بالقاعدة مما يُستثنى منها.
: أن كثـيراً من القواعـد الفقهية كان مصدره الاسـتقراء، وهو  ثانيـاً
، فلا تحصل به غلبـة الظن، ولا تطمئن  -في الجملـة- اسـتقراءٌ غير تامٍ

إليه النفس.
: أن القواعد الفقهية ثمرةٌ يحصل بها ضبط مجموعة من الفروع، ولا  ثالثاً

عل الثمرة دليلاً على الفروع التي جاءت لضبط أحكامها. يُعقل أن تجُ
الاتجاه الثـاني: الاحتجاج بالقاعـدة الفقهية، وجعلهـا دليلاً صالحاً 

للاستنباط والترجيح.
وهذا الاتجاه يُفهم من كلام بعض العلماء، ومنهم:

١. ما ورد عن القرافي أنه يذهب إلى نقض حكم القاضي إذا خالف 
(١) المجلة (ص١٢).

. (٢) الاستثناء من القواعد الفقهية (ص١١٨-١٢٠) بتصرفٍ يسيرٍ



٤٣ 

قاعدةً من القواعد السـالمة عن المعارض(١)، وهذا يُشـير إلى أن القرافي 
يـر أن القاعـدة الفقهيـة في درجة الحجـج القوية التـي يُنقض حكم 

القاضي إذا حكم بخلافها، وهي النص والإجماع والقياس الجلي.
٢. ما ورد عن ابن عرفة المالكي من أنه يقول بجواز نسبة القول إلى 
المذهب اسـتنباطاً من القاعـدة الفقهية(٢)، مما يدل عـلى أنه ير صحة 
الحكـم اسـتناداً إلى القاعـدة الفقهيـة، فـإنــه إذا جاز نسـبة القول إلى 

المذهب بناءً على القاعدة جاز الحكم بها.
٣. مـا ورد في كلام السـيوطي في مقدمـة كتابه (الأشـباه والنظائر) 
لع بـه على حقائـق الفقه  حيـث وصف فـن الأشـباه والنظائر بأنـه يُطّ
قتدر عـلى الإلحـاق والتخريج، ومعرفة أحكام المسـائل  ومداركـه، ويُ

.(٣) التي ليست بمسطورةٍ
والذي يبدو أن هذا الاتجاه مبنيٌ على ما يأتي:

، وأما القول بورود  : أن الأصل في القواعد الفقهية أن تكون كليةً أولاً
الاسـتثناءات عليها مما يرفع وصف الكلية عنها -على التسـليم به- وما 
يترتـب عليـه من احتـمال كون الفـرع المراد إلحاقـه بحكـم القاعدة من 
مشمولات الاسـتثناء، فلا يؤثر في الاحتجاج بها؛ إذ نعلم أن هذا الأمر 

مما يرد على كل القواعد الاستقرائية لكنه لا يُبطل الاستدلال بها(٤).
: أن القاعدة الفقهية مشتملةٌ على علة الحكم الوارد فيها، فيكون  ثانياً

(١) انظر: الفروق (٧٥/١، ٧٤).
(٢) مواهب الجليل (٣٨/١).

(٣) راجع: الأشباه والنظائر (ص٣١).
(٤) وقـد ارتـضى شـيخنا الدكتـور عبد الرحمـن الشـعلان تخريج ترجيـح القول بعـدم تأثير 
الاسـتثناء في القاعـدة الفقهية على القول بجواز تخصيص العلـة مطلقاً، وأن ذلك لا يعد 

ناقضاً لها بل تبقى صحيحةً ومعتبرةً فيما عدا صورة التخصيص.
. وتخصيص العلة هو تخلف الحكم عن العلة مع وجودها ولو في صورةٍ



 ٤٤

الحكـم بها حكماً مبنياً عـلى علةٍ، والعلة إذا ثبتـت كان الحكم بها حكماً 
، فكذلـك الحكم بمقتضى  بالعمـوم، وإذا كان الحكـم بالعمـوم حجـةً
العلة حجـة، ومنه الحكم بالقاعدة الفقهيـة(١)، وفي هذا يقول الغزالي: 
«وكذلـك كل علـةٍ دل الدليل عـلى كونها مناطاً للحكـم، فينتظم منها 
قضيةٌ عامةٌ كليةٌ تجري مجر عموم لفظ الشارع، بل أقو؛ لأن عموم 
ضٌ للتخصيـص، والعلة إذا كانت عبارةً عـن مناطٍ كانت  اللفـظ معرّ
جامعةً لجميع أوصافها وقيودها، فلم يتطرق إليها تخصيص؛ إذ يكون 

تخصيصها نقضاً لعمومها»(٢).
وأما ما قيل من أن القواعد الفقهية أغلبيةٌ لوجود المسـتثنيات فيها، 
، وما يقال  فممنوعٌ إطلاقه؛ وذلك أن الأصل في القواعد أن تكون كليةً
إنه مسـتثنى من القاعدة يجب النظر فيه فإن كان سـبب القول باستثنائه 
فقدانَـه شرطـاً من شروط القاعـدة أو قيداً من قيودهـا؛ فإن هذا ليس 
، فتبقى  مسـتثنىً على الحقيقة، لكونه غير داخلٍ في معنى القاعدة أصلاً
القاعـدة عـلى كليتها، ويبقى القول بالاسـتثناء هنا -على التسـليم به- 
شكلياً لا ثمرة له، ويكون دخول المسألة التي هي من هذا القبيل تحت 

حكم القاعدة دخولاً شبهياً صورياً فحسب(٣).
وأما إذا كان سـبب القول باسـتثنائه هو وجود مانعٍ منع من إعطاء 
المسـألة المسـتثناة الحكـم الثابـت في القاعدة بحيـث يكون الاسـتثناء 
حقيقيـاً، فإن هـذا أيضاً ينبغي أن لا يؤثر في كلية القاعدة؛ لأن القاعدة 
في وقـت تكوينهـا لابد أن تكـون كليةً أي محكومٌ فيها عـلى جميع أفراد 
 موضوعهـا، والاسـتثناء لوجود مانـعٍ لابد أن يكـون طارئاً في إحد
(١) هذه الدليل أورده شيخنا الدكتور عبد الرحمن الشعلان في استدلاله على حجية القاعدة، 

. راجع: الاستثناء من القواعد الفقهية (ص١٠٦، ١٠٧). وهو إيرادٌ حسنٌ
(٢) أساس القياس (ص٤٣، ٤٤).

(٣) انظر: الاستثناء من القواعد الفقهية (ص٩٧).



٤٥ 

المسـائل الحادثة من مسـائل القاعـدة، وما كان طارئاً فإنـه ينبغي أن لا 
يؤثر على الأصل.

وقـد يقال: إن خروج بعض الجزئيات عـن حكم القاعدة لا يقدح 
في كليتهـا؛ فإن تخلّف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن 

.(١) كونه كلياً
إذاً، قد تكون القاعدة كليةً ويرد عليها الاسـتثناء، ولكنه الاسـتثناء 
الطـارئ الذي لم يوجد من أصـل تكوين القاعـدة، وحينئذٍ فلا تلازم 
بين تصور وقوع الاسـتثناء من القواعـد الفقهية والقول بكونها أغلبيةً 
لا كلية، ولذا فإن الاستثناء قد يرد على القاعدة ولا تنخرم كليتها التي 

انعقدت لها من أصل نشوئها وتكوينها.
وبـذا يندفـع الإشـكال الـذي ظهـر لي من ترجيـح شـيخنا الدكتور 
عبد الرحمن الشعلان تأثيرَ الاستثناء في كلية القاعدة الفقهية وأنها تصير 
بذلـك أغلبية لا كلية(٢)، من جهة أن القواعد التي ورد عليها الاسـتثناء 
تصير محكوماً فيها على أكثر فروعها لا على كل فروعها من حيث الواقع، 

. وأن ما كان كذلك فإنه لا يوصف بأنه كليٌ بل يوصف بأنه أكثريٌ
وأما ما قيل من أن كثيراً من القواعد الفقهية كان مصدره الاستقراء 
غـير التـام، فإن هـذا لا يمنع من إطـلاق وصف الكليـة عليها كما هو 

معلومٌ من كلام كثير ٍمن العلماء عن موضوع الاستقراء.
عل الثمرة  وأمـا ما قيـل من أن القواعد الفقهية ثمرةٌ للفـروع فلا تجُ
دليلاً عليها، فلا يصح؛ لأن الفروع التي يُستدل بالقاعدة الفقهية عليها 

نبطت منها القاعدة. هي الفروع الحادثة لا الفروع التي استُ
(١) انظر: الموافقات (٥٣/٢)، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك (ص٢٣٦).

(٢) انظر: الاستثناء من القواعد الفقهية (ص١٠٣).



 ٤٦

والـذي يبدو في موضـوع حجية القواعد الفقهيـة أن الأمر لا يزال 
ٍ في  محـل نظرٍ عند الكثيرين بحيث إنه يصعب الجزم بترجيح قولٍ معينّ

، وهي: هذا المقام، إلا أن هنا أربعة أمورٍ تكاد أن تكون محل اتفاقٍ
الأمر الأول: إذا كانت القاعدة مستندةً إلى نصٍ شرعيٍّ من الكتاب 
، ولكن ليس لكونها قاعدةً فقهيةً  أو السنة أو الإجماع فإنها تكون حجةً

بل لاعتمادها على الدليل النقلي.
الأمر الثاني: إذا كانت القاعدة الفقهية ذات شقٍ أصولي فإنها تكون 

حجةً لاستنادها إلى المرجعية الأصولية في الاحتجاج.
الأمر الثالث: أن القاعدة الفقهية تكون حجةً يُستأنس بها مع النص 

الشرعي في الحكم على الوقائع الجديدة؛ قياساً على المسائل المدونة.
دم الدليل  الأمـر الرابع: أن القاعـدة الفقهية تكون حجةً فيـما إذا عُ
النقلي على الواقعة، لكن بشرط أن تكون القاعدة محل وفاق، وليسـت 
مـن قواعـد الخـلاف، وأن يكون المسـتدل بها فقيهـاً متمكنـاً عارفاً بما 

يدخل تحت القاعدة مما هو من مشمولاتها.
وإذا تقرر ما سلف فإنه يجدر أن نقف لننجز ما وعدنا بالوقوف عنده في 
آخـر المبحث الثاني فيما يتعلق بأمر العلاقة بين القواعد الفقهية والأحكام 

الفقهية، تلك العلاقة التي كان لها أثرٌ بارزٌ في حجية القاعدة الفقهية.
وإذا كنا قد أشرنا إلى أنه يجب أن لا تؤثر هذه العلاقة في رفض حجية 
القاعدة الفقهية من جهة أن الفروع التي يُستدل بالقاعدة الفقهية عليها 
نبطت منها القاعدة، فلا يستقيم  هي الفروع الحادثة لا الفروع التي استُ
الاحتجـاج على نفي حجية القاعدة الفقهية بـأن القواعد الفقهية ثمرةٌ 
عل الثمرة دليلاً عليها، فإننا يجـب أن نتأمل حقيقة هذا  للفـروع فـلا تجُ
التأثير المتبادل في هذه العلاقة، لتجلية الواقع ووضع الأمر في نصابه في 

أذهان ذوي الاتجاه إلى مجال البحث في التقعيد الفقهي.



٤٧ 

وحيـث كان مـن الواضـح الجـلي أن الحاجـة إلى التقعيـد الفقهـي 
إنـما جـاءت متأخرةً بعـد اسـتقرار المذاهـب الفقهية، وتمايـز أصولها، 
واتجاهاتها البحثية في أحكام النوازل، فإنه يجدر بنا الوقوف عند دواعي 
هذه الحاجة، حيث يفيد اسـتيضاح ذلك في تجلية الغرض الذي سـعى 

العلماء إلى تحقيقه من خلال التقعيد الفقهي.
وعنـد تأمـل تلك الأحـوال يبرز لنا أمـران جليان سـاهما في ظهور 

التقعيد الفقهي:
أولهـما: تقريب أحـكام الفقـه للمتلقـين، من خلال ضبـط الأمور 
، فيسهل بذلك حفظ الفروع،  المنتشرة المتعددة، ونظمها في سلكٍ واحدٍ

ويستغنى عن حفظ أكثر الجزئيات.
ثانيهما: الوصول إلى حكمٍ كليٍّ بطريق استقراء وتتبع أكثر الجزئيات 
المتشـابهة من الفروع الفقهية، فيكون ذلك الحكم الكلي مناطاً تتعلق به 
أحكام الجزئيات المسـتجدة، ويسـتغنى بهذا الحكم الكلي عن الرجوع 

إلى الجزئيات لإلحاق نظائرها بها بعد ذلك.
فأي هذين الأمرين كان هدفاً لظهور التقعيد الفقهي؟

إن العناية بتحديد الهدف الرئيس من ظهور التقعيد الفقهي يساعد 
بصورةٍ مباشرةٍ في إدراك توجه العلماء المتقدمين في موضوع الاحتجاج 
بالقاعدة الفقهية، وذلك أنه إذا كان الهدف الرئيس هو الأمر الأول هنا 
فلا تعدو القاعدة الفقهية أن تكون ضابطاً يستعان به في تقييد الشوارد 

وتقريب كل متباعدٍ فحسب، دون أن يكون لها تأثيرٌ في الاحتجاج.
وأمـا إن كان الهدف الرئيس هو الأمر الثـاني من الأمرين المتقدمين 
صف بأنه قاعدةٌ فقهية يكون حينئـذٍ محلاً للحجية مطلقاً  فـإن كل مـا وُ
أو على سـبيل التفصيل؛ إذ إن الاسـتقراء حجةٌ يسـتند إليها في تكوين 

القوانين العامة والأحكام المطلقة التي هي من سمات أدلة الشرع.
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والـذي يبـدو أن لكلٍ من الهدفـين نصيبٌ في مجـال التقعيد الفقهي 
لـد المتقدمـين، إما من خـلال توجهاتهم في الجمع والتأليف بشـكلٍ 
نـوا بجمعها وتدوينها  ، وإما في تفريقهـم بين جملة القواعد التي عُ عـامٍ

بشكلٍ أخص من ذلك.
ولـذا لم يُوجهـوا عنايتهم إلى الـكلام عن أمر الحجيـة، بل توجهوا 
إلى تحقيـق ثمـرة ذينك الهدفـين، لوضوح الغاية من ذلـك عندهم، مع 
نها النص أو  تمايـز القواعد لديهم بـين أن تكون قواعد أصلية كليـة كوّ
اتفاق الكافة من الفقهاء على حكم موضوعها فتكون حجةً باسـتنادها 
إلى مصـدر تكوينهـا، وبـين أن تكـون قواعـد تابعـة، يدخـل الخلاف 

. موضوعها، فلا تعدو أن تمثل وجهة نظرٍ مذهبيةٍ
وهذا بخلاف المتأخريـن -وأخص المعاصرين- ممن أولوا عنايتهم 
اتِ أقلامهم في  بأمـر التقعيـد الفقهـي، فقد تـردد على ألسـنتهم وجـرّ
مواقف متعددةٍ سؤالٌ وقفوا من جوابه موقف المتحير في أحيان كثيرة، 
؟ وقد أرادوا أن يبحثوا عن جوابٍ  مضمونه: هل القاعدة الفقهية حجةٌ
إجمـاليٍ مطلقٍ غير قابل للتفصيـل والتقييد يتضح به موقف الخائض في 

هذا الفن قبل موضع قدمه.
وفي نظـري أن الهدف الأهم للتقعيـد الفقهي ينصب في مجال ضبط 
أحـكام الفقه، وتقريبها للدارسـين، وهي الغاية الأسـمى التي سـعى 
إلى تحقيقها أصحاب السـبق في جمع القواعد الفقهية وتدوينها بحسب 
تأمل أحوالهم في التأليف في هذا الفن، حيث كثر في مقدمات مؤلفاتهم 
، وهو واقـع منهجهم في ترتيـب القواعد؛  ذكـر ذلـك تصريحاً أو إيـماءً
فإنهـم حينما قدمـوا القواعد الخمـس الكبر، ومـا أوردوه بعدها من 
 قواعـد كليـة قد كانوا ينظـرون إلى علة ذلك الترتيـب المتمثلة في مد
اسـتيعاب القاعـدة لأحكام الفقه، ومقـدار ما يرجع إليهـا من أبواب 
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الفقـه، ولم يلتفتـوا في ذلك إلى الحجية أو مبناها من اسـتنادٍ إلى نصٍ أو 
اتفاقٍ ونحوهما، ولو لاحظنا -على سبيل المثال- ما عنون به السيوطي 
ح بأن علة ذلك النظر  كلامه عن القواعد الخمس الكبر لوجدناه يصرّ
إلى مقـدار ما تسـتوعبه تلك القواعد من أحكام حيـث قال: «الكتاب 
الأول: في شرح القواعد الخمس التي ذكر الأصحاب أن جميع مسـائل 

الفقه ترجع إليها»(١).
ولـذا فإن يجب على الباحثين في مجال التقعيد الفقهي من المعاصرين 
أن يلحظوا تلك الغاية التي سـعى المتقدمون إلى تحقيقها في أمر التقعيد 
الفقهـي، فلا يتجـاوز بها ذلك الهدف، فيضطـرب الفكر ويختل الجهد 

وينصرف البحث في هذا الفن إلى غير مساره.
ويبقى بعد هذا أن نقف فنسـتبين مبدأ التأثـير بين التقعيد والتفريع 
الفقهيـين؛ حيـث إن مـن المتقـرر أن نشـأة التقعيد الفقهـي قد جاءت 
متأخرةً عن أحكام الفروع، وقد تبينا أن التقعيد الفقهي قد جاء أصالةً 
لضبط تلك الأحكام المتناثرة، وهذا يعني أن أحكام الفروع قد ملكت 
مبـدأ التأثير، فهل يعني هذا أنه لا يصح القول بعد ذلك بتأثير التقعيد 

الفقهي في أحكام الفقه واختلاف الفقهاء؟
إن الـذي يظهـر لي في هذا المقـام أنه لابد من التفصيـل في الجواب؛ 
فلا يصح القول بتأثير التقعيد الفقهي في أحكام الفقه إن كان المقصود 
بأحـكام الفقـه تلك الأحكام التي دونها الفقهاء قبل نشـوء الحاجة إلى 
التقعيـد الفقهي وهـي المرحلة التي تقدمت على مرحلـة العناية بجمع 

القواعد الفقهية وتدوينها، وهي مرحلةٌ يطول زمانها.
وإن كان المقصـود بأحكام الفقه ما اسـتجد من أحكام النوازل بعد 
استقرار التأليف في القواعد الفقهية وتمايز أنواعها، فإنه يمكن أن يقال 

(١) الأشباه والنظائر (ص٣٥).
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بـأن للتقعيد الفقهي أثراً في أحكام تلـك النوازل في حال حاجة الفقيه 
إلى الاستناد إليها، والتعليل بها.

وبنـاءً عليـه فـإني أقف موقـف المتحفظ على مضمـون ما ورد في 
الشـق الثـاني في عنـوان كتـاب: (نظرية التقعيـد الفقهـي وأثرها في 
اختـلاف الفقهاء) للدكتور محمد الروكـي؛ إذ لا يصح القول بتأثير 
التقعيـد الفقهي في اختـلاف الفقهاء بإطلاق، ملاحظـةً للعلة التي 
أشرنـا إليهـا آنفاً، حتى إن الدكتـور محمد الروكي قد تردد في نسـبة 
اختـلاف الفقهـاء إلى هـذا السـبب، وقال: «فمـن ثـمّ كان التقعيد 
الفقهي من أسـباب اختـلاف الفقهاء، لكنه ليس سـبباً بذاته، وإنما 
هو مسـبَّبٌ عن أسـباب الاختـلاف المعروفة التي ذكرنـا أنها ترتبط 

بالأحكام الجزئية»(١).
وقـد كان مسـتند الدكتـور محمد الروكـي الذي اتكأ عليه في نسـبة 
اختـلاف الفقهاء إلى تأثـير التقعيد الفقهي متمثـلاً في أن الفقهاء حينما 
أرادوا تقعيد القواعد رجعـوا إلى المصادر الشرعية، منقولها ومعقولها، 
وتكمـن في هـذه المصـادر وفي الاسـتنباط منها أسـباب الاختلاف في 
الأحـكام الجزئيـة، وقد كان هـذا التقعيد عرضةً للاختـلاف بناءً على 
الأسباب نفسها التي اختلف الفقهاء بسببها في الأحكام الجزئية، وبناءً 
عليـه كان الاختلاف في تقعيـد القواعد مفضياً إلى وقوع الاختلاف في 

فروعها(٢).
وهـذا المسـتند محل تسـليمٍ عنـدي فيما لـو كان المراد بتأثـير التقعيد 
الفقهي فيما استجد من أحكام النوازل فحسب، وأما فيما صدر متقدماً 
مـن أحكام الحـوادث على زمان نشـأة التقعيـد الفقهي بـل على وقوع 

(١) نظرية التقعيد الفقهي (ص٢٤٧).
(٢) انظر: المرجع السابق.
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الحاجـة إليـه -وهو الأكثر وقوعاً في مجـال التفريع- فلا يصح أن يقال 
بأن للتقعيد أثراً في الاختلاف بين الفقهاء في أحكامه؛ إذ لا يتقدم الأثر 

على المؤثر.
وما يُفـترض أن يكون مؤثراً من القواعد -في الظاهر- في اختلاف 
الفقهـاء مما مثّـل به الدكتور محمد الروكي كقاعـدة: (الرخص لا تناط 
)(١)، ليس في واقعـه كذلك، بل إن  بالمعـاصي)، وقاعـدة: (التابع تابـعٌ
اختلاف الفقهاء في الأحكام المندرجة تحت هاتين القاعدتين قد كانت 
لـه أسـبابه التي ترجع إلى مسـائل أصـول الفقه كما قرر ذلـك الدكتور 
محمد الروكي نفسه، ثم جاءت صياغة هاتين القاعدتين لضبط الفروع 
الفقهية التي استقر رأي الفقهاء كلهم أو أكثرهم على رأيٍ معينٍ حيال 

مشمولات هاتين القاعدتين.
ومما يؤكـد نقض ما توجه إليه الدكتور محمد الروكي في عدِّ التقعيد 
لتمـس من صنيع الدكتور  الفقهـي سـبباً مؤثراً في اختلاف الفقهاء ما يُ
نفسـه؛ فقـد عاد في مبحثٍ تالٍ إلى الكلام عـن دور الخلاف الفقهي في 
تقعيـد القواعـد الفقهية، حيث ذكر أنـه بعد وصول الفقـه إلى مرحلة 
النضج والاكتمال في التصنيف الفقهي والتأليف فيه وتأسيس المذاهب 
الفقهية اسـتوعبت هذه المرحلة اختلافات الفقهاء ووجهات أنظارهم 
المتعددة تبعاً لتعدد مناهج الاسـتنباط وأصـول الاجتهاد، وقد دفعت 
هذه الثروة الفقهية الفقهاء إلى تنشيط حركةٍ فقهيةٍ تعتبر أبرز مظهرٍ من 
مظاهـر نضج الفقه واكتمالـه في هذه المرحلة، تلك هـي حركة التقعيد 
الفقهـي، فلم تزدهر القواعد الفقهية، ويكثر الاهتمام بمادتها إلا في ظل 

الخلاف الفقهي(٢).
(١) انظر:المرجع السابق (ص٢٤٨، ٢٤٩).

(٢) انظر: المرجع السابق (ص٢٥٣).
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وإذا كانت على هذه الالتفاتة من الدكتور الروكي نورها وضياؤها، 
فإنهـا في الوقت نفسـه تنقض ما أسـس له في عدِّ التقعيد الفقهي سـبباً 
في اختـلاف الفقهاء مطلقاً؛ إذ كيف تنشـط حركة التقعيد الفقهي بعد 
نضـج الفقه واكتمالـه، ويكثر الاهتمام بمادتها في ظـل الخلاف الفقهي، 

وتكون هذه الحركة سبباً متأخراً عن أثره!!
المطلب الثاني

في إشكال الاحتجاج بالضابط الفقهي
إذا تقـرر معنـا آنفاً ما يتعلق بأثر القاعـدة الفقهية في الاحتجاج، فما 

بالُ الضوابط الفقهية؟
لم أجـد من تطـرق إلى ذلك من أعلام التقعيـد الفقهي من المتقدمين 
والمعاصرين سـو ما قـرره شـيخنا الدكتور عبد الرحمن الشـعلان في 
هذا الشأن، حيث ير ضرورة التفصيل في شأن الاحتجاج بالضوابط 
د لهذا التفصيل بأن الغالب في الضابط أن يتضمن ضبط  الفقهيـة، ويُمهّ
الصور المندرجة فيه بنوعٍ من أنواع الضبط من غير نظرٍ في مأخذها، أي 
علة الحكم فيها، فالضابط لا يشتمل على علة الحكم(١)، ولذا يُلحظ على 
الضوابط كثرة المستثنيات منها، حتى إن الناظر ليلحظ أن ذكر الاستثناء 
يـكاد أن يكون ملازمـاً لذكر الضوابط، وكثيراً ما نر أن بعض العلماء 
نْ مسـتثنياتٍ في أحـد الضوابط فيزيد عليه  نْ سـبقه مِ يأتي إلى ما ذكره مَ
نْ يأتي بعده، وهكذا، وبسبب ذلك قد  مسـتثنياتٍ أخر، ثم قد يزيد مَ
يظن الناظر في مسألةٍ ما أنها داخلةٌ في الضابط، وهي في الحقيقة خارجةٌ 
(١) أشـار ابن السـبكي إلى أن ما انتظم صوراً متشابهةً من بابٍ فقهيٍ وكان المقصود من ذكره 
ك، وإلا فإن كان القصد  رَ ـدْ القدر المشـترك الذي به اشـتركت الصور في الحكم فهو الـمُ
ضبـط تلـك الصور بنوعٍ من أنـواع الضبط من غير نظرٍ في مأخذها فهـو الضابط. انظر: 

الأشباه والنظائر (١١/١). 
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عنه، ومن ثمّ لا يصح تخريجها لهذا السـبب، فعدم حجية الضابط تعود 
إلى خلوه من المعنى الجامع، وهو العلة، ثم كثرة المستثنيات منه.

وبناءً عليه ير شـيخنا أن الضوابط يختلف حكم الاعتماد عليها في 
د؛ فإن كان محيطاً بالمسـتثنيات منها، وعلم  الفتو حسـب حـال المعتمِ
أن المسـألة التي عنده ليسـت من المسـتثنيات جاز له أن يأخذ حكمها 
ـد عـلى الضابط قليـل الاطلاع على  مـن الضابـط، وأمـا إن كان المعتمِ
المستثنيات؛ فإنه لا يصح له الاعتماد عليه في أخذ الحكم، ولذا فإن من 

الفروق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي:
: أن القاعـدة تشـتمل عـلى علـة الحكم الـوارد فيهـا، بخلاف  أولاً

الضابط.
بخـلاف  الغالـب  في  قليلـةٌ  القواعـد  مـن  المسـتثنيات  أن   : ثانيـاً

الضوابط.
، ولا يتحقق هذا  : أن المسـتثنيات من القواعد لها أسـبابٌ محددةٌ ثالثاً

في الضوابط(١).
والـذي أراه في شـأن حجيـة الضوابـط الفقهيـة أنهـا لا تخـرج عن 
كر من أن  موضـوع حجية القواعد الفقهية فيما سـلف تفصيله، ومـا ذُ
الضوابـط لا تشـتمل على علة الحكم في غالب أمرهـا، ولذا كثر ورود 

مه. الاستثناءات عليها، فلا أسلّ
فأمـا المنع مـن عدم اشـتمال الضوابط على علل الأحـكام في غالب 
أمرها؛ فلأن المقام يحتاج إلى الاسـتقراء التام للضوابط الفقهية للحكم 

بذلك، وهذا أمرٌ يعسر دركه لعسر حصر الضوابط الفقهية.
وإن سلمنا بإمكان ذلك مع عسره فإن كثرة المستثنيات من الضوابط 

(١) انظر: الاستثناء من القواعد الفقهية (ص١٢٢-١٢٤).
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دليلٌ على اشتمالها على علة الحكم؛ إذ كيف يسوغ لاجتهادٍ ما أن يستثني 
فرعـاً من أصـلٍ مع عدم عقـل المعنى الـذي لأجله وقع الاسـتثناء؟! 
 ، وهذا يلزم منه -في الغالب- عقل المعنى في الأصل المسـتثنى منه أولاً
ويجري هذا في القواعد كما يجري في الضوابط، بل كيف يسوغ أن نقول 
إن الضوابط لا تشـتمل على علة الحكم مـع أن موضوعها يدور حول 

! الحكم الشرعي، وأكثر أحكام الشريعة معللٌ كما هو معلومٌ
ونحـن إذا تأملنا جملةً من الضوابط التي وقع الاسـتثناء منها، نجد 
أنـه لا يعـسر الاطلاع على علـة الحكم الـوارد فيها نصاً أو اسـتنباطاً، 
وسـنضرب لذلـك بعض الأمثلة من خلال مـا أورد البكري في كتابه: 
(الاعتنـاء في الفـرق والاسـتثناء)، وهـو أوسـع الكتـب التـي جمعت 

الضوابط ومستثنياتها:
المثـال الأول: قولـه: «البيـعُ بـشرطٍ باطـلٌ للنهـي عنـه... إلا في 
مسـائل...»(١)، وهـذا قـد ورد التصريح فيه بعلة الحكـم، وهي ورود 

م(٢). النص المحرِّ
(١) الاعتناء في الفرق والاستثناء (٤٤٥/١).

. أخرجه الطبراني في المعجم الأوسـط عن عمرو بن  (٢) وهـو نهـي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعٍ وشرطٍ
شعيب عن أبيه عن جده (٦٦/١٠)، وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث من طريق 
أبي حنيفـة عن عمرو بن شـعيب عن أبيه عـن جده (٣٠٤/١)، وانظر مسـند أبي حنيفة 
». سلسلة الأحاديث الضعيفة (٧٠٣/١)،  (٣٤٩/١). وقال عنه الألباني: «ضعيفٌ جداً
، واستغربه النووي، وقد رواه ابن  إلا أن ابن حجرٍ قد قال: «بيّض له الرافعي في التذنِيبِ
حزمٍ في المحلى، والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث من 
، عن عبد الوارث بن سـعيد، عـن أَبي حنيفة، عن عمرو  طريـق محمد بن سـليمان الذهليِ
، عن أَبيه، عن جده به في قصةٍ طويلةٍ مشـهورةٍ، ورويناه في الجزء الثالث من  ابن شـعيبٍ

. مشيخة بغداد للدمياطي، ونقل فيه عن ابن أَبي الفوارس أَنه قال: غريبٌ
ورواه أَصحـاب السـنن إلا ابـن ماجـه، وابـن حبـان، والحاكـم من حديـث: عمرو بن 
]» التلخيص  ، ولا شرطان في بيعٍ شـعيب، عن أَبيه، عن جده بلفظ: [لا يحل سـلفٌ وبيعٌ

الحبير (٣٦١/٣).
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المثـال الثاني: قوله: «احتـكار الأقوات حرامٌ إلا في مسـائل...»(١)، 
ر،  وهـذا يمكن اسـتنباط المعنى الذي من أجلـه ورد النص بذم المحتكِ

وهو حبس الطعام والإضرار بالمحتاجين إليه في وقت الغلاء(٢).
في  إلا  الصغـير  عقـار  بيـع  للـولي  «ليـس  قولـه:  الثالـث:  المثـال 
، وهو  مسألتين...»(٣)، فإن المعنى الذي من أجله ثبت الحكم هنا ظاهرٌ

دفع الضرر عن الصبي.
المثال الرابع: قوله: «لا يصح التوكيل في مجهول إلا في مسألتين...»(٤)، 
والمعنـى هنا ظاهرٌ أيضاً، وهو مـا يترتب على ذلك من الغرر والضرر، 

وعدم نفاذ التصرفات على الوجه الصحيح.
ولـذا؛ فـإن ما قيـل فيما تقـدم من أن لـكل قاعدة شروطـاً يجب أن 
تتحقق، وموانع يجب أن تنتفي، وأن ما يُذكر من أنه مسـتثنىً منها، إنما 
جد به مـا يمنع من إلحاقه  هـو في الواقـع إما فاقدٌ لـشرط القاعدة، أو وُ

. بحكمها، فإنه ينطبق على الضوابط الفقهية أيضاً
وعلى أقل الأحوال في هذا المقام فإن القول بأن الغالب عدم اشتمال 

الضوابط على علل الأحكام ليس بأولى من عكسه.
وإذا تقرر هذا؛ فكيف السـبيل إلى الخروج من الإشـكال الوارد في 
كثرة إيراد العلماء للمستثنيات من الضوابط، حتى إن الناظر ليلحظ أن 

ذكر الاستثناء يكاد أن يكون ملازماً لذكر الضوابط؟
(١) الاعتناء في الفرق والاستثناء (٤٥٦/١).

(٢) الاحتـكار هو: شراء الطعـام في وقت الغلاء، وعدم تركه للضعفاء، وحبسـه لبيعه بأكثر 
ر هو  عند اشـتداد الحاجة. انظـر: المغني (٣١٦/٦، ٣١٧). والنص الـوارد في ذم المحتكِ
». أخرجه مسـلمٌ في صحيحه في كتاب المسـاقاة، باب  قوله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو خاطئٌ

تحريم الاحتكار (١٢٢٧/٣).
(٣) الاعتناء في الفرق والاستثناء (٥٤٠/١).
(٤) الاعتناء في الفرق والاستثناء (٥٩٢/٢).
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وللجواب عنه نقول: إن هذه المستثنيات خارجةٌ عن حقيقة الضابط، 
إمـا لفقدها شرطـه، أو وجود ما يمنع من إلحاقها بحكمه، ومن خلال 
تتبـع الصـور التي أورد العلـماءُ الضوابـطَ فيها بصيغة الاسـتثناء فإننا 
نلحظ أن المقصد الأسـاس لهم في إيرادها بهـذه الصيغة هو بيان وقوع 
توهـم دخوله في  الفـرق بين ما ينـدرج تحت صـورة الضابط، وما قد يُ
حكمـه لاجتماعه معـه في الصورة، ولذا فغاية الاسـتثناء في هذه الحالة 

التفريق بين أفرادٍ دخلت تحت الضابط وأفرادٍ خرجت عنه.
وأمـا أن الضوابـط يختلف حكـم الاعتماد عليها في الفتو حسـب 
ـد -وفـق ما تقـدم-؛ فإن هذا يجـب أن يتحقق بشـأن من  حـال المعتمِ

يعتمد على القواعد في الفتو بلا فرقٍ بينهما.
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الخاتمة

في خاتمـة هذا البحث أود أن أعرض لجملة من النتائج والتوصيات 
وفق الآتي:

: أن مقدمـات التقعيـد الفقهـي المتضمنـة للحقيقـة والنشـأة  أولاً
والاحتجـاج والصياغـة لا تـزال بحاجـةٍ إلى توجـه ذوي العناية بهذا 
الفن إلى الكشـف عـن أسرارها، والغـوص في تفاصيلها، مع ضرورة 
ملاحظة واقع النشـأة من حيث أسـبابها وتفاصيل المراحل التي مرَّ بها 

التقعيد الفقهي، لتكون النتائج يقينيةً أو مقاربةً لليقين.
: أن العلاقة بين التقعيد الفقهي والتقعيد الأصولي من المسـائل  ثانياً
التـي لا تزال بحاجةٍ ماسـةٍ إلى مزيـد البحث والدراسـة، وخاصةً فيما 
عى من تأثير منهج الحنفية في أصول الفقه في ظهور التقعيد  يمكن أن يُدّ

الفقهي وبروزه.
: أنه يجب على المعاصرين من أصحاب العناية بجمع القواعد  ثالثـاً
والضوابط الفقهية أن يستبينوا الحدود الفاصلة بين القواعد والأحكام 
عـلى وجـه الخصـوص، فـإن مـن الملاحـظ أن هنـاك خلطـاً واضحاً 
بينهـما لـد أولئك، ولـذا فإن مـن الـضرورة أن يتواصـل القائمون 
عـلى مؤسسـات البحث العلمي مـن أجل صياغة منهـج بحثي يضع 
الضوابط والأسـس التـي يمكن من خلالها ممارسـة التقعيـد الفقهي 

بمفهومه الصحيح.
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: أن من إحسـان القائمـين على الكليات الشرعيـة أن رأوا أن  رابعـاً
يكون انتسـاب القواعد الفقهية في التنظيم العلمي والبحثي إلى أقسـام 
الدراسـات الأصوليـة لا إلى الفقـه الفرعـي، لما رأيناه مـن تداخلٍ بين 
علمـي أصول الفقه والقواعـد الفقهية وتبـادلٍ في التأثير، على نحوٍ لا 

نراه في علم الفقه الذي هو ثمرةٌ للتقعيد الأصولي والفقهي.
واالله تعالى أعلم.

تم بحمد االله تعالى
وصلى االله على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم
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المعايـير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية، للدكتور يعقوب بن . ٢٩
عبد الوهاب الباحسين، الناشر مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.

المعجـم الأوسـط، للحافـظ الطـبراني (ت: ٣٦٠هـ)، تحقيـق الدكتور محمـود الطحان، . ٣٠
الناشر مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.

معرفة علوم الحديث، للحاكم أبي عبد االله محمد بن عبد االله النيسـابوري، تحقيق الدكتور . ٣١
السيد معظم حسين، الناشر المكتبة العلمية بالمدينة المنورة، الطبعة الثانية، ١٣٩٧هـ.

المغني، لموفق الدين أبي محمد عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الدمشقي (ت: . ٣٢
٦٢٠هـ)، تحقيق الدكتور عبد االله بن عبد المحسـن التركـي، والدكتور عبد الفتاح محمد 
الحلـو، الناشر دار هجـر للطباعة والنشر والتوزيـع والإعلان بالقاهـرة، الطبعة الثانية، 

١٤١٢هـ-١٩٩٢م.
الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي . ٣٣

ني بضبطه وترقيمه ووضع تراجمه  (ت: ٧٩٠هـ)، ومعه شرحه الشـيخ عبـد االله دراز. عُ
محمد عبد االله دراز، ، الناشر دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثانية، ١٤١١هـ-١٩٩١م.

مواهـب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سـيدي خليل، لأبي عبـد االله محمد بن محمد بن . ٣٤
عبد الرحمـن الرعيني المغربي المعروف بالحطاب (ت: ٩٥٤هــ)، الطبعة الأولى، بمطبعة 

السعادة بمصر، ١٣٢٩هـ.
نظرية التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء، للدكتور محمد الروكي، من منشورات . ٣٥

كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.
الوجيـز في إيضـاح قواعد الفقـه الكلية، للدكتور محمد صدقي بن أحمـد البورنو، الناشر . ٣٦

مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة الرابعة، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
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محتويات البحث:
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١٥ ............................................ المبحث الأول: في إشكال حقيقة المصطلح
المبحث الثاني: في إشكال التداخل..................................................... ٢٣
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المطلب الأول: في إشكال التداخل بين التقعيد الفقهي والأحكام الفقهية........... ٢٧
المطلب الثاني: في إشكال التداخل بين التقعيد الفقهي وأصول الفقه................ ٣٢
المبحث الثالث: في إشكال الأثر....................................................... ٣٧
٣٩ ............................. المطلب الأول: في إشكال الاحتجاج بالقاعدة الفقهية
المطلب الثاني: في إشكال الاحتجاج بالضابط الفقهي.............................. ٥٢
الخاتمة................................................................................ ٥٧
٥٩ ....................................................................... فهرس المراجع



قال سفيان الثوري -رحمه االله-:
لجلسائه  يحكها  فلا  ببدعة  سمع  «من 

لا يلقها في قلوبهم».
وعلق الذهبي -رحمه االله- على هذه المقولة فقال:

«أكثر السلف على هذا التحذير، يرون 
أن القلوب ضعيفة، والشبه خطافة».

سير أعلام النبلاء ٢٦١/٧
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صوم يوم الشك

إعداد 
د. صغير أحمد محمد الأنصاري

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
١٤٣٠-١٤٣١هـ
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صوم  فرضية  عن  والسنة  الكتاب  في  جاءت  التي  النصوص  إن 
شهر رمضان وعن أحكامها كانت محكمة وصريحة، فلم تترك مجالاً 
للاجتهاد والاختلاف على تفسيرها، إلا في نواحي ضيقة ومحدودة، 
منها مسألة رؤية الهلال، وبالتحديد رؤية هلال رمضان، وعلى عدم 
صوم  تقديم  مغيّمة،  أو  مصحية  السماء  كانت  سواء  الرؤية،  ثبوت 
رمضان بيوم، وتسمية هذا اليوم بيوم الشك، نشأ الخلاف بين العلماء 

في جواز صوم يوم الشك أو عدم جوازه.
فكان محتو البحث عرض لبعض المسائل لرؤية هلال رمضان 
وشوال، وتحقيق مسألة صوم يوم الشك، وخاصة ما تناوله كثير من 
الناس في صوم يوم الشك، ونسبوا خطأً إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه 
أهو  الشك  يوم  بين  يفرقوا  ولم  الشك،  يوم  صوم  وجوب  إلى  ذهب 
يوم الثلاثين من شعبان إذا كانت ليلتها صافية، أم إذا كانت مغيّمة؟

وقد تناول البحث ما يأتي:
عرض الأحاديث والآثار في رؤية الهلال، وفي إكمال ثلاثين يوماً 

لشعبان، لثبوت رمضان.
تعريف يوم الشك من خلال أقوال الفقهاء والأئمة الأربعة.

الفقهاء  وأقوال  يومين،  أو  بيوم  رمضان  تقديم  عن  النهي  معنى 
فيه.

 ، واستقصاءً حصراً  الفقهاء  وأقوال  الشك،  يوم  صوم  حكم 
ومناقشة أقوالهم، والترجيح.

تحقيق ما ذهب إليه الإمام أحمد في صوم يوم الشك.
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المقدمة

والصـلاة والسـلام عـلى سـيد الأنبيـاء  رب العالمـين،   الحمـد الله 
والمرسلين، أما بعد.

فـإن االله تعـالى قـد فرض عـلى عبـاده عبادات شـتى، وجعـل هذه 
العبادات مرتبة، ومنظمة، ومؤقتة بمواقيت، فالصلاة لها خمسة أوقات 
في اليوم والليلة، وكل وقت له بداية ونهاية، والحج في أشهر معلومات، 
له أوله وله آخره، فكذلك شـهر رمضان، شهر مبارك كامل، أول يوم 
هو طلوع هلال رمضان، أو ذهاب آخر يوم من شـهر شـعبان، وآخر 

يوم هو رؤية هلال شوال، أو إكمال ثلاثين يوماً من رمضان.
أهمية الموضوع وسبب اختياره:

ولما كانت رؤية الهلال لمعرفة أول يوم من الشهر علامة شرعية دقيقة 
واضحة، حصل الخلاف بين الفقهاء إن لم تثبت الرؤية، في ذهاب شهر 
ي بيوم الشـك، ثم  ودخول شـهر، وهـذا الخلاف أوجد لهم يوماً سـمّ

اختلفوا في صوم هذا اليوم، فرغبت في كتابة هذا البحث.
وكذلك رأيـت العلماء يختلفون فيما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل 
في وجـوب صـوم يوم الشـك دون أن يحـددوا أي يوم هو يوم الشـك 
عنده، فينسبون خطأً في المسألة إلى الإمام وإلى أتباعه، حاولت أن أجلي 

المسألة بوضوح بأخذ الجوانب كلها، واالله المستعان.
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خطة البحث:
لا يمكن أن تتضح المسـألة المعينة إلا أن تؤخذ الأطراف والروابط 
القريبة التي تساعد في فهم أصل المسألة، لذا رسمت لهذا البحث خطة 

تنتظم في تمهيد وثلاثة مباحث:
أمـا التمهيد ففيه تعريف الصوم والشـك، وفرضية صوم رمضان، 
وإحصاء هلال شـعبان لرمضان، ودخول رمضان بالشهادة على رؤية 
لّفت في صوم  الهلال، أو إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً، والكتب التي أُ

يوم الشك وعدمه.
وأما المبحث الأول: ففيه حقيقة يوم الشك وتعيينه. وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف يوم الشك وتعيينه.
المطلـب الثـاني: الأحاديـث التـي وردت في النهـي عن صـوم يوم 

الشك.
والمبحـث الثاني: حكـم صوم يوم الشـك، واختـلاف الفقهاء فيه، 

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صوم يوم الشك بنية رمضان.

المطلب الثاني: صوم يوم الشك بنية القضاء، أو النذر، أو الكفارة.
المطلب الثالث: صوم يوم الشك بنية التطوع المعتاد.

المطلب الرابع: صوم يوم الشك بنية التطوع العام.
المطلب الخامس: هل يجزئ الصوم عن رمضان إن ظهر يوم الشـك 

فيه.
المبحث الثالث: تحقيق مذهب الإمام أحمد في صوم يوم الشك.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
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الفهرسة: وفيها فهرسان:
الأول: فهرس الموضوعات

الثاني: فهرس المصادر
منهج البحث:

ولقد سرت في هذا البحث على المنهج الآتي:
جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصلية والمعاصرة.. ١
بيّنت أرقام الآيات وعزوتها إلى سورها.. ٢
اتبعت في ذكر الأحاديث والآثار المنهج الآتي:. ٣

 •. جمعت الأحاديث في مسألة ما في مكان واحد جمعاً وحصراً
 بدأت الحديث بذكر من رو عن الصحابي، ليتميز عن غيره.• 

جـت الأحاديـث مـن كتـب السـنة، فـإن كان الحديـث في . ٤ خرّ
الصحيحـين اكتفيت بهـما، وإن كان في أحدهمـا اكتفيت أيضاً، 

وذكرت انفراده بتخريجه.
ج الإمام البخاري الحديـث في أكثر من موضع، أشرت . ٥ إذا خـرّ

إلى ذلك.
جتـه مـن مظانّـه، . ٦ وإذا كان الحديـث في غـير الصحيحـين، خرّ

وبيّنت درجته بنقل كلام أهل العلم.
جت أقوالهم . ٧ ذكرت أقوال الفقهاء في المسألة جمعاً وحصراً، وخرّ

من مصادرها الأصلية.
وثّقت أقوال الأئمة الأربعة من كتب مذاهبهم.. ٨
ذكـرت أدلة الأقـوال، مع بيان وجـه الدلالة، وذكـرت ما يرد . ٩

عليها من مناقشات، وما يجاب به عنها إن كانت.
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اعتمـدت على أمهات المصـادر والمراجع الأصليـة في التحرير . ١٠
الكتـب  مـن  الاسـتفادة  مـع  والجمـع،  والتخريـج  والتوثيـق 

والبحوث المعاصرة في المستجدات.
وضعت خاتمة تتضمن أهم النتائج والتوصيات.. ١١
اتبعت البحث بفهرس المصادر والمراجع والموضوعات.. ١٢
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التمهيد
قبـل الدخـول في أصل موضـوع البحث، يحسـن بيان الصـوم لغةً 
واصطلاحاً، وفرضية صوم رمضان، وإحصاء هلال شعبان لرمضان، 
ووجـوب صـوم رمضان برؤية هلالـه، أو إكمال شـعبان ثلاثين يوماً، 

والتأليف في صوم يوم الشك وعدمه.
 : الصوم لغةً واصطلاحاً

الصوم لغة: الإمسـاك(١)، ومنه قوله تعالى في قصة مريم: (,  -  
.     /  0  1  2  3) [مريم: ٢٦].

وقـال ابـن قتيبة: «كل ممسـك عـن طعـام، أو كلام، أو سـير، فهو 
صائـم، ويقال: صام النهار: إذا وقف سـير الشـمس، وصام الفرس: 

أمسك عن العلف وهو قائم، أو عن الصهيل في موضعه»(٢).
 وفي الاصطـلاح: عبـارة عن إمسـاك، وهو الإمسـاك عـن الأكل، 

والشرب، والجماع، من الصبح إلى المغرب مع النية(٣).
وقال ابن المنذر: الصوم هو الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع 

نهار رمضان(٤).
(١) الصحـاح ١٩٧٠/٥، القامـوس المحيـط ١٤٣/٤، وكذا في لسـان العـرب ٢٤٤/١٥، 

وغريب الحديث لأبي عبيد ٣٢٧/١.
(٢) غريب الحديث لابن قتيبة ٤٠/١.

(٣) التعريفـات للجرجـاني /١٧٨ وراجـع الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة ٧/٢٨، والذخيرة 
للقرافي ٤٨٥/٢.

(٤) الإشراف ١٠٧/٣ باب وجوب صوم رمضان. 
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فرضية صوم رمضان: 
صـوم شـهر رمضـان مـن أركان الإسـلام، وفرض مـن فروضه، 

ويتحتم وجوب ذلك على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم.
ووجوب الصوم ثابت بالقرآن والسـنة وإجماع السـلف، فمن أدلة 
الكتاب قولـه تعالى: (3  4  5  6       7  8) إلى قوله 

  j  i   h) :تعـالى: (?  @) [البقـرة: ١٨٣]، وقال تعـالى
m  l  k) إلى قوله تعالى: (y) الآية [البقرة: ١٨٥]. 

ومن السـنة حديـث عبد االله بن عمر  قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، 

وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان»(١).
وعن طلحة بن عبيد االله أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس(٢)، 
فقال: يا رسول االله أخبرني ماذا فرض االله عليّ من الصيام؟ قال: «شهر 
» قال:  ع شـيئاً رمضـان» قـال: هل عـليّ غـيره؟ قـال: «لا، إلا أن تطوّ
فأخبرني ماذا فرض االله عليّ من الزكاة؟ فأخبره رسـول االله صلى الله عليه وسلم بشرائع 
ع شـيئاً، ولا أنقص مما فرض  الإسـلام. قـال: والذي أكرمـك لا أتطوّ
. فقـال النبي صلى الله عليه وسلم: «أفلـح إن صدق» أو «دخـل الجنة إن  االله عـليّ شـيئاً

صدق»(٣).
وقـد أجمع المسـلمون على وجوب صيام شـهر رمضان على المسـلم 
(١) أخرجـه البخـاري في الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم ١١٧/١رقم ٨، ومسـلم في الإيمان، 

باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام ٢٠٨/١-٢٠٩ رقم ١٩ (١٦).
(٢) ثائر الرأس: قال الحافظ: هو مرفوع على الصفة، ويجوز نصبه على الحال، والمراد أن شعره 

متفرق الرأس من ترك الرفاهية. فتح الباري ٢١٥/١-٢١٦ تحت رقم الحديث ٤٦. 
(٣) أخرجـه البخـاري في الإيـمان، باب الزكاة من الإسـلام ٢١٥/١ رقـم ٤٦، وفي مواضع 
أخر، ومسـلم في الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسـلام ١٩٨/١ 

رقم ٨ (١١).
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البالـغ العاقل، القادر على الصوم، ما لم يكن متلبسـاً بمرخص للفطر، 
.(١) كأن يكون مسافراً، أو تكون المرأة حائضاً

إحصاء هلال شعبان لرمضان:
ويسـتحب للناس ترائـي الهلال ليلة الثلاثين من شـعبان، وتطلبه، 
ليحتاطوا بذلك لصيامهم، ويسـلموا مـن الاختلاف، قال ابن حجر: 
«اجتهـدوا في إحصائه وضبطه، بـأن تتحروا مطالعه، تـتراءوا منازله، 

لأجل أن تكونوا على بصيرة في إدراك هلال رمضان على حقيقته»(٢).
وقد أمر النبي بإحصاء هلال شعبان لرمضان من ذلك:

عن أبي هريرة  قال: قال رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «أحصوا هلال شعبان 
لرمضـان، ولا تخلطوا برمضان، إلا أن يوافق ذلك صياماً كان يصومه 
مَّ عليكم فإنها ليست  أحدكم، وصوموا للرؤية، وأفطروا للرؤية، فإن غُ

تغمى عليكم العدة»(٣).
(١) كـذا في مراتـب الإجمـاع لابن حـزم /٤٥، بلفظ «اتفقوا»، وموسـوعة الإجمـاع في الفقه 

الإسلامي ٧٠٧/٢-٧٠٨، وفيه: «وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الإسلام». 
(٢) ذكره المباركفوري نقلاً عن المرقاة. تحفة الأحوذي ١٠١/٣. 

(٣) أخرجه الدار قطني في الصوم من طريق أبي معاوية، عن محمد بن عمرو، عن أبي سـلمة، 
عن أبي هريرة. السـنن ١٠٩/٣-١١٠ رقم الحديث ٢١٧٣، والترمذي في الصوم، باب 
ما جاء في إحصاء هلال شـعبان لرمضان، من طريـق أبي معاوية، ١٥٨/٢ رقم الحديث 
٦٨٧، وقـال: حديث أبي هريرة لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي معاوية، والصحيح 
ما روي عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقدموا 

شهر رمضان بيوم أو بيومين».
قـال المباركفـوري: لقائـل أن يقـول: إن حديث أبي معاويـة عن محمد بن عمـرو بلفظ: 
أحصـوا هلال شـعبان لرمضان، وما روي عـن محمد بن عمرو بلفظ: «لا تقدموا شـهر 
رمضـان بيـوم ولا يومين»، حديثان يدلان على معنيين، فـالأول: يدل على إحصاء هلال 
شعبان، والتحفظ به، والحديث الآخر: يدل على النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، 
 فالظاهر: أن محمد بن عمرو يروي هذين الحديثين عن أبي سـلمة، عن أبي هريرة، فرو
= عنه أبو  معاوية الحديث الأول، ورو عنه غيره الحديث الآخر، فعلى هذا يكون 
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: وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو إكمال شعبان ثلاثين يوماً
وعلى هذا: إذا رأ الناس الهلال، وجب عليهم الصيام إجماعاً، وإن 
لم يـروه وكانت السـماء مصحية، لم يكن لهم صيام عـدة ثلاثين، إلا أن 
يوافق صوماً كان أحد الناس يصومه، مثل من عادته صوم يوم وإفطار 
يوم، أو صوم يوم الاثنين، أو صوم آخر يوم من كل شـهر، وشبه ذلك 
إذا وافـق صومـه، فلا بأس بصومـه، لما رو أبو  هريـرة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قـال: «لا يتقدمـن أحدكم رمضان بيوم أو يومـين، إلا أن يكون رجل 

كان يصومه صياماً فليصمه»(١). 
لا يجب صوم رمضان إلا بدخوله وخروج شعبان بيقين، ولا يعلم 
دخـول رمضـان وخروج شـعبان بيقـين إلا برؤية الهلال أو الشـهادة 

  u) :قال االله تعالى ، عليها أو الإخبار، أو إكمال شـعبان ثلاثين يومـاً
y   x  w  v) [البقرة: ١٨٥].

قـال ابـن عبد الـبر: «لا يصـح اعتقـاد رمضـان إلا برؤية فاشـية، 
أو شـهادة عادلـة، أو إكمال شـعبان ثلاثـين يوماً لقولـه صلى الله عليه وسلم: [صوموا 
لرؤيتـه، وأفطـروا لرؤيتـه، فإن غـم عليكـم فأكملوا العـدة ثلاثين]، 
وعلى هذا مذهب جمهور فقهاء الأمصار بالحجاز، والعراق، والشـام، 
والمغرب، منهم مالك، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأبو  حنيفة 

وأصحابه، وعامة أهل الحديث، إلا أحمد ومن قال بقوله»(٢).
= الحديثـان صحيحين، فتفكـر واالله تعالى أعلم، تحفة الأحوذي ١٠١/٣، وقال الشـيخ 
الألباني: حسـن صحيح سنن الترمذي ٣٧١/١-٣٧٢ رقم الحديث ٦٨٧، والأحاديث 

الصحيحة ١٠٣/٢ رقم الحديث ٥٦٥.
(١) أخرجـه البخـاري في الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصـوم يوم ولا يومين ٦٠٩/٥ رقم 
الحديـث ١٩١٤، ومسـلم في الصيـام، بـاب لا تقدمـوا رمضـان بصوم يـوم ولا يومين 

٢٠٨/٤ رقم الحديث ٢١ (١٠٨٢) كلاهما من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة. 
(٢) الاستذكار ١١/٤. 
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وقال الزيلعي: وهذا بالإجماع(١).
وقال المزني: ولا يجب صوم شـهر رمضان حتى يسـتيقن أن الهلال 
قد كان، أو يسـتكمل شـعبان ثلاثين يوماً، فيعلم أن الحادي والثلاثين 

من شهر رمضان(٢).
وقـد تضافرت الأدلة من السـنة النبوية على دخـول رمضان برؤية 
الهـلال، ولا يجب صومـه إلا برؤيته، ومعناه أن النـاس تراءوا الهلال، 
فـرأ جمـع منهم، كانت السـماء مصحيـة أو كان عليها غيـم أو قتر أو 

ضبابة أو غير ذلك، ومنها: 
عن ابن عمر  عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر رمضان فقال: «لا تصوموا 
ا الهلال، ولا تفطروا حتى تـروه، فإن أغمي عليكم فاقدروا  حتـى تروُ

له»(٣).
ومن طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة  قال: قال رسول االله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم 

.(٤)« فصوموا ثلاثين يوماً
وقـد ذكر العيني الصحابة الذيـن رووا الأحاديث التي فيها الصوم 
والفطـر بالرؤية أو بإكمال العـدة ثلاثين يوماً فقال: ورو ابن عباس، 

(١) تبيين الحقائق ٣١٧/١. 
(٢) الزيـادات عـلى مختـصر المزني /٣٣٧، وكـذا في مختصر المزني /٥٦، وكذا قـال النووي في 

روضة الطالبين ٣٤٥/٢. 
(٣) أخرجه البخاري في الصيام، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه 
فأفطـروا»، ٥٩٥/٥ رقـم ١٩٠٦، ورقـم ١٩٠٧، وفي باب هل يقال: رمضان أو شـهر 
رمضـان؟ ٥٨٣/٥ رقم ١٩٠٠، ومسـلم في الصيام، باب وجـوب صوم رمضان لرؤية 

الهلال الخ ٢٠٢/٤ رقـم ٣-٩ (١٠٨٠). 
(٤) أخرجه مسلم في الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال الخ ٢٠٥/٤ رقم ١٧ 

(١٠٨١). وقد تفرد به عن البخاري. 
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وأبوهريرة، وحذيفة، وأبوبكرة، وطلق الحنفي، وغيرهم من الصحابة 
الـبراء بن عازب، وعائشـة، وعمـر، وجابر، ورافع بـن خديج، وابن 
، ثم  مسـعود، وابـن عمر، وعلي بن أبي طالب، وسـمرة بن جندب 

ذكر من خرج رواياتهم(١).
التأليف في صوم يوم الشك وعدمه:

 وقد ألف العلماء في صوم يوم الشك ونصرته الرسائل والتصانيف 
المفردة، وأجاب عنها الآخرون، وإليكم هذا التفصيل:

الكتب التي ألفت في صوم يوم الشك:• 
إيجاب الصوم ليلة الإغمام(٢)، لأبي يعلى القاضي (٤٥٨هـ).. ١
حكم إغمام هلال رمضان(٣)، لابن القيم (٧٥١هـ).. ٢
درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم(٤)، لابن الجوزي (٥٩٧هـ).. ٣

(١) عمدة القاري ٢٧٢/١٠. 
(٢) ذكـره ولده أبو  الحسـين في كتـاب طبقات الحنابلـة ٢٠٥/٢، والدكتور سـالم من ضمن 
مصنفاتـه في مفاتيـح الفقه الحنبـلي ٦٦/٢، والدكتور عبد االله التركـي، وقال: هو كتاب 
يتناول مسـألة فقهية واحدة مشهورة، أكثر فيها الحنابلة من الرسائل والتصانيف المفردة، 
وقـال: وهـذه الروايات الثـلاث حكاها القاضي أبو  الحسـين في كتاب (التـمام)، واعتبر 
الأولى (وجوب الصيام) هي أصح الروايات الواردة عن الإمام أحمد، واختارها الخلال، 
وتلميـذه أبو  بكـر، والخرقي، والقاضي أبـو  يعلى، ولم يذهب أحد مـن الأئمة إلى القول 
بمثـل ما في هـذه الرواية، فتكون من أفراد المذهب. المذهـب الحنبلي ٨٤/٢-٨٥، وذكر 
النووي ملخص هذا الجزء وقال: وقد حصل الجزء عندي والله الحمد، وأنا أذكر إن شـاء 
االله تعـالى في مقاصـده، ولا أخلّ بشيء يحتاج إليه مما فيه، مضمومـاً إلى ما قدمته في الفرع 

قبله، وباالله التوفيق. المجموع ٣٧٤/٦-٣٨٠.
(٣) ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٥٠/٢، والداؤدي في طبقات المفسرين ٩٣/٢، 
وابن العماد في شذرات الذهب ١٧٠/٦، وقال: مجلد، والدكتور عبد االله التركي، وقال: 
فالظاهـر أن العلامـة ابن القيـم ألّف هذا الكتاب لنصرة هذا المذهـب (وجوب الصيام) 

ودعمه بالأدلة. المذهب الحنبلي ٣٦٤/٢-٣٦٥.
= (٤) ذكر ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤١٨/١ باسم «رد اللوم»..إلخ، وقال: جزء، 
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كتـاب السـحر في وجوب صوم يـوم الغيم والقـتر(١)، لابن . ٤
المبرد شهاب الدين (٨٩٥هـ).

تحقيـق الرجحـان بصوم يـوم الغيم مـن رمضـان(٢)، لمرعى . ٥
الكرمي (١٠٣٢هـ).

إيجاب الصوم يوم الثلاثين من شعبان، لعثمان بن منصور(٣).. ٦
الكتب التي ألفت في عدم صوم يوم الشك:• 
رسالة الخطيب البغدادي(٤).. ١
صيام يوم الشك(٥)، لابن مندة الأصبهاني (٤٧٠هـ).. ٢

= وإسـماعيل البغـدادي في هديـة العارفـين ٥٢١/١ وقـال: في جزئـين، والمـرداوي في 
الإنصـاف ٢٧١/٣، والعليمـي في المنهـج الأحمـد ٢٥/٤، والدكتـور سـالم في مفاتيـح 
الفقـه الحنبلي ١٩٨/٢/ والدكتور عبد االله التركي، وقال: انتصر في هذه الرسـالة للقول 

بوجوب الصيام يوم الثلاثين من شعبان. المذهب الحنبلي ١٨٤/٢.
دان الأخبـار» لابن طولون  رْ ـكُ (١) ذكـره ابن حميد في السـحب الوابلة ١٢٣/١ نقلاً عن «سُ
الحنفـي، والدكتور سـالم من ضمن مصنفاتـه، مفاتيح الفقه الحنبـلي ١٨٣/٢، والدكتور 

عبد االله التركي في المذهب الحنبلي ٤٦٣/٢.
(٢) ذكـره ابن حميد في السـحب الوابلـة ١١٢١/١، والبغدادي في هديـة العارفين ٤٢٦/٢، 
ومحقـق «الشـهادة الزكيـة» في المقدمة /١٣، ووعـد الدوسري في هامـش «الدر المنضد» 
/٥٦ بالقيـام بإصـداره، والدكتـور سـالم مـن ضمـن مؤلفاتـه في مفاتيـح الفقـه الحنبلي 

١٩٥/٢، والدكتور عبد االله التركي في المذهب الحنبلي ٥٠٧/٢.
(٣) قال الشـيخ عبد الرحمن بن حسـن بن الشـيخ محمد رحمهم االله تعالى: وقفت على نسختين 
لعثمان بن منصور، تتضمن التشنيع والتجهيل والتضليل، لمن نهى عن صيام يوم الثلاثين 
من شعبان، إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر، ويزعم أن صيامه بنية رمضان واجب 

. الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٢٦٧/٥. جزماً
(٤) صنـف الخطيب البغدادي هذه الرسـالة في جواب «إيجـاب الصيام ليلة الإغمام» للقاضي 
أبي يعـلى، وذكـره النووي وقال: وقـد حصل الجزء عندي والله الحمد، وأنا أذكر إن شـاء 
متـه في الفرع  االله تعـالى مقاصـده، ولا أخـلّ بـشيء يحتاج إليه ممـا فيه مضمومـاً إلى ما قدّ
قبله، وباالله التوفيق، ثم ذكر ملخص الرسـالة بعد ذكر رسـالة القاضي أبي يعلى. المجموع 

.٣٧٤/٦، ٣٨٠-٣٩٠
= (٥) ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٣٠/١، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في 
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إقامـة البرهـان عـلى عـدم وجـوب صـوم يـوم الثلاثين من . ٣
شعبان(١)، لابن عبد الهادي المقدسي الجماعيلي (٧٤٤هـ).

رسالة الجلال(٢)، للشوكاني (١٢٥٠هـ).. ٤

= مسـائله الماردينيـات أن طائفة من الأصحاب لم يذهبـوا إلى صيام يوم الغيم، منهم أبو  
القاسم ابن منده. مجموع الفتاو ٩٩/٢٥، والعليمي في المنهج الأحمد ٤٠٢/٢، وذكره 
الدكتور سالم في مفاتيح الفقه الحنبلي ٦٨/٢، والدكتور عبد االله التركي وقال: وقد انتصر 
ابـن منده في كتابه المذكور إلى القول بعدم وجـوب الصيام، مخالفاً بذلك القاضي أبا يعلى 

الذي كان معاصراً له، ووقعت بينهما مراسلات. المذهب الحنبلي ١٠٠/٢.
ليمي في المنهج الأحمد  (١) ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة ٤٣٨/٢، وقال: جزء، والعُ
٧٩/٥، والدكتور سـالم ضمن مؤلفات ابـن عبد الهادي. مفاتيح الفقه الحنبلي ١٥١/٢، 

والدكتور عبد االله التركي في المذهب الحنبلي ٣٥٠/٢، وهو مطبوع الآن.
(٢) ذكرهـا الشـوكاني في نيـل الأوطار ١٦٠/٣ تحـت رقم الحديث ١٦٣٥، قال: اسـتوفيت 

الكلام على هذه المسألة (صوم يوم الشك) في الأبحاث التي كتبتها على رسالة الجلال.
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المبحث الأول
في حقيقة يوم الشك وتعيينه

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف يوم الشك وتعيينه.

المطلب الثاني: الأحاديث التي وردت في النهي عن صوم يوم الشك.
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المطلب الأول
تعريف وتحديد يوم الشك

اختلف أهل العلم في تعريف يوم الشك على أقوال: 
القول الأول: يوم الشك هو اليوم الثلاثون من شعبان الذي يتحدث 
رَ الهلال في ليلته، أو شـهد برؤيته من  النـاس برؤيتـه ولا يثبت، أي لم يُ
لا تثبت الشـهادة بمثله، أو ردت شـهادته. وأن يكون هذا في الصحو. 
ر القاضي في تعليقه(١)، وهو قول بعض المتأخرين من الحنابلة،  كذا حرّ
وبـه قال الشـيخ منصـور البهوتي، قـال: «وهو -أي يوم الشـك- يوم 
الثلاثين من شعبان إن لم يكن في السماء في مطلع الهلال من غيم أو قتر 
رَ الهلال أو شهد به من ردّت شهادته بفسق ونحوه»(٢).  ونحوهما، ولم يُ

وكذا في الإنصاف للمرداوي(٣).
قال الإمام أبو  داود: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: يوم الشك على 
وجهين: فأما الذي لا يصام، فإذا لم يحل دون منظره سـحاب ولا قتر، 

فأما إذا حال دون نظره، سحاب أو قتر يُصام»(٤).
وقـد مـال إلى ذلك الحافظ ابن حجر، قال: «وهذا هو المشـهور عن 
أحمد أنه خص يوم الشك بما إذا تقاعد الناس عن رؤية الهلال، أو شهد 

(١) شرح الزركشي ٥٥٣/٢.
(٢) شرح منتهى الإرادات ٣٣٨/٢، وكشاف القناع ٣٩٨/٢.

(٣) الإنصاف ٣٤٩/٣.
(٤) مسائل أحمد لأبي داود /٨٨، باب الصوم يوم الشك.
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برؤيته من لا يقبل الحاكم شـهادته، فأما إذا حال دون منظره شيء فلا 
.(١)« يسمى شكاً

وقد رجحه ابن الجوزي فقال: فما يوم الشك؟ قلنا: قد فسره الإمام 
أحمـد فقـال: يوم الشـك أن يتقاعد الناس عن طلب الهلال، أو يشـهد 

برؤيته من يرد الحاكم شهادته(٢).
والقـول الثـاني: يـوم الشـك هو اليـوم الذي تـراء النـاس الهلال 
ولم يثبـت حتـى جاوز وقـت الرؤية، وكان دون منظـر الهلال شيء من 
سـحاب أو غـيره، وهو الذي يسـمى يـوم الإغمام، وهـذا اليوم الذي 
انفرد الإمام أحمد عن الجمهور بصومه، وليس صوم يوم الشـك، وقد 
التبس على كثير من المؤلفين، ونسـبوا لمذهب أحمد الصوم يوم الشـك، 
وهـذا خطأ على الإمام أحمد وعلى مذهبـه، فإن مذهبه تحريم صوم يوم 

الشك، فيوافق جمهرة فقهاء المسلمين. 
وهو قول علي بن أبي طالب(٣)، وعائشة(٤)، وأسماء(٥)، وابن عمر(٦)، 

وابن سيرين(٧)، وبه قال الإمام أبو  حنيفة.
قال السرخسي: «ومعنى الشك: أن يستوي طرف العلم وطرف 
الجهـل بالـشيء، وإنـما يقع الشـك مـن وجهـين: إما إن غـمّ هلال 
شـعبان فوقع الشـك أنه اليوم الثلاثون منـه، أو الحادي والثلاثون، 

(١) فتح الباري ٥٩٩/٥ تحت رقم الحديث ١٩٠٦.
(٢) التحقيق ٦٨/٢. 

(٣) حكى عنه ابن المرتضى، وعن عائشـة، وأسـماء، وابن عمر، وابن سـيرين، أنهم قالوا: يوم 
الشك هو الثلاثون من شعبان مع الغيم. البحر الزخار ٢٤٧/٣.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المصدر السابق.

(٧) المصدر السابق.
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أو غـمّ هلال رمضان فوقع الشـك في اليوم الثلاثين أنه من شـعبان 
أو رمضان»(١).

وقال ابن الهمام: «يوم الشـك: هو اسـتواء طرفي الإدراك من النفي 
والإثبات، وموجبه هنا أن يغمّ الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، فيشك 
في اليـوم الثلاثـين أمن رمضان هو أو من شـعبان؟(٢) وقـال الزيلعي: 
ووقـوع الشـك بأحد الأمريـن إما أن يغـمّ عليهم هـلال رمضان، أو 
هلال شـعبان، فيقع الشـك أنـه أول يوم من رمضـان، أو آخر يوم من 

شعبان»(٣).
وقـال في البحـر الرائـق: «إذا كان غيـم فيكون مشـكوكاً، بخلاف 
رَ  يَ عند الترائـي، فلما لم يُ ئِـ مـا إذا لم يكـن، لأنه لو كان من المسـتهل لرُ
كان الظاهر أن المنسـلخ ثلاثون، فيكون هذا اليوم منه غير مشكوك في 

ذلك»(٤).
رَ  وبه قال الصنعاني: «يوم الشـك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يُ
الهلال في ليلة بغيم ساتر أو نحوه، فيجوز كونه من رمضان، وكونه من 

شعبان»(٥).
وفيـه قـول ثالث، وهـو قول الشـافعية، فإنهـم لم يفرقوا بـين كونه 
صحـواً أو لا، وإنما المشروط هو أن يشـهد برؤية الهـلال أحد لا تثبت 

الشهادة بمثله. 
قال النووي: «قال أصحابنا: يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان 

(١) المبسوط للسرخسي ٦٣/٣.
(٢) فتح القدير ٣١٥/٢، وكذا في حاشية ابن عابدين ٣٨٠/٢.

(٣) تبيين الحقائق ٣١٧/١، وكذا في البحر الرائق ٢٨٤/٢.
(٤) البحر الرائق ٢٨٤/٢. 

(٥) سبل السلام ٦٣٠/٢ تحت رقم الحديث ٦٠٩. 



 ٨٦

ئي، ولم يقل عـدل: إنـه رآه أو قاله، أو  إذا وقـع في ألسـنة النـاس أنـه رُ
قالـه عدد من النسـاء، أو الصبيـان، أو العبيد، أو الفسـاق، وهذا الحد 
لا خـلاف فيه عنـد أصحابنا، قالـوا: فأما إذا لم يتحـدث برؤيته أحد، 
فليس بيوم شك، سواء كانت السماء مصحية أو أطبق الغيم»، هذا هو 

المذهب، وبه قطع الجمهور(١).
وإلى هذا ذهب سـماحة الشـيخ ابـن باز رحمه االله، وقـد نص بقوله: 
«يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك لا يجوز 

.(٢)« صومه في أصح قولي العلماء، سواء كان صحواً أو غيماً
وأمـا المالكية فعندهم قـولان: فالمقدم عندهم هـو كالحنفية أن يوم 
الشـك هو اليوم الثلاثون إذا حيل بين رؤية الهلال غيم أو قتر. قال في 
الشرح الكبير: «وإن غيمت السـماء ليلة ثلاثين ولم ير الهلال فصبيحته 
أي الغيـم يوم الشـك الذي نهي عن صومه على أنـه من رمضان، وأما 
لو كانت السماء مصحية لم يكن يوم شك، لأنه إن لم يُر كان من شعبان 

 .(٣)« جزماً
والقول الثاني: أن يوم الشـك هو صبيحة الثلاثين إذا كانت السـماء 
صحـواً وتحـدث فيها بالرؤية من لا يثبت به كالعبـد، والمرأة، وجاء في 
حاشية الدسوقي توضيحاً للقول الثاني: «حاصله يوم الشك: صبيحة 
الثلاثين إذا كانت السـماء صحواً، وتحـدث فيها بالرؤية من لا يثبت به 
كعبـد أو امـرأة، وذلـك لأن عدم رؤيتـه إذا كانت السـماء مصحية مع 
ئِي مثير للشـك، بخلاف  انضـمام حديـث من لا يثبت به، وقولهم أنه رُ
(١) المجمـوع ٣٧٠/٦، وروضـة الطالبين ٣٦٧/٢، وشرح مسـلم ٢٠٧/٤، وكتاب البيان 

للعمراني ٥٦٠/٣.
(٢) انظـر مجموع فتـاو ومقالات متنوعـة ٤٠٨/١٥، واختيارات الشـيخ ابن بـاز الفقهية 

 .٨٩٧/٢-٨٩٨
(٣) انظر الشرح الكبير ٥١٣/١.
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عـدم الرؤيـة ليلة الثلاثين مع الغيم فإنه لا يثير شـكاً لأن صبيحة تلك 
الليلة من شعبان جزماً أخذاً من الحديث»(١).

وعلى هذا فالمالكية في قولهم الأول وهو المشهور عندهم متفقون مع 
الأحناف، وفي قولهم الثاني متفقون مع الحنابلة.

الترجيح:
: اليـوم الـذي يشـك فيـه، ونهى الصـوم عنه، هـو الثلاثون من  إذاً
شـعبان، إذا حـال دون منظر الهلال غيم أو سـحاب، وهو الذي يقال 
يـوم الإغمام، وقـد وافق عليه جمهور العلماء خلافاً للشـافعية، قال ابن 

عبد البر: وهذا صوم اليوم الذي يشك فيه(٢). 
المطلب الثاني 

الأحاديث التي وردت في النهي عن صوم يوم الشك
الأدلة التي اسـتدل بها العلماء على المنع عن صوم يوم الشـك كثيرة 
ومتنوعة، وأما الأحاديث التي فيها النهي عن الصوم قبل رمضان، أو 
تقديـم رمضان بيـوم أو يومين، ففيهما نهي أيضاً عن صوم يوم الشـك 
في الحالتـين، إذا كانـت السـماء مصحية أو كانت مغيمـة، والأهم منها 
الأحاديـث التي وردت في النهي عن صوم يوم الشـك، فمنها صريحة 

على المعنى، ومنها ما يدل على المعنى، وهي:
قـال صلـة بن زفـر: كنا عند عـمار في اليوم الذي يشـك فيـه، فأتى 
بشـاة، فتنحـى بعض القوم، فقال عمار: من صـام هذا اليوم فقد عصى 

أبا القاسم(٣).
(١) حاشية الدسوقي ٥١٣/١.

(٢) الاستذكار ١٣١/٤، وراجع كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٥٥٣/١-٥٥٤.
= (٣) أخرجه أبو  داود في الصيام، باب كراهية صوم يوم الشك ٧٤٩/٢-٧٥٠ رقم 
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عـن ابن عبـاس  قال: من صام اليوم الذي يشـك فيه فقد عصى 
االله ورسوله(١).

وعن عبد االله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة قال: نهى رسول االله 
صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صوم يوم قبل الرؤية(٢).

= ٢٣٣٤، والترمـذي في الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشـك ١٥٧/٢ رقم 
٦٨٦، وقـال: «حديـث عـمار حديث حسـن صحيح»، وابـن ماجه في الصيـام، باب ما 
جـاء في صيـام يوم الشـك ٥٢٧/١ رقم ١٦٤٥، والنسـائي في الصيام، بـاب صيام يوم 
الشـك، المجتبى ١٥٦/٤ رقم ٢١٨٤، والكبر ١٢٣/٣ رقم ٢٥٠٩، وابن خزيمة في 
الصيـام، بـاب الزجر عن صوم اليوم الذي يشـك فيه أمن رمضان أم من شـعبان، بلفظ 
مجمـل غـير مفسر ٢٠٤/٣-٢٠٥ رقـم ١٩١٤، وابن حبان في الصحيـح، في باب صوم 
يوم الشـك، وفي باب ذكر الزجر عن صوم اليوم الذي يشـك فيه أمن شـعبان هو أم من 
رمضان ٣٥١/٨-٣٥٢ رقم ٣٥٨٥، ٣٦١/٨ رقم ٣٥٩٦، وذكره الشيخ الألباني ونقل 
قول الترمذي: «حديث حسن صحيح»، وقول الدار قطني: «هذا إسناد حسن صحيح، 
ورواتـه كلهم ثقات»، وقول الحاكم: «صحيح على شرط الشـيخين»، وموافقة الذهبي، 
ثـم قـال: «وفي ذلك كله نظر عندي»، ثم قال: «نعم، له طرق أخر عن عمار يتقو بها، 
فلعلـه لذلك علقه البخاري في صحيحـه بصيغة الجـزم». إرواء الغليل ١٢٥/٤-١٢٦ 
رقـم ٩٦١، وعلقـه البخـاري في الصوم، في باب قـول النبي: «من صام يوم الشـك فقد 
عصى أبا القاسـم» ٥٩٥/٥، وقال الحافظ: وقد وصله أبو  داود، والترمذي، والنسائي، 
وابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقال: وله متابع بإسـناد حسـن، وله شاهد من وجه 

آخر أخرجه إسحاق بن راهويه. فتح الباري ٥٩٧/٥. 
(١) أخرجـه إسـحاق بـن راهويه من رواية سـماك عن عكرمـة، ومنهم من وصلـه فذكر ابن 
عباس فيه، قاله الحافظ في الفتح ٥٩٧/٥، وكذا في تغليق التعليق ١٤٢/٣، والتلخيص 
الحبـير ١٩٧/٢ رقـم ٨٩٤. ورواه الخطيـب البغدادي وقال: رواه إسـحاق بن راهويه، 
عـن وكيـع فلم يجاوز بـه عكرمـة، وكذلك رواه يحيـى القطان عـن الثـوري لم يذكر فيه 
ابـن عباس. تاريخ بغـداد ٣٩٧/٢، رقم الترجمة ٩١٩، ورواه ابن أبي شـيبة موقوفاً على 
عكرمـة. المصنـف ٢٦٤/٦ رقم ٩٥٩٦، قال الشـيخ الألباني: «والحديـث رواه ابن أبي 
شـيبة بسـند صحيح عن عكرمة من قوله، ومنهم من وصله بذكر ابن عباس فيه، فراجع 

نصب الراية إن شئت». وإرواء الغليل ١٢٧/٤ تحت رقم ٩٦١. 
(٢) أخرجه ابن ماجه في الصيام، باب ما جاء في صيام يوم الشك ٥٢٧/١ رقم ١٦٤٦، وفي 
= الزوائد: إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد االله بن سعيد المقبري، 
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عن سماك قال: دخلت على عكرمة في يوم قد أشكل من رمضان هو 
، فقلت: إني  أم من شعبان؟ وهو يأكل خبزاً وبقلاً ولبناً، فقال لي: هلمّ
، قلت: سـبحان االله مرتين، فلما رأيته  صائم، قال: وحلف باالله لتفطرنّ
يحلف لا يسـتثني، تقدمت، قلت: هات الآن ما عندك، قال: سـمعت 
ابن عباس يقول: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته فإن حال بينكم 
وبينـه سـحاب أو ظلمـة، فأكملوا العدة عدة شـعبان، ولا تسـتقدموا 

، ولا تصلوا رمضان بيوم من شعبان»(١). الشهر استقبالاً
وعـن صالح مولى التوأمـة عن أبي هريرة قال: نهى رسـول االله صلى الله عليه وسلم 
عن صوم يوم الدأدأة، وهو اليوم الذي يشـك فيه لا يدري من شعبان 

هو أم من رمضان(٢).
عن نافع، عن ابن عمر، أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إنما الشـهر تسـع 
وعشرون، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن أغمي 

عليكم فاقدروا له»(٣).
= ورواه البزار بلفظ: نهى رسـول االله صلى الله عليه وسلم عن صيام سـتة أيام أحدها اليوم الذي يشـك 
فيه، وفي إسناده: عبد االله بن سعيد المقبري، عن جده، وهو ضعيف، وأخرجه أيضاً الدار 
قطني وفي إسناده الواقدي، وأخرجه أيضاً البيهقي وفي إسناده أبو  عباد، وهو عبد االله بن 
سـعيد المقبري المتقدم، وهو منكر الحديث، كذا في التلخيص الحبير ١٩٨/٢رقم ٨٩٧، 

ونيل الأوطار ١٥٨/٣ تحت رقم ١٦٣٥، وتحفة الأحوذي ٩٩/٣.
(١) أخرجه النسـائي في الصيام، باب صيام يوم الشـك، المجتبـى ١٥٦/٤-١٥٧ رقم ٢١٨٥، 
والكبر ١٢٣/٣ رقم ٢٥١٠، وذكره الحافظ وقال: أخرجه أحمد، وأصحاب السنن، وابن 
خزيمـة، وأبو  يعـلى من حديث ابن عباس هكذا. فتح البـاري ٥٩٩/٥ تحت رقم الحديث 
رَ عن الصوم في  جِ ١٩٠٦. وأخرجـه ابـن حبان في الصيام، باب ذكر العلـة التي من أجلها زُ

نصف الأخير من شعبان ٣٥٦/٨-٣٥٧ رقم ٣٥٩٠، وراجع تخريجات المحقق.
(٢) أخرجـه الجصاص من طريق بقية، عن عـلي القرشي، قال: أخبرني محمد بن عجلان، عن 

صالح. أحكام القرآن ٢٠٥/١-٢٠٦. والحديث فيه كلام لأجل بقية. 
(٣) أخرجـه ابـن حبان في الصيام، بـاب ذكر الزجر عن أن يصوم المرء اليوم الذي يشـك فيه 
أمن شعبان هو أم من رمضان؟ ٣٥٩/٨ رقم ٣٥٩٣، والحديث إسناده صحيح، وراجع 

تخريجات المحقق. 
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المبحث الثاني
حكم صوم يوم الشك، واختلاف الفقهاء فيه

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: صوم يوم الشك بنية رمضان.

المطلب الثاني: صوم يوم الشك بنية القضاء، أو النذر، أو الكفارة.
المطلب الثالث: صوم يوم الشك بنية التطوع المعتاد.

المطلب الرابع: صوم يوم الشك بنية التطوع العام.
المطلب الخامس: هل يجزئ الصوم عن رمضان إن ظهر يوم الشك فيه.
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المطلب الأول
صوم يوم الشك بنية رمضان

اتفق الفقهاء في صوم يوم الشـك -إذا كان يوم الشـك هو الثلاثون 
، وتحـدث الناس عن  من شـعبان، وكانت السـماء ليلـة الثلاثين صافيةً
الرؤية، أو ادعى بعض الناس الرؤية، فلم تثبت أو ردت شهادته- على 
أن صوم هذا اليوم باسـم رمضان لا يجـوز، وذلك للنهيين الصريحين، 
الأول: النهي عن صوم يوم الشـك، والثاني: النهي عن تقديم رمضان 

بيوم أو يومين(١).
اختلـف العلـماء في صوم يوم الشـك بنية رمضان يـوم الثلاثين من 
شعبان إذا كانت السماء مغيمة ليلة الثلاثين، ولم يثبت دخول رمضان، 
أو كانت السـماء صافية ولم تثبت رؤية الهلال، وصار يوم الثلاثين يوم 

شك أهو من شعبان أم من رمضان؟ 
القول الأول: كراهة صوم يوم الشك: 

يكـره صـوم هـذا اليوم، ثبت عـن جماعة مـن الصحابة أنهـم كانوا 
ينهون عن الصوم في اليوم الذي يشـك فيه، ومنهم: علي(٢)، ......... 
(١) راجع ما جاء في المبحث الثالث: المطلب الأول: تعريف وتحديد يوم الشك، صفحة ٣٤، 

وراجع أيضاً الفقه على المذاهب الأربعة ٥٤٨/١، والإفصاح لابن هبيرة ٢٣٤/١. 
(٢) رو ابـن أبي شـيبة مـن طريق عامر قال: كان عـلي، وعمر ينهيان عن صـوم اليوم الذي 
يشـك فيه من رمضان، المصنف ٢٦١/٦ رقـم ٩٥٨٢، والبيهقي في الصيام، باب النهي 
عن اسـتقبال شـهر رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن صوم يوم الشـك ٢٠٤/٦ 
رقـم ٨٠٤٨، ورو ابـن أبي شـيبة أيضـاً مـن طريـق أبي عثمان قـال: قال عمـر: ليتق =



 ٩٤

وعمـر(١)، وابـن عمـر(٢)، وحذيفة(٣)، وأنـس بن مالـك(٤)، وعمار بن 
= أحدكـم أن يصـوم يوماً من شـعبان، أو يفطر يوماً من رمضان، فـإن تقدم قبل الناس، 
 فليفطـر إذا أفطـر النـاس، ٢٦٥/٦ رقم ٩٦٠٠. وفي مختصر خلافيـات البيهقي: ورو
عـن عمر وعـلي  في النهي عن صوم يوم الشـك ٣٤/٣، ورو له البيهقي من طريق 
الشـعبي، عـن علي  أنـه كان يخطب إذا حضر رمضـان، ثم يقول: هذا الشـهر المبارك 
الـذي فرض االله صيامه، ولم يفـرض قيامه، ليحذر رجل أن يقول: أصوم إذا صام فلان، 

أو أفطر إذا أفطر فلان، الحديث. السنن الكبر ٢٠٤/٦ رقم ٨٠٤٦.
(١) المصنف لابن أبي شـيبة ٢٦١/٦ رقم ٩٥٨٢، ورو له ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان 
قـال: قـال عمر: ليتق أحدكم أن يصوم يوماً من شـعبان، أو يفطر من رمضان، فإن تقدم 
قبـل الناس، فليفطـر إذا أفطر النـاس، ٢٦٥/٦ رقم ٩٦٠٠. والسـنن الكبر للبيهقي 
٢٠٤/٦ رقـم ٨٠٤٨. ورو البيهقـي من طريق عبـد االله بن حكيم عن عمر في حديث 
طويـل وفيه: ولا يقل قائل: إن صام فلان صمت، وإن قام فلان قمت، ٢٠٣/٦-٢٠٤ 

رقم ٨٠٤٥، ورقم ٨٠٤٧، ٨٠٤٨.
(٢) رو له البيهقي من طريق عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت ابن عمر يقول: 
 لو صمت السـنة كلها لأفطرت ذلك اليوم الذي يشـك فيه من رمضان. السـنن الكبر
٢٠٤/٦ رقـم ٨٠٤٩، وذكـره الحافظ وقال: رواه الثـوري في جامعه عن عبد العزيز بن 
حكيم سـمعت ابن عمر يقول.. فتح البـاري ٥٩٩/٥ تحت رقم الحديث ١٩٠٦، وقال 
البيهقـي: ورواه الثـوري عن عبد العزيـز قال: رأيت ابن عمر يأمر رجـلاً يفطر في اليوم 
الذي يشك فيه. ورو البيهقي من طريق عبد العزيز بن حكيم الحضرمي قال: سمعت 
، وقيل له: إن قوماً يصومون اليوم الذي يشـك فيـه من رمضان؟ فقال ابن  ابـن عمر 
عمـر: أفٍ لهـم، أفٍ لهم، مـا أحب أن أصوم إلا مـع الجماعة. مختصر خلافيـات البيهقي 

٣٥/٣. وكذا في المصنف لابن أبي شيبة ٢٦١/٦ رقم ٩٥٨٤.
(٣) رو له ابن أبي شيبة من طريق سلمة بنت حذيفة قالت: كان حذيفة ينهى عن صوم اليوم 
الذي يشـك فيه. المصنـف ٢٦١/٦ رقـم ٩٥٨٦، وراجع رقم ٩٥٩٠. وقـال البيهقي: 
 وروينا عن حذيفة بن اليمان أنه كان ينهى عن صوم اليوم الذي يشك فيه. السنن الكبر
٢٠٥/٦ تحـت رقـم ٨٠٥١. ورو معاوية بن صالح عن أبي مريم مولى أبي هريرة قال: 
سمعت أبا هريرة يقول: لأن أتعجل في صوم رمضان بيوم، أحب إلي من أتأخر، لأني إذا 

تعجلت لم يفتني، وإذا تأخرت فاتني. ذكره ابن القيم في زاد المعاد ٤٢/٢.
(٤) رو لـه البيهقـي مـن طريق قتادة قـال: اختلفوا في يوم لا يُدر أمـن رمضان هو أم من 
شـعبان؟ فأتينـا أنسـاً فوجدناه جالسـاً يتغد. السـنن الكـبر ٢٠٥/٦ رقـم ٨٠٥١، 
ورو عبد الـرزاق من طريق ابن سـيرين قال: أصبحوا يوماً شـاكين في الصيام، وذلك 
في رمضـان، فغـدوت إلى أنـس بـن مالـك، فوجدتـه قـد غدا لحاجـة، فسـألت أهله، =



٩٥ 

يـاسر(١)، وابن عباس(٢)، وأبو  هريرة(٣)، وابن مسـعود(٤)، وعثمان بن 
عفان(٥).

وكره صوم يوم الشـك جماعة مـن التابعين، ومن بعدهم: الضحاك 
ابن قيس(٦)، والشعبي(٧)، ..........................................
= فقلـت: أصبـح صائماً أو مفطراً؟ قالوا: قـد شرب خريدة ثم غدا، قال: ثم دخلت على 
مسـلم بن يسـار فدعـا بالغداء قال: فلـم أدخل يومئذٍ عـلى رجل من أصحابنـا إلا رأيته 
مفطراً، إلا رجلاً واحداً، وددت لو لم يكن فعل، قال: وأراه كان يأخذ بالحساب. المصنف 

١٥٩/٤ رقم ٧٣١٧، وكذا في المصنف لابن أبي شيبة ٢٦١/٦-٢٦٢ رقم ٩٥٨٧.
(١) رو لـه عبد الـرزاق من طريق ربعي بن حراش عن رجل قال: كنا عند عمار بن ياسر في 
اليوم الذي يشك فيه في رمضان، فجيء بشاة مصلية، فتنحى رجل من القوم، قال: أدن، 
قال: إني صائم، وما هو إلا صوم كنت أصومه، فقال: أما أنت تؤمن باالله واليوم الآخر؟ 

فأطعم. المصنف ١٥٩/٤ رقم ٧٣١٨.
(٢) رو لـه عبد الـرزاق مـن طريق عطاء قـال: كنت عند ابـن عباس قبل رمضـان بيوم أو 
يومـين، فقرب غـداؤه، فقال: أفطروا أيها الصيـام، لا تواصلوا رمضان شـيئاً وافصلوا، 
قـال: وكان ابن عبد القاري صائماً فحسـبت أنـه أفطر. المصنـف ١٥٨/٤ رقم ٧٣١١، 
ورقـم ٧٣١٢، وكـذا في المصنـف لابن أبي شـيبة ١٤٣/٦ رقم ٩١١٥، وذكـره البيهقي 
تعليقاً قال: وروينا عن ابن عباس أنه كان يقول: افصلوا يعني بين صوم رمضان وشعبان 

بفطر. السنن الكبر ٢٠٥/٦ تحت رقم ٨٠٥١. 
(٣) رو عبد الرزاق من طريق عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا تواصلوا برمضان شيئاً 
وافصلـوا. المصنـف ١٥٨/٤ رقم ٧٣١٣، وحكى عنه ابـن المنذر في الإشراف ١١٠/٣ 

رقم المسألة ١١٢٢، والنووي نقلاً عن ابن المنذر. المجموع ٣٧١/٦.
(٤) رو له ابن أبي شـيبة من طريق عبد الرحمن بن عابس النخعي، عن أبيه قال: قال عبد االله 
ابن مسعود: لأن أفطر يوماً من رمضان، ثم أقضيه، أحب إليّ من أن أزيد فيه يوماً ليس منه. 

المصنف ٢٦١/٦ رقم ٩٥٨٣، وكذا في السنن الكبر للبيهقي ٢٠٥/٦ رقم ٨٠٥٠.
(٥) حكى عنه النووي في المجموع ٣٧١/٦.

(٦) رو لـه ابن أبي شـيبة من طريق الشـعبي قـال: قال الضحاك بن قيس: لو صمت السـنة 
كلها، ما صمت اليوم الذي يشك فيه من رمضان. المصنف ٢٦١/٦ رقم ٩٥٨٥، وقال 
ابـن حزم: وعن الضحاك بن قيس أنه قال: لو صمت السـنة كلها، لأفطرت اليوم الذي 

يشك فيه. المحلى ٤٤٩/٦ رقم المسألة ٧٩٨.
(٧) رو له ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل بن خالد، عن الشعبي، قال: ما من يوم أصومه =



 ٩٦

والقاسـم بـن محمـد(١)، والحسـن البـصري(٢)، وسـعيد بن جبـير(٣)، 
وعكرمة(٤)، وإبراهيم النخعي(٥)، ..................................

= أبغـض إلي مـن يوم يختلـف الناس فيـه. المصنـف ٢٦٢/٦ رقـم ٩٥٨٩، ومن طريق 
بيـان عنـه قال: مـا من يوم أبغـض إلي أن أصومه من اليوم الذي يشـك فيـه من رمضان 
٢٦٤/٦ رقـم ٩٥٩٧، وكـذا حكى عنه ابن حزم في المحلى ٤٥٠/٦ رقم المسـألة ٧٩٨، 
وابـن المنـذر في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسـألة ١١٢٢/ والنووي نقلاً عـن ابن المنذر. 
المجموع ٣٧١/٦، وابن المرتضى في البحر الزخار ٢٤٧/٣، وابن عبد البر في الاستذكار 
١٣٠/٤، والتمهيد ١٥١/٧، وحكى عنه البغوي أنه قال: لو صمت السنة كلها لأفطرت 
اليوم الذي يشك فيه. فيقال: من شعبان، ويقال: من رمضان، وذلك أن النصار فرض 
عليهم شهر رمضان فصاموا قبل الثلاثين يوماً وبعدها يوماً، ثم لم يزل القرن الآخر يستن 

. تفسير البغوي ١٩٥/١. بسنة القرن الذي قبله، حتى صاروا إلى خمسين يوماً
(١) رو له ابن أبي شـيبة من طريق داود بن قيس، قال: قلت للقاسـم: أتكره صوم آخر يوم 
ى الهلال. المصنف ٢٦٣/٦ رقم ٩٥٩٢،  شـعبان الذي يلي رمضان؟ قال: لا، إلا أن يغمّ
ماً يتحـر أنه من  وكـذا عنـد عبد الـرزاق ١٦١/٤ رقـم ٧٣٢٦، وعنـده: «إذا كان مغيّ

رمضان، فلا يصمه».
(٢) رو له ابن أبي شيبة من طريق عمرو، عن الحسن قال: كان يصومه فيما بينه وبين نصف 
النهار لشهادة شاهد، أو مجيء غائب، فإن جاء وإلا أفطر. المصنف ٢٦٣/٦ رقم ٩٥٩٣، 
وفي مختـصر خلافيات البيهقي: ورو أن الحسـن، ومحمد بن سـيرين، وقتـادة كانوا إذا 
حـال بينهم وبين الهلال قترة، أفطروا، ٣٥/٣، وكذا في معرفة السـنن والآثار ٣٤٩/٣، 

وكذا حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١٢٠/٤.
(٣) رو لـه ابـن أبي شـيبة من طريـق أبي المعلى، عن سـعيد بن جبير أنه كان يكـره أن يصوم 
تلف فيه من رمضان. المصنف ٢٦٣/٦ رقم ٩٥٩٤، وكذا حكى عنه ابن  اليـوم الـذي يخُ
حزم في المحلى ٤٥٠/٦ رقم المسألة ٧٩٨، وابن المنذر في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسألة 

١١٢٢، والنووي في المجموع ٣٧١/٦.
(٤) رو ابن أبي شـيبة من طريق سـماك عن عكرمة قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، فقد 
عصى رسـول االله صلى الله عليه وسلم. المصنـف ٢٦٤/٦ رقم ٩٥٩٦، وكذا عنـد عبد الرزاق ١٦٠/٤ 
رقم ٧٣١٩، وكذا حكى عنه ابن حزم في المحلى ٣٥٠/٦ رقم المسـألة ٧٩٨، وابن المنذر 
في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسألة ١١٢٢، والنووي في المجموع ٣٧١/٦، وابن عبد البر 
في الاسـتذكار ١٣٠/٤، والتمهيـد ١٥١/٧، والعينـي في عمـدة القـاري ٢٧٣/١٠، 

والبغوي في شرح السنة ٢٤٢/٦.
(٥) رو لـه ابـن أبي شـيبة من طريق العلاء بن المسـيب، عـن إبراهيم أنه قـال: ما من يوم =



٩٧ 

جريـج(٣)،  وابـن  العـدوي(٢)،  السـوار  وأبـو   يسـار(١)،  بـن  ومسـلم 
والأوزاعي(٤)، وعمر بن عبد العزيز(٥)، وربيعة(٦)، ومحمد بن سـيرين(٧)،

= أبغـض إليّ أن أصومـه من اليوم الذي يشـك فيه من رمضـان. المصنف ٢٦٤/٦ رقم 
٩٥٩٩، وكـذا حكـى عنه ابن حزم في المحلى ٤٥٠/٦ رقم المسـألة ٧٩٨، وابن المنذر في 
الإشراف ١١٠/٣ رقـم المسـألة ١١٢٢، والنووي في المجمـوع ٣٧١/٦، وابن المرتضى 
في البحـر الزخـار ٢٤٧/٣، وابن عبد البر في الاسـتذكار ١٢٠/٤، والتمهيد ١٥١/٧، 
والعينـي في عمـدة القـاري ٢٧٣/١٠، وكـذا في كتـاب الآثـار لأبي يوسـف /١٧٦، 

وموسوعة إبراهيم النخعي ٤٥٦/٢.
(١) المصدر السابق.
(٢) المصدر السابق.

(٣) حكـى عنـه ابن المنذر في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسـألة ١١٢٢، والنـووي نقلاً عن ابن 
المنذر. المجموع ٣٧١/٦.

(٤) حكـى عنـه ابن المنذر في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسـألة ١١٢٢، والنـووي نقلاً عن ابن 
المنـذر. المجمـوع ٣٧١/٦. وابن المرتـضى في البحر الزخـار ٢٤٧/٣، وابن عبد البر في 
الاسـتذكار ١٣٠/٤، والعيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠، وقال الجبوري: وعن الإمام 
الأوزاعي روايتان، الأولى: عدم جواز صوم يوم الشك بنية رمضان، فلو صامه لا يصح 
صومـه، والثانيـة: كراهـة صومه بنيـة رمضان، فلو صامه وبـان منه أنه منـه، أجزأه. فقه 

الأوزاعي ٣٦٩/١-٣٧٠.
(٥) رو له عبد الرزاق من طريق مزاحم قال: خطب عمر بن عبد العزيز في خلافته، فقال: 
. قال:  انظـروا هلال رمضان، فإن رأيتموه فصوموا، وإن لم تروه فاسـتكملوا ثلاثين يوماً
وأصبح الناس منهم الصائم والمفطر، ولم يروا الهلال، فجاءهم الخبر بأن قد رئي الهلال، 
قال: فكلم الناس عمر، وبعث الأحراس في المعسكر، من كان أصبح صائماً فليتم صومه، 
فقد وفق له، ومن كان أصبح مفطراً، ولم يذق شيئاٌ فليتم بقية يومه، ومن كان أطعم شيئاً 
فليتم ما بقي من يومه، وليقض بعده يوماً مكانه، فإني قد لعقت اليوم بعضاً من العسـل، 

فأنا صائم ما بقي من يومي، ثم أبدله بعد. المصنف ١٦٠/٤ رقم ٧٣٢١.
(٦) رو له ابن وهب من طريق عبد الرحمن بن عطاء عن ربيعة قال في الرجل يصوم قبل أن 
ير الهلال من رمضان بيوم ويقول: إن كان الناس قد رأوه، كنت قد صمته، قال ربيعة: 

.٢٠٤/١ لا يعتذر بذلك اليوم، وليقضه، لأنه صام على الشك. المدونة الكبر
(٧) رو له عبد الرزاق من طريق حبيب بن الشـهيد قال: سـمعت محمد بن سـيرين يقول: 
لأن أفطـر يومـاً من رمضان لا أعتمده، أحب إليّ من أن أصوم اليوم الذي يشـك فيه من 
شعبان. المصنف ١٦٢/٤ رقم ٧٣٢٩. وقال البيهقي: ورو أن الحسن، وابن سيرين، =



 ٩٨

وقتادة(١)، وأبو  وائل(٢)، وسـعيد بن المسيب(٣)، وأبو  حنيفة(٤)، وداود 
الظاهري(٥).

وقال الإمـام الترمذي بعد ذكر حديث عمار: والعمل على هذا عند 
أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم من التابعين، وبه 
يقول سـفيان الثوري(٦)، ومالك بن أنس(٧)، ........................

= وقتادة كانوا إذا حال بينهم وبين الهلال قترة، أفطروا. مختصر خلافيات البيهقي ٣٥/٣، 
وكـذا في معرفة السـنن والآثار للبيهقي ٣٤٩/٣، وكـذا حكى= =عنه ابن حزم في المحلى 

٤٥٠/٦ رقم المسألة ٧٩٨، وابن عبد البر في الاستذكار ١٣٠/٤، والتمهيد ١٥١/٧.
(١) قـال البيهقي: ورو أن الحسـن، وابن سـيرين، وقتادة كانوا إذا حـال بينهم وبين الهلال 
قترة أفطروا. مختصر خلافيات البيهقي ٣٥/٣، وكذا في معرفة السنن والآثار ٣٤٩/٣.

(٢) حكـى عنـه ابن المنذر في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسـألة ١١٢٢، والنـووي نقلاً عن ابن 
المنـذر. المجموع ٣٧١/٦، وابـن عبد البر في الاسـتذكار ١٣٠/٤، والتمهيد ١٥١/٧، 

والعيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠.
(٣) حكـى عنـه ابن المنذر في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسـألة ١١٢٢، والنـووي نقلاً عن ابن 
المنـذر. المجموع ٣٧١/٦، وابـن عبد البر في الاسـتذكار ١٣٠/٤، والتمهيد ١٥١/٧، 

والعيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠، وكذا في فقه سعيد بن المسيب ٢٤٣/٢.
(٤) قـال ابـن الهمام: صوم يوم الشـك إذا نو به صوم رمضان إن كان منـه، أو واجب آخر، أو 
التطوع ابتداءً إن لم يكن منه، فالكل مكروه. فتح القدير ٣١٥/٢، وقال السمرقندي: ويوم 
الشك بنية رمضان، أو بنية مترددة بأن نو الصوم عن رمضان، إن كان من رمضان، وإن لم 

يكن فعن التطوع، وهذا مكروه. تحفة الفقهاء ٣٤٣/٢، وكذا في البحر الرائق ٢٨٥/٢.
(٥) حكى عنه النووي في المجموع ٣٧١/٦، وابن عبد البر في الاستذكار ١٣٠/٤.

(٦) حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١٣٠/٤، والعيني في عمدة القاري ٧٣/١٠. 
(٧) رو يحيـى عـن مالك: أنه سـمع أهـل العلم ينهـون أن يصام اليوم الذي يشـك فيه من 
شـعبان، إذا نو به صيـام رمضان، قال مالك: وهذا الأمر عندنـا، والذي أدركت عليه 
أهـل العلـم ببلدنا. الموطأ ٣٠٩/١، وقال مالك: لا ينبغـي أن يصام اليوم الذي من آخر 
شـعبان الذي يشـك أنه من رمضان. المدونة الكبر ٢٠٤/١، وقـال ابن عبد البر: هذا 
أعدل المذاهب في هذه المسـألة إن شـاء االله، وعليه جمهور العلماء. الاسـتذكار ١٣٠/٤، 
وقال ابن رشـد: وأما يوم الشـك فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشـك على 
أنـه من رمضان، لظواهر الحديث التي يوجب مفهومهـا تعلق الصوم بالرؤية، أو بإكمال 

العدد. بداية المجتهد ٦٠٣/٢-٦٠٤. 



٩٩ 

وعبد االله بن المبارك(١)، والشـافعي(٢)، وأحمد(٣)، وإسـحاق(٤)، كرهوا 
أن يصوم الرجل اليوم الذي يشـك فيه، ورأ أكثرهم إن صامه وكان 
من شـهر رمضان، أن يقضى يوماً مكانه(٥)، وبـه قال أبو  ثور(٦)، وأبو  

عبيد(٧)، وابن المنذر(٨).

(١) السنن للترمذي ١٥٧/٢-١٥٨.
(٢) قـال النووي: قال أصحابنا وغيرهم: ولا يجب صوم رمضان إلا بدخوله، ويعلم دخوله 
برؤية الهلال، فإن غم وجب اسـتكمال شـعبان ثلاثين، ثم يصومون، سـواء كانت السماء 
. المجموع ٢٢٣/٦، وقال: قال أصحابنا: لا يصح  مصحيـة أو مغيمة غيـماً قليلاً أو كثيراً
صـوم يـوم الشـك عن رمضان بـلا خـلاف. المجمـوع ٣٦٩/٦، وكذا في كتـاب البيان 

للعمراني ٥٥٧/٣.
(٣) حكى عنه إسـحاق بن منصور الكوسـج قال: صيام اليوم الذي يشـك فيه من رمضان، 
قـال: أكرهـه إذا وضح، مسـائل أحمد وإسـحاق ٢٩١/١. رقم الفقـرة ٦٩١، وقال ابن 
قدامة: وعن أحمد رواية ثالثة: لا يجب صومه، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه، وهو قول 

أكثر أهل العلم، منهم أبو  حنيفة، ومالك، والشافعي، ومن تبعهم. المغني ٣٣٠/٤. 
(٤) حكى عنه إسحاق بن منصور الكوسج قال: قال إسحاق: كلما كانت تلك الليلة مصحية 
فلا يسـعه إلا أن يصبح مفطراً يبكر بالأكل، وإذا كانت متغيمة، أو بها علة أصبح مفطراً 
أيضـاً، إلا أنه يتلوم بالأكل يتربص أن يأتيه الخبر. مسـائل أحمد وإسـحاق ٢٩١/٢ رقم 

الفقر ٦٩١. 
وقال في فعل ابن عمر: إذا كان في السـماء قترة أو غيابة، أصبح صائماً، قال: إنما ذلك من 
فعل ابن عمر، لما رأ أن الشهر يكون تسعاً وعشرين، ورو هو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
: فأكملوا العدة ثلاثين، كـما رو ابن عباس وغيره عن  إن غـم عليكـم فاقدروا، ولم يَروِ

النبي صلى الله عليه وسلم. مسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٢٩١/١-٢٩٢ رقم الفقرة ٦٩٢. 
(٥) السنن للترمذي ١٥٧/٢-١٥٨.

(٦) حكـى عنـه ابـن عبد البر في الاسـتذكار ١٣٠/٤، وكـذا في فقه أبي ثـور/٣١٢، وعمدة 
القاري للعيني ٢٧٣/١٠.

(٧) حكى عنه ابن عبد البر في الاستذكار ١٣٠/٤، والعيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠.
(٨) قال بعد أن ذكر حديث ربعي عن حذيفة: فغير جائز صوم يوم الشـك، وقال: ولا يجوز 
أن يتقـدم صـوم رمضـان بيـوم ولا يومين، إلا أن يوافـق ذلك صومـاً كان يصومه المرء. 
الإقناع ١٤٥/١ رقم المسـألة ٦٢٦، ٦٢٧، وقال في الإشراف: وبالقول الأول أقول (لا 

يجب صومه) ١١١/٣ رقم المسألة ١١٢٢.



 ١٠٠

والقول الثاني: من استحب صوم يوم الشك:
واسـتحبه قوم آخرون، وممن اسـتحب صوم يوم الشك علي بن أبي 
طالـب(١)، وعائشـة(٢)، وعمر(٣)، وابن عمـر(٤)، وأنس بـن مالك(٥)،

(١) رو لـه الشـافعي مـن طريق محمد بـن عبد االله بن عمـرو عن أمه فاطمة بنت حسـين 
أن عـلي ابـن أبي طالـب قال: لأن أصـوم يوماً من شـعبان، أحب إلي مـن أن أفطر يوماً 
مـن رمضان. الأم ٣٤٠/٤ رقم الفقرة ٤٨٤٦، وكذا في السـنن الكبر ٢١٣/٦ رقم 

 .٨٠٧٤
(٢) رو لهـا أحمد من طريق عبد االله بن أبي موسـى، قال: أرسـلني مـدرك أو ابن مدرك إلى 
عائشـة أسـألها عن أشـياء، فذكر الوصـال، والركعتين بعـد العصر، وقيـام الليل، قال: 
وسـألتها عن اليوم الذي يختلف فيه من رمضان: فقالت: لأن أصوم يوماً، إلخ..، قال: 
فخرجت فسألت ابن عمر، وأبا هريرة فكل منهما قال: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك هنا. 
المسـند ٤٧٠/١٧-٤٧١ رقم ٢٤٨٢٦، وقال المحقق: إسـناده صحيح، وذكره الهيثمي 
وقـال: رواه أحمـد ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائـد ١٤٨/٣. ورو لها البيهقي 
من طريق عبد االله عن أبي موسـى مولى لبني نصر أنه سـأل عائشة عن اليوم الذي يشك 
فيـه الناس؟ فقالت: لأنـه أصوم ...إلخ. السـنن الكبر ٢٠٩/٦ رقـم ٨٠٦٣، وكذا 
في معرفـة السـنن والآثـار ٣٤٩/٣ رقم ٢٤٤٩، وقـال ابن حزم: كما روينا عن عائشـة 
أنهـا قالـت: لأن أصوم يوماً من شـعبان أحب إلي من أن أفطر يومـاً من رمضان. المحلى 
٤٤٩/٦ رقم المسألة ٧٩٨. ورو لها سعيد بن منصور، كذا قال ابن القيم في زاد المعاد 

.٤٢/٢
(٣) رو مكحـول أن عمـر بـن الخطاب كان يصوم إذا كانت السـماء في تلـك الليلة ويقول: 
ليـس هذا بالتقدم ولكنـه التحري، ذكره ابن القيم في زاد المعـاد ٤١/٢، قلت: مكحول 
لم يـدرك عمـر بن الخطـاب، فالأثر منقطع، وهذا الأثر لم أقف عليه مسـنداً عن عمر، ولم 
يذكـر في المغنـي، ولا في المبدع، ولا في الكشـاف، ولكنهم ذكروا عمر مـن جملة القائلين 

بهذا القول.
(٤) رو له عبد الرزاق من طريق أيوب عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائماً، وإذا 

. المصنف ١٦١/٤ رقم ٧٣٢٣، وسنده صحيح.  لم يكن سحاب أصبح مفطراً
(٥) قال يحيى بن أبي إسـحاق: رأيت الهلال إما الظهر وإما قريباً منه، فأفطر ناس من الناس، 
فأتينا أنس بن مالك، فأخبرناه برؤية الهلال وبإفطار من أفطر، فقال: هذا اليوم يكمل لي 
أحـد وثلاثون يوماً، وذلك لأن الحكم بن أيوب أرسـل إليّ قبـل صيام الناس: إني صائم 
غداً، فكرهت الخلاف عليه، فصمت وأنا متم يومي هذا إلى الليل. ذكره ابن القيم في زاد 

المعاد ٤٢/٢، وكذا حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤.



١٠١ 

وأسماء بنت أبي بكر(١)، وأبو  هريرة(٢)، ومعاوية(٣)، وعمرو بن العاص(٤).
وبه قال جماعة من التابعين منهم: مجاهد(٥)، وطاوس(٦)، وسـالم بن 
عبـد االله(٧)، وميمون بـن مهران(٨)، ومطرف بن الشـخير(٩)، وبكر بن 
(١) رو البيهقي من طريق فاطمة بنت المنذر عن أسماء  أنها كانت تصوم اليوم الذي يشك 
فيـه من رمضان ٢١٠/٦ رقم ٨٠٦٤، ورو معلقاً في معرفة السـنن والآثار ٣٤٩/٣، 
وقال ابن حزم: وعن أسـماء بنت أبي بكر: أنها كانت تصوم يوم الشـك. المحلى ٤٤٩/٦ 
رقم المسألة ٧٩٨، وكذا في المغني ٣٣٠/٤. ورو لها سعيد بن منصور كذلك، كذا قال 

ابن القيم في زاد المعاد ٤٣/٢.
(٢) رو لـه البيهقـي من طريـق أبي مريم عن أبي هريرة قال: لأن أصوم الذي يشـك فيه من 
شـعبان أحـب إلي من أن أفطر يوماً من رمضان. السـنن الكـبر ٢١٠/٦ رقم ٨٠٦٥، 
ورو معلقـاً في معرفـة السـنن والآثار ٣٤٩/٣، وكـذا حكى عنه ابـن قدامة في المغني 

.٣٣٠/٤
بَس أن معاوية بن أبي سـفيان كان يقول: لأن  لْ (٣) حـدث مكحـول ويونس بن ميسرة بـن حَ
أصـوم يومـاً من شـعبان أحب إلي من أن أفطر يومـاً من رمضان. ذكره ابـن القيم في زاد 
المعـاد ٤٢/٢، والعينـي في عمـدة القـاري ٢٧٣/١٠، قلت: هذه روايـة منقطعة، وكذا 

حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤.
(٤) رو عبـد االله بـن هبـيرة عن عمرو بن العاص أنـه كان يصوم اليوم الذي يشـك فيه من 
رمضان. ذكره ابن القيم في زاد المعاد ٤٢/٢. قلت: هذه رواية منقطعة، وفيها ابن لهيعة، 
وكذا حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤، والشـوكاني في النيل ١٥٩/٣، والعيني في 

عمدة القاري ٢٧٣/١٠.
(٥) حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤، والشـوكاني في النيل ١٥٩/٣، وابن الجوزي في 

التحقيق ٦٨/٢.
(٦) رو له عبد الرزاق من طريق ابن طاوس عن أبيه أنه إذا كان سحاب أصبح صائماً، وإذا 
. المصنف ١٦١/٤ رقم ٧٣٢٤، وكذا حكى عنه ابن قدامة  لم يكن سحاب أصبح مفطراً
في المغنـي ٣٣٠/٤، والشـوكاني في النيـل ١٥٩/٣، وابن عبد البر في الاسـتذكار ٩/٤، 

والتمهيد ١٥٣/٧.
(٧) حكى عنه الشوكاني في النيل ١٥٩/٣.

(٨) حكـى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤، وكذا في نيل الأوطار ١٥٩/٣، والتحقيق لابن 
الجوزي ٦٨/٢.

(٩) حكـى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤، وكذا في نيل الأوطار ١٥٩/٣، والتحقيق لابن 
الجوزي ٦٨/٢.



 ١٠٢

البـصري(٣)،  والحسـن  النهـدي(٢)،  عثـمان  وأبـو   المـزني(١)،  عبـد االله 
والقاسم بن محمد(٤)، وابن أبي مريم(٥).

والقول الثالث: من رأ صوم يوم الشك مع الإمام:
وقـال جماعـة مـن الفقهاء: لا يصـوم إلا مع الإمام ومـع جماعة من 
الناس، وبه قال الإمام أحمد في رواية عنه(٦)، وإبراهيم(٧)، وقال الشعبي: 

لا تصومن إلا مع الإمام، فإنما كانت أول الفرقة في مثل هذا(٨). 
 وروي عن محمد بن سـيرين(٩)، .................................

(١) حكـى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤، وكذا في نيل الأوطار ١٥٩/٣، والتحقيق لابن 
الجوزي ٦٨/٢.

(٢) رو ابن أبي شـيبة من طريق عاصم عن أبي عثمان: أنه كان يصوم اليوم الذي يشـك فيه 
مـن رمضـان. المصنف ٢٦٥/٦ رقم ٩٦٠١، وقال ابن حزم: وعن أبي عثمان النهدي أنه 
كان يصوم يوم الشك. المحلى ٤٤٩/٦ رقم المسألة ٧٩٨، وكذا في المغني ٣٣٠/٤، ونيل 

الأوطار ١٥٩/٣.
(٣) حكـى عنـه ابن حزم أنه كان يصبح يوم الشـك صائماً، فإن قدم خـبر برؤية الهلال ما بينه 

وبين نصف النهار أتم صومه وإلا أفطر. المحلى ٤٥٠/٦ رقم المسألة ٧٩٨.
(٤) قال ابن حزم: وعن القاسـم بن محمد أنه كان لا يكره صيام يوم الشـك إلا إن أغمى دون 

رؤية الهلال. المحلى ٤٥٠/٦ رقم المسألة ٧٩٨.
(٥) حكى عنه ابن قدامة في المغني ٣٣٠/٤.

يَ عنه أن النـاس تبع للإمام، فإن صام صامـوا، وإن أفطر أفطروا،  وِ (٦) قـال ابـن قدامة: ورُ
المغني ٣٣٠/٤. 

(٧) رو لـه ابـن شـيبة من طريـق مغيرة عـن إبراهيم، والشـعبي أنهما قـالا: لا تصم إلا مع 
جماعـة الناس. المصنف ٢٦٢/٦ رقـم ٩٥٨٨، ورقم ٩٥٩١، وكذا حكى عنه ابن المنذر 

في الإشراف ١١١/٣ رقم المسألة ١١٢٢. 
(٨) رو لـه ابـن أبي شـيبة من طريق مطـرف عنه قـال: ٢٦٤/٦ رقـم ٩٥٩٨، وكذا في 
كتـاب الأوائل من المصنـف ٥٦٧/١٩ رقم ٣٧٠٦٨، وكذا حكـى عنه ابن المنذر في 
الإشراف ١١١/٣ رقم المسـألة ١١٢٢، والعيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠، وقال: 

في رواية عنه. 
(٩) رو له عبد الرزاق من طريق إسـحاق بن عبيد قال: أتينا محمد بن سـيرين في اليوم الذي 
يشك فيه، فقلنا: كيف نصنع؟ فقال لغلامه: اذهب فانظر أصام الإمام أم لا؟ قال: والأمير=
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والحسن(١) أنهما قالا: يفعل الناس ما يفعل إمامهم، وعن أبي سعيد: 
إذا رأيت هلال رمضان فصم، وإذا لم تره فصم مع جملة الناس، وأفطر 

مع جملة الناس(٢).
والقول الرابع: من رأ الانتظار يوم الشك إلى الزوال:

وقال مطرف بن عبد االله بن الشـخير، وابن شريح، عن الشـافعي، 
وابن قتيبـة، والداؤدي، وآخرون: ينبغي أن يصبح يوم الشـك مفطراً 
متلومـاً، غير آكل، ولا عازم على الصوم، حتى إذا تبين أنه من رمضان 

قبل الزوال نو، وإلا أفطر فيما ذكره الطحاوي(٣).
والقول الخامس: من رأ وجوب صوم يوم الشك:

ير ابن عمر(٤)، وأحمد بن حنبل(٥): إن كانت السماء مصحية، لم يجز 
 ،يومئذٍ عدي بن أرطأة، فرجع إليه فقال: وجدته مفطراً، قال: فدعا محمد بغدائه فتغد =
فتغدينـا معـه. المصنف ١٦٢/٤ رقـم ٧٣٢٩، وكذا حكـى عنه ابن المنـذر في الإشراف 
١١١/٣ رقـم المسـألة ١١٢٢، والنـووي في المجمـوع ٣٧١/٦، وابـن قدامـة في المغني 

٣٣٠/٤، والعيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠، والعمراني في كتاب البيان ٥٥٨/٣.
(١) حكـى عنـه ابن المنـذر في الإشراف ١١٠/٣ رقم المسـألة ١١٢٢، والنـووي في المجموع 
٣٧١/٦، وابـن قدامـة في المغنـي ٣٣٠/٤، وابـن المرتـضى في البخر الزخـار ٢٤٨/٣، 

والعيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠، والعمراني في كتاب البيان ٥٥٨/٣.
(٢) ذكره النووي نقلاً عن رسالة ابن الفراء الحنبلي. المجموع ٣٧٦/٦.

(٣) كذا نقله العيني في عمدة القاري ٢٧٣/١٠.
(٤) رو أبو  داود في الصيام، باب الشـهر يكون تسـعاً وعشرين، من طريق نافع عن ابن عمر 
قال: قال رسول االله صلى الله عليه وسلم: «الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى 
ر  تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له»، قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين نُظِ
رَ ولم يحل دون منظره سـحاب ولا قترة أصبح مفطراً، فإن حال  ئِيَ فذاك، وإن لم يُ له، فإن رُ
دون منظره سـحاب أو قترة أصبح صائماً، قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ 
بهذا الحسـاب، ٧٤٠/٢-٧٤٢، رقم ٢٣٢٠، وكذا أحمد في المسـند ٢٧٩/٤ رقم ٤٤٨٨، 
ورو له عبد الرزاق من طريق أيوب عن ابن عمر أنه إذا كان سحاب أصبح صائماً، وإذا 

لم يكن سحاب أصبح مفطراً، المصنف ١٦١/٤ رقم ٧٣٢٣، وسنده صحيح. 
(٥) رو له أبو  داود قال: وسألت أحمد في عقب شعبان ليلة الثلاثين منها بعد المغرب عن=
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صومه، وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان، قال الخرقي: وإن 
حال دون منظره غيم، أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إذا كان من شهر 
رمضـان، وقال ابـن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسـألة، 

فرو عنه مثل ما نقل الخرقي، اختارها أكثر شيوخ أصحابنا(١).
واستدل هذا الفريق بأدلة كثيرة منها:

الدليل الأول:
اسـتدل من رأ صوم يوم الإغمام بحديث ابن عمر المتقدم(٢)، وذلك 
من وجهين: الأول: جاء في حديثه: «فإن غمّ عليكم فاقدروا له»، فمعنى: 
«فاقدروا له» أي ضيّقوا له العدد من قوله تعالى: (O  N  M  L) الآية 
 (¸     ¶    μ  ´  ³  ²) :[الطلاق: ٧]، أي ضيّق عليه، وقولـه تعـالى

 . الآية [الرعد: ٢٦]، والتضييق له أن يجعل شعبان تسعة وعشرين يوماً
والوجـه الثاني: أن راوي الحديث -وهو ابـن عمر- قد فسرّ معنى 
الحديث بفعلـه(٣)، وهو أعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسـيره، كما 
ـئل،  = الصـوم؟ فنظر إلى السـماء فقال: إذا قتر ولطخ يصبح صائماً، فسـمعته من الغد سُ
فقال: نحن صيام، فقيل له: إن أفطر الناس؟ فقال: لا، نحن صيام، أي لا نفطر وإن أفطر 
الناس، وسـمعته قال: أنا أذهب إلى حديث ابن عمر، مسـائل أحمد لأبي داؤد /٨٨، باب 
الصوم يوم الشـك، وفي رواية المروزي: سـئل عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشـك؟ 
فقال: هذا إذا كان صحواً لم يصم، وأما إن كان في السماء غيم صام، كذا في شرح الزركشي 
٥٥٢/٢، وقـال القاضي ابن الفراء: جـاء عن الإمام أحمد فيما إذا حال دون مطلع الهلال 
غيم ليلة الثلاثين من شعبان ثلاث روايات إحداها: وجوب صيامه عن رمضان، رواها 

عنه الأثرم، والمروزي، ومهنا، وصالح، والفضل بن زياد. كذا في المجموع ٣٧٤/٦. 
(١) المغني ٣٣٠/٤ رقم المسألة ٤٨٤، وراجع الإنصاف للمرداوي ٢٦٩/٣، والفروع لابن 

مفلح المقدسي ٤٠٦/٤.
(٢) راجع الحديث رقم ١٢.

(٣) جاء في سنن أبي داود بعد ذكر الحديث، فكان ابن عمر إذا كان شعبان تسعاً وعشرين، نُظر 
له، فإن رؤ فذاك، وإن لم يُر ولم يحل دون نظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً، فإن حال 
دون منظره سحاب أو قترة أصبح صائماً، قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس، ولا يأخذ 

بهذا الحديث، ٧٤٠/٢-٧٤٢ رقم ٢٣٢٠، وكذا أحمد في المسند ٢٧٩/٤ رقم ٤٤٨٨. 
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رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين، فكان إذا بايع رجلاً بشيء 
مشى خطوات، لاسيما وهو من أتبع الناس للسنة(١).

والدليل الثاني:
حديـث عمران بن حصين  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: «هل 
صمت من سرر(٢) شـعبان شـيئاً؟» قال: لا، قـال: «فإذا أفطرت فصم 

يومين»(٣).
قالوا: سرار الشهر آخره، سمي بذلك لاستسرار القمر فيه فلا يظهر، 
محمول على حال الغيم ونحوه، ولأنه شك في أحد طرفي الشهر لم يظهر 
فيه أنه من غير رمضان، فوجب الصوم كالطرف الآخر، فالحديث يدل 

على صوم آخر يوم من شعبان وجوباً، ومن فاته يقضيه في شوال(٤).
والدليل الثالث: 

هـذا قـول جماعة مـن الصحابة، مثل عمـر بن الخطـاب، وعلي بن أبي 
طالـب، وأبي هريـرة، ومعاوية، وعمرو بن العاص، وعائشـة، وأسـماء، 
وغيرهم، كانوا يصومون يوم الشك، فهؤلاء من أكابر الصحابة وعلمائهم، 

وهم رواة أحاديث الباب، فلا يظن بهم مخالفتها، ولا مخالفة ظاهرها(٥).
(١) المغنـي ٣٣٢/٤، وشرح الزركـشي ٥٥٣/٢-٥٥٥، وشرح منتهى الإرادات ٣٣٩/٢، 
وقـال البهوتي: وقـد صنف الأصحاب في المسـألة التصانيف، ونـصروا المذهب، وردوا 

المخالف بما يطول ذكره.
(٢) سرر الشهر: آخر ليلة يستسر الهلال بنور الشمس. النهاية ٣٥٩/٢، وكذا في الفائق للزمخشري 

١٧١/٢، وغريب الحديث لأبي عبيد ٧٩/٢، وغريب الحديث للخطابي ١٣٠/١.
(٣) أخرجـه البخـاري في الصوم، باب الصوم من آخر الشـهر من طريـق مطرف عن عمران 
٧٦٩/٥ رقم ١٩٨٣، ومسلم في الصيام، باب صوم سرر الشعبان ٣٠٩/٤ رقم ١٩٩-

.(١١٦١) ٢٠١
(٤) انظر شرح الزركشي ٥٥٦/٢، والمغني ٣٣٢/٤-٣٣٣.

(٥) راجـع شرح الزركـشي ٥٥٦/٢-٥٥٧، والمغنـي ٣٣٣/٤، والتحقيـق لابـن الجـوزي 
.٦٨/٢-٧٧
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والدليل الرابع: 
هنـاك جملـة من الأقيسـة التـي تدل عـلى أن العبـادات يحتـاط لها، 
واستشـهدوا بمسائل، كما لو كانت عليه صلاة من يوم لا يعلم عينها، 

وجب عليه أن يصلي خمس صلوات(١).
وهناك أدلة أخر كثيرة ذكرت(٢)، ولكنها ليسـت صالحة وصريحة 
في المسألة، ولذا لم يرضَ بها العلماء، فأجابوا عنها وردوها. قال صاحب 
الفروع: لم أجد عن أحمد قولاً صريحاً بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه 
إضافتـه إليـه(٣)، وقال المرداوي: رد صاحب الفـروع جميع ما احتج به 

الأصحاب للوجوب، ثم ذكر قوله(٤).
وجـاء في الـدرر السـنية في الأجوبـة النجديـة: وكل مـن ذكره 
صاحـب الإنصـاف مـن أئمـة الحنابلة، كالقـاضي أبي يعـلى، وأبي 
الخطـاب، وابـن عقيـل، وابن رزين، وابن منده، وشـيخ الإسـلام 
ابـن تيميـة، وجميـع أصحابه، كلهـم قد تركـوا القـول بالوجوب، 
فـوه، واختـاروا الكراهة لصومـه أو تحريمـه، فوافقوا الأئمة  وضعّ
الثلاثـة في المنـع من صيامـه، وصححوا هذه الروايـات عن الإمام 
أحمد، وبعضهم منع من نسبة القول بوجوبه إلى الإمام أحمد، كشيخ 
الإسلام وصاحب الفروع، فتوجه إنكار ذلك على من نسبه إليه من 

جهلة المتعصبين(٥).
(١) راجع شرح الزركشي ٥٥٧/٢، والفروع ٤٠٧/٤.

(٢) راجـع التحقيـق لابـن الجـوزي ٦٨/٢-٧٧، ومـا جـاء في الحاشـية، والدرر السـنية في 
الأجوبة النجدية ٢٦٧/٥-٣٠٦، وقد أحسـن وأجاد في جمع الأدلة للفريقين والرد على 

من أوجب صوم يوم الشك.
(٣) الفروع ٤٠٦/٤.

(٤) الإنصاف ٢٦٩/٣، وراجع شرح السنة للبغوي ٢٣٨/٦-٢٣٩.
(٥) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٢٧٧/٥. 
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المطلب الثاني
صوم يوم الشك بنية القضاء، أو النذر، أو الكفارة

إن الفقهـاء اتفقـوا في صـوم يوم الشـك إذا كان الشـك في الثلاثين 
من شـعبان سـواء كانت السـماء صافية أم مغيمة ليلة الثلاثين، على أن 
صـوم هذا اليوم باسـم قضاء، أو نـذر، أو كفارة يجـوز، وذلك لعموم 
معنـى النهيين، وهـو النهي عن الصوم باسـم رمضان، وهـذا الصوم 

ليس باسم رمضان(١).
قال النووي: وأما يوم الشك، فلا يصح صومه عن رمضان، ويجوز 
، أو كفـارةٍ، ويجـوز إذا وافـق ورداً صومه  صومـه عـن قضـاءٍ، أو نذرٍ

تطوعاً بلا كراهة(٢).
المطلب الثالث

صوم يوم الشك بنية التطوع المعتاد
إن الفقهـاء اتفقـوا على جواز صوم يوم الشـك يـوم الثلاثين من 
شـعبان، سـواء كانت السـماء صافية أم مغيمة ليلـة الثلاثين، للذي 
جرت عادته أن يصوم هذا اليوم، وقد اتفق ذلك اليوم يوم الثلاثين، 
مثـل مـن عادته صـوم يوم وفطـر يوم، أو صـوم يـوم الاثنين ويوم 

الخميس(٣).
وقـال النـووي: وأما يوم الشـك، فـلا يصح صومه عـن رمضان، 

(١) راجع الاستذكار ١٣٠/٤. 
(٢) روضة الطالبين ٣٦٧/٢.

(٣) راجـع التمهيـد ١٧٥/٧، وفتـح البـاري ٥٩٦/٥، ٦١٠ تحـت رقـم الحديـث ١٩٠٦، 
 .١٩١٤
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ويجـوز صومـه عن قضـاء، أو نـذر، أو كفارة، ويجـوز إذا وافـق ورداً 
صومه تطوعاً بلا كراهة(١).

وقـال المـاوردي: اختلـف النـاس في صيام يوم الشـك على خمسـة 
مذاهب، أحدها: ما ذهب إليه الشافعي أن صومه مكروه سواء صامه 
، أو كفارة، أو نذراً، إلا أن يصله بما قبله، أو يوافق يوماً  فرضاً، أو نفلاً
كان يصومـه، فلا يكره لـه، وبه قال من الصحابة عمـر، وعلي، وعمار 
، ومن التابعين الشـعبي، والنخعـي، ومن الفقهاء مالك،  ابن ياسر 

والأوزاعي(٢).
المطلب الرابع 

صوم يوم الشك بنية التطوع العام
واختلـف الفقهـاء في صـوم يوم الشـك يـوم الثلاثين من شـعبان، 
سواء كانت السماء صافية أم مغيمة ليلة الثلاثين، للذي ليست له عادة 
خاصـة في الصوم، بل هو يريد الصوم تطوعاً عاماً، فقد قال الجمهور: 

إنه لا يجوز.
قـال ابن عبد البر: وكرهت طائفة من أهل الحديث صيام يوم الشـك 
تطوعـاً لحديـث أبي هريرة(٣)، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قـال: «لا تقدموا رمضان 
بصوم يوم ولا يومين، إلا أن يوافق ذلك صوماً كان يصومه أحدكم»(٤).

(١) روضة الطالبين ٣٦٧/٢. 
(٢) الحاوي الكبير ٤٠٩/٣.

(٣) تقدم الحديث وتخريجه برقم ٥، وراجع رقم الحديث ٣٦.
(٤) الاستذكار ١٣٢/٤. وحكى عنه الكاساني أنه كان يضع كوزاً له بين يديه يوم الشك، فإذا 
جاءه مستفتٍ عن صوم يوم الشك، أفتاه بالإفطار وشرب من الكوز بين يدي المستفتي، 
وإنما كان يفعل كذلك، لأنه لو أفتى بالصوم لاعتاده الناس، فيخاف أن يلحق بالفريضة. 

بدائع الصنائع ٩٨١/٢.



١٠٩ 

المطلب الخامس
وهل يجزئ صوم يوم الشك عن رمضان إن ظهر منه؟

اختلف العلماء في الذي صام يوم الشـك ثم ظهر منه، هل يجزئ أم 
لا؟ على قولين:

القـول الأول: يجزئ إذا نـو الصوم من الليل، قال الإمام أحمد بن 
حنبـل: إذا لم يجمع على الصوم من الليـل، لا يجزيه ويعيد الصوم، قال 
ـئل عن يوم الشـك يصومـه؟ قال: «يعيد  أبو  داود: سـمعت أحمد وسُ
ولا يجزيـه، وذلـك أن حفصـة  قالت: لا صيام لمـن لم يجمع الصوم 

من الليل»(١).
وقال عبد االله: قال أبي: اليوم الذي يشك فيه يجزيه إذا نو صيامه من 

الليل، على حديث ابن عمر إذا كان من رمضان(٢).
وقال عبد االله: سألت أبي رحمه االله عن رجل صام يوم الشك؟ قال: 
إذا كانت في السماء علة فأصبح وقد أجمع من الليل فصام، فإذا هو من 
رمضـان، فإنـه لا يعيد، وقد جـاز صومه، وإذا لم يجمـع الصيام ولكنه 
أصبـح وهو يقول: أصوم إن صام النـاس، وأفطر إن أفطر الناس، ولم 
يجمع الصيام كذلك، فصام ذلك اليوم، وإذا هو من رمضان، فإنه يعيد 

يوماً مكانه(٣).
وأقر ذلك في المذهب ابن النجار(٤)، والشيخ منصور البهوتي، وقال: 
لأن صومه قد وقع بنية رمضان لمستند شرعي، أشبه الصوم للرؤية(٥).

(١) مسائل أحمد لأبي داود /٨٨، باب الصوم يوم الشك.
(٢) مسائل أحمد لابنه عبد االله /١٨٨ رقم الفقرة ٧٠٤.
(٣) مسائل أحمد لابنه عبد االله /١٩٥ رقم الفقرة ٧٢٧. 

(٤) منتهى الإرادات ١٥٥/١.
(٥) شرح منتهى الإرادات ٣٤٠/٢، وكشاف القناع ٣٥١/٢.



 ١١٠

وقـال المـرداوي: فعلى قول الأصحاب: يجوز صومـه بنية رمضان، 
حكـماً ظنياً بوجوبه احتياطاً، ويجزئ على الصحيح من المذهب، وعليه 

أكثر الأصحاب(١).
وقـال الثوري: فإن أصبـح في ذلك اليوم، وهو ينوي الصوم وقال: 
أنظـر فـإن كان من رمضان صمـت، وإلا لم أصـم، فأصبح على ذلك، 

فعلم أنه من رمضان، قال: يجزئه إذا نو ذلك من الليل(٢).
وأبـو  حنيفـة(٣)، والأوزاعـي(٤) في صـوم يوم الشـك عـلى أنه من 
رمضـان: إذا أصبح يوم الشـك، ثم علم بالهـلال أول النهار أو آخره، 
أجـزأه إذا نو الصيـام من الليل، ووافق أنه من شـهر رمضان. وقال 
ابـن عليـة: لا ينبغي لأحدٍ أن يتقدم رمضان بصوم، فإن فعل، ثم صح 

أنه من رمضان، أجزأ عنه(٥).
ويَ ذلـك عـن عطـاء(٦)، وعمـر بـن عبد العزيـز(٧)، والحسـن   ورُ

البصري(٨).
(١) الإنصاف ٢٧١/٣. 

(٢) حكاه عنه ابن عبد البر في التمهيد ١٥١/٧.
(٣) كـذا في كتاب اختلاف أبي حنيفـة وابن أبي ليلى، وفيه: فإن أبا حنيفة رحمه االله قال: يجزئه، 
وبه يأخذ. الأم ١٧١/١٣ رقم الفقرة ١٠٠١، وكذا في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي 
ليلى لأبي يوسـف /١٣٢، والمبسـوط ٦٣/٣، وكتاب الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني 
١٩٧/١، ١٩٩، والهدايـة ٣١٦/٢ مـع فتح القدير، وفيه: «لأنه شـهد الشـهر وصامه», 

وكذا في تبيين الحقائق ٣١٧/١.
(٤) حكى عنه ابن المنذر في الإشراف ١١٧/٣ رقم المسألة ١١٣٤، وابن عبد البر في التمهيد 

١٥٠/٧، وراجع فقه الأوزاعي ٣٧١/١.
(٥) التمهيد لابن عبد البر ١٥٠/٧-١٥١.

(٦) حكى عنه ابن المنذر في الإشراف ١١٧/٣ رقم المسألة ١١٣٤، وابن عبد البر في التمهيد 
 .١٥٣/٧

(٧) الإشراف ١١٧/٣ رقم المسألة ١١٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٥٣/٧.
(٨) الإشراف ١١٧/٣ رقم المسألة ١١٣٤.



١١١ 

وقـال الليـث بن سـعد: مـن أصبح صائـماً في آخر يوم من شـعبان 
متطوعـاً، أو احتياطـاً لدخـول رمضـان إذا أصبـح مفطـراً، إلا أنـه لم 
يطعـم، ثم جاءهم الخبر أنـه من رمضان، فإنهم يتمـون صيامهم، ولا 
قضـاء عليهـم، وقال الليث: وإن لم يأتهم الخـبر إلا بعد ذلك اليوم، أو 

بعدما أمسوا، كان عليهم قضاء ذلك اليوم(١).
والقـول الثاني: لا يجزئ. قال الثـوري: وإذا أصبح الرجل في اليوم 
الـذي يشـك ولم ينو الصيام، ثم بلغه أنه مـن رمضان، قال: يتم صومه 

ويقضي يوماً آخر مكانه(٢).
: فإن تبين له أنه من رمضان، يأكل  وقال في يوم الشك يصبح مفطراً

بقية يومه، وعليه القضاء(٣).
وبـه قال جمع مـن المتأخرين من الحنابلة وأقروه، قـال المرداوي: في 
تصحيـح الفروع: وعـلى كلا الاحتمالين في إطـلاق المصنف نظر، لأن 
الصحيـح من المذهب في هذه المسـائل عدم الإجـزاء، فكان الأولى أنه 

يقدم في مسألة عدم الإجزاء واالله أعلم(٤).
وحجتهـم: أن رمضـان لا يحتـاج إلى نية، ولا يكـون صومه تطوعاً 
أبداً، كما أن من صام شـعبان ينوي بـه رمضان، لا يكون عن رمضان، 
ولا يكـون في رمضـان صـوم عن غـيره، لأنه وقـت لا تحيل فيـه النية 

العمل(٥).
ورو يحيى عن مالك أنه سـمع أهل العلـم ينهون أن يصام اليوم 

(١) كذا في الاستذكار لابن عبد البر ١٣٠/٤-١٣١، وبداية المجتهد لابن رشد ٦٠٤/٢. 
(٢) اختلاف العلماء للمروزي/٧٣ وكذا في التمهيد لابن عبد البر ١٥١/٧.

(٣) اختلاف العلماء للمروزي/٧٤. 
(٤) تصحيح الفروع مع كتاب الفروع ٤١٢/٤.

(٥) انظر التمهيد ١٥٢/٧. 



 ١١٢

الـذي يشـك فيـه من شـعبان، إذا نو به صيـام رمضـان، ويرون أن 
عـلى من صامه على غير رؤيـة، ثم جاء الثبت أنه من رمضان، أن عليه 
قضـاءه، وقال: وهـذا الأمر عندنـا، والذي أدركت عليـه أهل العلم 

ببلدنا(١).
وقال سـحنون: قلت لابن القاسـم: فلو أن رجـلاً أصبح صائماً في 
أول يوم من رمضان، وهو لا يعلم أنه من رمضان؟ فقال: قال مالك: 

لا يجزئه من صيام رمضان، وعليه قضاؤه(٢).
قـال ابن عبد البر: فجملـة قول مالك وأصحابـه في ذلك: أن يوم 
الشـك لا يصـام على الاحتيـاط، خوفاً أن يكون مـن رمضان، ويجوز 
صومـه تطوعـاً، ومـن صامـه تطوعـاً أو احتياطـاً، ثـم ثبـت أنـه من 
رمضـان، لم يجزه، وكان عليه قضاؤه، وإن أصبح فيه ينوي الفطر، ولم 
يـأكل أو أكل، ثـم صح أنه من رمضان، كف عـن الأكل في بقية يومه 

وقضاه(٣).
وقال الشـيخ ابن مفلح برهان الدين: لم يجزئه في رواية، وعنه: بلى، 
وعنـه: يجزئه ولو اعتبرت نية التعيين(٤). وكذا حكاه الشـيخ ابن مفلح 

شمس الدين المقدسي(٥).
وقال حماد بن أبي سليمان(٦)، وربيعة بن أبي عبد الرحمن(٧)، وابن أبي 
(١) قاله في الموطأ ٣٠٩/١ برواية يحيى، في باب صيام اليوم الذي يشـك فيه، وكذا في الموطأ 
٣٢٢/١ رقـم الفقـرة ٨٣٦ في باب جامع قضاء الصيام بروايـة الزهري، وكذا في الموطأ 

بروايته الثمانية ٣٦٤/٢-٣٦٥، باب صيام اليوم الذي يشك فيه.
 .٢٠٤/١ (٢) المدونة الكبر

(٣) التمهيد ١٥٠/٧. 
(٤) المبدع في شرح المقنع ٦/٣. 

(٥) كتاب الفروع ٤١٢/٤. 
(٦) الإشراف ١١٧/٣ رقم المسألة ١١٣٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٥١/٧.

(٧) المصدر السابق.



١١٣ 

ليلى(١)، والحسن بن صالح(٢): لا يجزئه ذلك، وعليه الإعادة.
وقال الشافعي: لا يجزئه(٣)، وقد قال مرة: يجزئه(٤).

وقال الحسـن بن حيي: أكره صوم يوم الشـك، فإن صامه أحد على 
ذلك، فعليه القضاء إن ثبت أنه من رمضان(٥).

وقال أبو  ثور: لو أن رجلاً أصبح ينوي الفطر في أول يوم من شهر 
رمضان، وهو لا يعلم أنه من رمضان، وير أنه من شـعبان، فاستبان 
لـه أنه مـن رمضان قبل أن ينتصـف النهار، لم يجزه عن شـهر رمضان، 
وكان عليه قضاء ذلك اليوم، قال: ولو نو بصوم ذلك اليوم التطوع، 

وهو لا يعلم أنه من رمضان، لم يجزه أيضاً، وكان عليه قضاؤه(٦).
وقد احتج هذا الفريق بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات، 

.(٧)«وإنما لكل امرئ ما نو
(١) حكـى عنه ابن المنذر في الإشراف ١١٧/٣ رقم المسـألة ١١٣٤، وكذا في كتاب اختلاف 
أبي حنيفـة وابـن أبي ليـلى، وفيـه: وعليه قضاء يـوم مكانـه. الأم ١٧١/١٣ رقـم الفقرة 
١٠٠٢، وكذا في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى لأبي يوسـف /١٣٢، والتمهيد 

لابن عبد البر ١٥١/٧.
(٢) حكى عنه ابن المنذر في الإشراف ١١٧/٣ رقم المسألة ١١٣٤.

(٣) قال الربيع: وآخر قول الشـافعي أنه لا يجزئه إذا صامه على الشـك، حتى يصيبه بعينه أو 
شـهراً بعـده. الأم ٣٦٨/٤ رقم الفقرة ٤٩٩٩، وكذا في كتـاب اختلاف أبي حنيفة وابن 

أبي ليلى. الأم ١٧١/١٣ رقم الفقرة ١٠٠٤.
(٤) قال الشافعي: وأر واالله أعلم، وكذلك لو أصبح ينوي صوم يوم الشك تطوعاً، لم يجزه 
مـن رمضـان، ولا أر رمضان يجزيـه إلا بإرادته، واالله أعلـم. الأم ٣٦٨/٤ رقم الفقرة 

.٥٠٠٣
(٥) التمهيد لابن عبد البر ١٥٠/٧.
(٦) التمهيد لابن عبد البر ١٥٢/٧.

(٧) أخرجـه البخـاري في بـدء الوحي، وهـو أول حديث بدأ به الكتـاب ٤٣/١ رقم ١، وفي 
مواضع أخر كثيرة، ومسـلم في الإمارة ٦١/٧ رقـم ١٥٥ (١٩٠٧)، من حديث عمر 

ابن الخطاب.



 ١١٤

قالـوا: وقد صح أن التطوع غير الفرض، فمحال أن ينوي التطوع، 
ويجزئه عن الفرض. وقالوا: إن من جهة النظر فرض رمضان قد صح 
بيقين، فلا يجوز أداؤه بشـك. وقالـوا: قد أجمع العلماء على أن من صلى 
أربعاً بعد الزوال متطوعاً، أو شاكاً في دخول وقت الظهر، أنه لا يجزئه 

ذلك عن صلاة الظهر، فكذلك هذا(١). واالله أعلم.
وقـد رجح ابـن عبد البر هذا القول ودليلهم؛ فقـال: إن هذا القول 
أصـح وأحـوط من جهـة الأثر والنظر إن شـاء االله تعـالى، واالله الموفق 

للصواب(٢).

(١) راجع التمهيد ١٥٢/٧.
(٢) التمهيد ١٥٣/٧.



١١٥ 

المبحث الثالث
تحقيق مذهب الإمام أحمد
في صوم يوم الشك





١١٧ 

سـبق في المبحـث الأول، في المطلـب الأول، تعريـف و تعيـين يوم 
الشـك، وبينـت هنـاك أن يوم الشـك عند الإمـام أحمد بـن حنبل هو 
رَ الهلال في مطلع السماء ليلة الثلاثين،  اليوم الثلاثون من شعبان إذا لم يُ
وكانت السـماء صافية، أو تحدث النـاس برؤية الهلال ولم يثبت دخول 

رمضان عند الإمام برد الشهادة أو غير ذلك.
فيوم الثلاثين من شـعبان هو يوم الشـك، ولا يجوز صوم هذا اليوم 
باسـم رمضان، بل هو منهي عنه، وقد قامت الأدلة الوافرة على ذلك، 

وإلى هذا ذهب الجمهور، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل(١).
رَ الهـلال في ليلة الثلاثين  وإن كان في مطلـع السـماء غيم أو قتر ولم يُ
من شعبان، فيوم الثلاثين ليس يوم شك أنه من شعبان أم من رمضان؟ 
بل هو على يقين من الأمر أنه من رمضان، وعلى هذا وجب صوم هذا 

اليوم عند الإمام أحمد(٢).
(١) قال الشيخ منصور البهوتي: لم يصوموا تلك الليلة، أي كره صومه، لأنه يوم الشك المنهي 
عنه. شرح منتهى الإرادات ٣٣٨/٢، وقال ابن مفلح: فإن لم ير مع الصحو ليلة الثلاثين 

من شعبان أكملوه ثلاثين. الفروع ٤٠٦/٤.
(٢) قـال ابـن الجوزي: عـن أحمد ثلاث روايـات إحداهن: أنـه يجب صوم الثلاثـين بنية من 
رمضان، وقال: وعلى هذه الرواية هل يجوز أن يسـمى يوم شـك؟ فيه روايتان، إحداهما: 
لا يسـمى يوم شـك، بل هو يوم من رمضان، من طريق الحكم، وهو ظاهر ما نقله مهنا، 
وبه قال الخلال، والأكثرون من أصحابنا، فعلى هذا لا يتوجه النهي عن صوم يوم الشك 
إليه، والثانية: أنه يسمى يوم شك، نقلها المروزي، فعلى هذا يرجح جانب التعبد وإن كان 
شكاً، والأولى أصح. التحقيق ٣٨/٢. وقال الزركشي: هذا هو المذهب المشهور، المختار 
لعامة الأصحاب، الخرقي، وابن أبي موسـى، والقاضي، وأكثر أصحابه. شرح الزركشي 
٥٥٣/٢، وذكـر المـرداوي أنه من المفردات. الإنصـاف ٢٦٩/٣، وكذا في الفتح الرباني 

بمفردات الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ٢٤٣/١.



 ١١٨

وفي رواية المروزي نص الإمام أحمد أن يوم الثلاثين من شعبان، إذا 
غمّ الهلال، يوم شك(١).

ولا يجب عند الآخرين، لأن هذا اليوم يوم شـك أنه من شـعبان أم 
من رمضان؟ فلا يجوز صوم هذا اليوم.

هـذا، وقـد رويت روايـات أخر غـير القـول الأول المذكور عن 
الإمـام أحمـد في صـوم يوم الإغـمام، قال ابـن الجوزي: لأحمـد في هذه 

المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان.

 ثانيها: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً مطلقاً، بل قضاءً وكفارةً ونذراً ونفلاً 
يوافق عادة، وبه قال الشـافعي، وقال مالك، وأبو  حنيفة: لا يجوز عن 

فرض رمضان ويجوز عما سو ذلك. 
 ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر، وبهذا قال الحسن، 

وابن سيرين(٢).
وجـاء في الـدرر السـنية: وعـن الإمـام أحمد في هذه المسـألة سـبع 
روايات، إحداها: أنه يجب الصوم جزماً أنه من رمضان، وهذا لم يثبت 
عن الإمام أحمد، وهو من أضعف الأقوال في المسـألة أو أضعفها، قاله 
شـمس الدين بن عبد الهادي. والثانية: أنـه يجب الصوم ظناً، والثالثة: 
أنه يسـتحب الصوم احتياطـاً، والرابعة: أنه يجوز الصوم، والخامسـة: 
يكـره، والسادسـة: يحـرم ولا يجـوز، كقول الجمهـور، والسـابعة: أنه 

يرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر(٣).
(١) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٣٠٤/٥. 

(٢) التحقيق ٦٦/٢.
(٣) الدرر السنية في الأجوبة النجدية ٢٩٩/٥-٣٠٠.
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الصواب والراجح:
وبناءً على هذه الروايات، افترق الأصحاب إلى عدة فرق، والصواب 
والراجـح، واالله أعلـم، هو القول الذي اختاره كثـير من المحققين من 

أصحابه، وهو قول الجمهور، وهو: 
يوم الثلاثين من شعبان إذا لم تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شك.. ١
لا يجوز صوم يوم الشك في أصح قولي العلماء سواء كان صحواً . ٢

. أو غيماً
من صام يوم الثلاثين من شـعبان دون ثبـوت الرؤية الشرعية، . ٣

ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان، فلا يجزئه، وهذا 
مذهـب الحنفية، والمالكية، والشـافعية، والظاهرية، وقد سـبق 

تفصيل قولهم.
قال الشـيخ تقي الديـن: هذا مذهب أحمـد المنصوص الصريح . ٤

عنه، واختارها، وقال: لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد، 
ولا في كلام أحد من الصحابة(١).

ورد صاحب الفروع جميع ما احتج به الأصحاب للوجوب، وقال: 
لم أجد عن أحمد قولاً صريحاً بالوجوب، ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته 

إليه(٢).
وقـال المـرداوي: واختـار هذه الروايـة أبو  الخطـاب، وابن عقيل، 
ذكـره في الفائـق، واختارها صاحـب التبصرة، واختارها الشـيخ تقي 
الديـن وأصحابه، منهم صاحب التنقيح، والفروع، والفائق وغيرهم، 

وصححه ابن رزين في شرحه(٣).
(١) الإنصاف للمرداوي ٢٦٩/٣، والفروع ٤٠٦/٤، ٤٠٩-٤١٠.

(٢) الفروع ٤٠٦/٤.
(٣) الإنصاف ٢٦٩/٣.
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وعلى هذا فتو لكبار العلماء في المملكة العربية السـعودية، جاء في 
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، قالوا: «من صام يوم 
الثلاثـين من شـعبان دون ثبوت الرؤية الشرعيـة، ووافق صومه ذلك 
اليـوم أول دخول رمضان، فلا يجزئه، لكونه لم يبنِ صومه على أسـاس 
شرعـي، ولأنـه يوم الشـك، وقد دلـت السـنة الصحيحة عـلى تحريم 

صومه، وعليه قضاؤه»(١).
قال شـيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما صوم يوم الغيم، إذا حال دون 
منظـر الهلال غيـم، أو قتر ليلة الثلاثين من شـعبان، فكان في الصحابة 
من يصومه احتياطاً، وكان منهم من يفطر، ولم نعلم أحداً منهم أوجب 
صومـه، بل الذين صاموه إنما صامـوه على طريق التحري والاحتياط، 
والآثـار المنقولـة عنهـم صريحـة في ذلـك، كما نقـل عن عمـر، وعلي، 

ومعاوية، وعبد االله بن عمر، وعائشة، وغيرهم».
: «والعلـماء متنازعون فيه على أقـوال: منهم من نهى عن  وقـال أيضاً
صومه نهي تحريم أو تنزيه، كما يقول ذلك من يقوله من أصحاب مالك، 
والشافعي، وأحمد، ومنهم من يوجبه كما يقول ذلك طائفة من أصحاب 
أحمد، ومنهم من يشرع فيه الأمرين بمنزلة الإمساك إذا غمّ مطلع الفجر، 
وهذا مذهب أبي حنيفة، وهو المنصوص عن أحمد، فإنه كان يصومه على 
طريقة الاحتياط اتباعاً لابن عمر وغيره، لا على طريق الإيجاب، كسائر 

ما يشك في وجوبه، فإنه يستحب فعله احتياطاً من غير وجوب»(٢).
واختار الشـيخ محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه من أهله النهي عن 

صيامه.
(١) فتـاو اللجنـة الدائمة للبحـوث العلمية والإفتـاء، إعداد أحمـد الدرويش ١١٧/١٠-

١١٨، و٣٤٥-٣٥٦. 
(٢) مجموع فتاو شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٨٩/٢٢.
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قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: لا شك أن المحققين من العلماء في 
مذهـب الإمام أحمد من الحنابلة وغيرهم ذهبوا إلى أنه لا يجب الصوم، 

بل يكره أو يحرم(١).
وقال الشـيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن: ومع من منع صومه من 
الأحاديـث الصحيحة النبويـة التي تعددت طرقها، مـا لا يدفعه دافع 

ولا يعارضه معارض.
وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم: لا يجوز صوم الشك لحديث عمار، 

قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة والتابعين(٢).
وقال الشـيخ عبد االله البسـام: إذا حال دون مغيـب الهلال ما يمنع 
الرؤية من سحاب أو غبار أو نحوهما ليلة الثلاثين من شعبان، فتكمل 
عدة شـعبان ثلاثين يوماً، ولا يصام يـوم تلك الليلة، بل يصبح الناس 

مفطرين على القول الراجح(٣).
وقال الشـيخ ابن بـاز رحمه االله تعالى: يوم الثلاثين من شـعبان إذا لم 
تثبت رؤية الهلال، فإنه يوم شـك لا يجوز صومه في أصح قولي العلماء 

 .(٤) سواء كان صحواً أو غيماً
وقال: من صام يوم الثلاثين من شعبان دون ثبوت الرؤية الشرعية، 

ووافق صومه ذلك اليوم أول دخول رمضان، فلا يجزئه(٥).

(١) الدرر السنية ٢٦٧/٥-٢٦٨.
(٢) حكاه كله الشيخ عبد االله البسام في حاشية سبل السلام ٦٣٢/٢. 

(٣) قاله في حاشية سبل السلام ٦٣١/٢.
(٤) انظـر مجموع فتـاو ومقالات متنوعـة ٤٠٨/١٥، واختيارات الشـيخ ابن بـاز الفقهية 

 .٨٩٠/٢
(٥) فتاو اللجنة الدائمة ١١٧/١٠، واختيارات الشيخ ابن باز الفقهية ٨٩٠/٢-٨٩١.
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الخاتمة

فقد تبين من خلال هذا البحث جملة من النتائج، أبرزها ما يأتي:
يـوم الشـك ليس هو الثلاثـين من شـعبان إذا كانـت ليلتها عند • 

غروب الشمس صافية واضحة دون غبار ولا سحاب، والناس 
تـراءوا الهـلال ولم يروه، فهو على أمر مـن اليقين أنه الثلاثون من 

شعبان.
يـوم الشـك هـو الثلاثون مـن شـعبان إذا مـا كانت ليلتـه عند • 

غروب الشـمس صافية واضحة، بل فيها غبار وسحاب، وهو 
مانع للرؤية، فاحتمال وشك أن يكون الهلال موجوداً في المطلع 

. رَ ولم يُ
تضافـرت الأدلة الكثيرة من الأحاديـث النبوية الصحيحة وآثار • 

الصحابـة عـلى النهـي عـن صوم يـوم الشـك، وعـن النهي عن 
تقديم رمضان بصوم يوم أو يومين، وعن صلة رمضان بشعبان، 
فكان ينبغي أن يكون الشـعور العـالي لتقديم هذه الأدلة على أي 

احتمال.
رويت روايات مختلفة عن الصحابة، والتابعين، والأئمة، فالأخذ • 

بالأصح وبالأصل وما يوافق الأدلة القوية هو الأولى.
ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أن يوم الشك عنده هو يوم الثلاثون • 

من شعبان، وأنه لا يجوز صومه بنية رمضان إذا لم تثبت الرؤية.
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ثبـت عـن الإمام أحمـد بن حنبل أن يـوم الثلاثين من شـعبان إذا • 
كانت السـماء مغيمة ليلة الثلاثين من شعبان، هو يوم غيم وليس 

يوم شك.
ما دام ثبتت الروايات عن الإمام أحمد ما توافق جمهور الأئمة، كان • 

أولى التمسك بتلك الرواية، وعدم التمسك بالرواية المنفردة.
إن إيجاب صوم يوم الشك رواية منفردة، فأولى أن لا يبذل الجهد • 

في إثباتها والعمل بها.
هذا وقد حاولت جاداً في هذا البحث جمع الأقوال والأدلة وخاصة 
الأحاديث النبوية الصحيحة، وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

في شكل بارز.
ومـا زال بعـض الأمور بقي غامضـاً، يحتاج إلى مزيـد من البحث، 
ألا وهو استعمال الحساب الفلكي، ومد تأثيره من الناحية الشرعية، 
وكذلـك الدراسـة الكاملـة في قـول النبـي صلى الله عليه وسلم في حديـث ابـن عمر: 

«فاقدروا له».
أرجو من االله تعالى أن يوفقني في وقت آخر لإكمال ما بقي، واالله ولي 
التوفيق، والحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا االله، 
وصلى االله على النبي محمد بن عبد االله وعلى آله وصحبه وسـلم تسـليماً 

. كثيراً
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فهرس المصادر والمراجع:

: القرآن الكريم. أولاً
: التفسير. ثانياً

أحكام القرآن، لابن العربي (٥٤٣هـ)، مطبعة عيسى البابي الحلبي، ١٣٩٥هـ.. ١
أحكام القرآن، للجصاص (٣٧٠هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، ١٣٣٥هـ.. ٢
تفسير البغوي (٥١٦هـ)، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، الطبعة الثانية، . ٣

١٤١٤هـ-١٩٩٣م.
تفسير القرطبي (٦٧١هـ)، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، ١٣٨٧هـ.. ٤

: الحديث. ثالثاً
الآثار، لأبي يوسف (١٨٢هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان.. ٥
الآثار لمحمد بن حسن الشيباني (١٨٩هـ)، حيدر آباد - الهند، ١٣٨٥هـ.. ٦
الأحاديث الصحيحة للألباني، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ.. ٧
الإحسـان بترتيـب صحيح ابن حبـان لابن بلبان (٧٣٩هـ)، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة . ٨

الثالثة، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
إرواء الغليل، للشيخ الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان.. ٩
البحر الزخـار، للبزار (٢٩٢هـ)، مكتبة العلوم والحكـم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، . ١٠

١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
تحفـة الأحـوذي، للمباركفـوري (١٣٥٣هــ)، دار الحديـث، القاهرة - مـصر، الطبعة . ١١

الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.
التحقيـق في أحاديث الخلاف، لابن الجوزي (٥٩٧هــ)، دار الكتب العلمية، بيروت - . ١٢

لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٤م.
تغليق التعليق، لابن حجر (٨٥٢هـ)، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-١٩٨٥م.. ١٣
التلخيـص الحبـير، لابن حجر (٨٥٢هـ)، الناشر عبد االله هاشـم اليـماني، المدينة المنورة، . ١٤

١٣٨٤هـ.
سبل السلام، للصنعاني (١١٨٢هـ)، دار الفكر، بيروت – لبنان، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.. ١٥
السنن، لابن ماجه (٣٥٧هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت – لبنان، ١٣٩٥هـ.. ١٦
السـنن، لأبي داؤد (٢٧٥هــ)، دار الحديـث للطباعـة والنشر، بيروت – لبنـان، الطبعة . ١٧

الأولى، ١٣٨٨هـ-١٩٦٩م.
السـنن، للترمذي (٢٧٩هــ)، دار الفكر للطباعة والنشر، بـيروت – لبنان، ١٤١٤هـ-. ١٨

١٩٩٤م.
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السنن، للدارقطني (٣٨٥هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٤م.. ١٩
السنن، للدارمي (٢٥٥هـ)، حديث اكادمي، باكستان، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.. ٢٠
السنن الصغير، للبيهقي (٤٥٨هـ)، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، . ٢١

١٤١٠هـ-١٩٨٩م.
السـنن الكـبر، للبيهقـي (٤٥٨هــ)، دار الفكـر، بـيروت – لبنـان، الطبعـة الأولى، . ٢٢

١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
السنن الكبر، للنسائي (٣٠٣هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠١م.. ٢٣
السنن المجتبى، للنسائي (٣٠٣هـ)، دار الفكر، لبنان، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.. ٢٤
شرح السنة، للبغوي (٥١٦هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان.. ٢٥
شرح مسـلم، للنـووي (٦٧٦هـ)، دار أبي حيـان، القاهرة، الطبعـة الأولى، ١٤١٥هـ-. ٢٦

١٩٩٥م.
شرح مشكل الآثار، للطحاوي (٣٢١هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ-. ٢٧

٢٠٠٦م.
شرح معـاني الآثـار، للطحاوي (٣٢١هـ)، مطبعـة الأنوار المحمديـة، القاهرة – مصر، . ٢٨

١٣٨٧هـ.
شرح الموطأ، للزرقاني (١١٢٢هـ)، دار الفكر، ١٣٥٥هـ-١٩٣٦م.. ٢٩
الصحيح، للإمام البخاري مع الفتح، دار أبي حيان، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-. ٣٠

١٩٩٦م.
الصحيـح، للإمام مسـلم (٢٦١هـ) مع شرح النـووي، دار أبي حيـان، القاهرة، الطبعة . ٣١

الأولى، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.
صحيح ابن خزيمة (٣١١هـ)، المكتب الإسلامي، ١٣٩٠هـ.. ٣٢
صحيح سنن الترمذي، للألباني، مكتبة المعارف، الرياض – السعودية، ٢٠٠٠م.. ٣٣
عمدة القاري، للعيني (٨٥٥هـ)، المطبعة المنيرية، مصر.. ٣٤
كشف الأستار، للهيثمي (٨٠٧هـ)، مؤسسة الرسالة، ١٣٩٩هـ.. ٣٥
فتـح الباري، لابن حجر (٨٥٢هــ)، دار أبي حيان، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-. ٣٦

١٩٩٦م.
مجمع الزوائد، للهيثمي (٨٠٧هـ)، دار الكتاب، بيروت – لبنان، ١٩٦٧م.. ٣٧
مختـصر سـنن أبي داؤد، للحافـظ المنـذري (٦٥٦هــ)، دار المعرفـة، بـيروت – لبنـان، . ٣٨

١٤٠٠هـ.
مسـند أحمد (٢٤١هـ)، شرح: أحمد محمد شـاكر، دار الحديث، القاهـرة، الطبعة الأولى، . ٣٩

١٤١٦هـ-١٩٩٥م.
مسـند أحمـد (٢٤١هـ)، تحقيق: شـعيب الأرناؤوط، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة الأولى، . ٤٠

١٤١٦هـ-١٩٩٦م.



 ١٢٦

المصنـف، لابن أبي شـيبة (٢٣٥هــ)، دار القبلة للثقافة الإسـلامية، جدة – السـعودية، . ٤١
الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.

المصنـف، لعبد الرزاق (٢١١هـ)، المكتب الإسـلامي، بيروت - لبنـان، الطبعة الأولى، . ٤٢
١٣٩٢هـ.

الموطـأ بروايـة الثمانيـة، للإمـام مالـك (١٧٩هــ)، مكتبـة الفرقـان، دبي، ١٤٢٤هــ-. ٤٣
٢٠٠٣م.

الموطـأ بروايـة الزهـري، للإمـام مالـك (١٧٩هـ)، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثالثة، . ٤٤
١٤١٨هـ-١٩٩٨م.

الموطـأ بروايـة يحيى، للإمـام مالك (١٧٩هــ)، دار إحيـاء التراث العـربي، ١٤٠٦هـ-. ٤٥
١٩٨٥م.

نيل الأوطار، للشوكاني (١٢٥٠هـ)، دار الكتاب العربي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-٢٠٠٠م.. ٤٦
هدي الساري، لابن حجر (٨٥٢هـ)، دار أبي حيان، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-. ٤٧

١٩٩٥م.
: كتب غريب الحديث والقرآن. رابعاً

غريـب الحديـث، لابن قتيبة (٢٧٦هــ)، دار الكتـب العلمية، بيروت – لبنـان، الطبعة . ٤٨
الأولى، ١٩٨٨م.

غريب الحديث، لأبي عبيد (٢٢٤هـ)، دائرة المعارف، الهند، الطبعة الأولى، ١٣٨٤هـ.. ٤٩
غريـب الحديـث، للخطابي (٣٨٨هــ)، مركز البحـث العلمي، جامعـة أم القر، مكة . ٥٠

المكرمة، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م.
الفائق، للزمخشري (٥٣٨هـ)، عيسى البابي الحلبي، الطبعة الثالثة.. ٥١
مجاز القرآن، لأبي عبيدة (٢١٠هـ)، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨١م.. ٥٢
النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير (٦٠٦هـ)، دار إحياء التراث العربي، تاريخ الطبع . ٥٣

غير موجود.
: كتب الفقه. خامساً

أ) كتب الفقه الحنفي.
الأصل، لمحمد بن حسن الشيباني، (١٨٩هـ)، دائرة المعارف، الهند، الطبعة الأولى.. ٥٤
البحـر الرائـق، لابـن نجيـم (٩٦٩هــ)، دار المعرفة، بـيروت - لبنـان، الطبعـة الثالثة، . ٥٥

١٤١٣هـ-١٩٩٣م.
بدائع الصنائع، للكاساني (٥٨٧هـ)، الناشر زكريا علي يوسف، القاهرة - مصر.. ٥٦
تبيين الحقائق، للزيلعي (٧٩٢هـ)، دار المعرفة، لبنان، الطبعة الأولى، ١٣١٣هـ.. ٥٧
تحفة الفقهاء، للسـمرقندي (٥٣٩هـ)، دار الكتب العلميـة، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ-. ٥٨

١٩٨٤م.



١٢٧ 

حاشية ابن عابدين (١٢٥٢هـ)، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٩٦٦م.. ٥٩
فتح القدير، لابن همام (٢٨١هـ)، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٨٩هـ.. ٦٠
المبسوط، للسرخسي (٤٨٦هـ)، دار المعرفة للطباعة، بيروت، ١٣٨٩هـ.. ٦١
مختـصر الطحـاوي، لأبي جعفـر الطحـاوي (٣٢١هــ)، مطبعـة دار الكتـاب العـربي، . ٦٢

١٣٧٠هـ.
الهداية، للمرغيناني (٥٩٣هـ) مع الفتح، مصطفى البابي الحلبي، مصر، ١٣٨٩هـ.. ٦٣

ب) كتب الفقه الشافعي.
الأم، للشافعي (٢٠٤هـ)، دار قتيبة، الطبعة الثانية، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.. ٦٤
البيـان، للعمراني (٥٥٨هـ)، دار المنهاج، جدة - السـعودية، الطبعة الثانية، ١٤٢٦هـ-. ٦٥

٢٠٠٦م.
الحاوي الكبير، للماوردي (٤٥٠هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ١٩٤٤م.. ٦٦
روضة الطالبين، للنووي (٦٧٦هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت – لبنان.. ٦٧
الزيـادات عـلى مختصر المـزني، لابن زيـاد (٣٢٤هــ)، أضواء السـلف، الطبعـة الأولى، . ٦٨

١٤٢٦هـ-٢٠٠٥م.
مختصر المزني (٢٦٤هـ) مع الأم، دار المعرفة للطباعة، بيروت.. ٦٩

جـ) كتب الفقه المالكي.
بداية المجتهد، لابن رشد الحفيد (٥٩٥هـ)، دار المعرفة، بيروت - لبنان، ١٤٠٣هـ.. ٧٠
البيان والتحصيل، لابن رشـد الجد القرطبي (٥٢٠هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت . ٧١

- لبنان، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.
حاشية الدسوقي، لمحمد عرفة الدسوقي، دار الفكر، بيروت - لبنان.. ٧٢
الذخيرة، للقرافي (٦٨٤هـ)، دار الغرب الإسلامي، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.. ٧٣
المنتقى، للباجي (٤٩٤هـ)، مطبعة السعادة، الطبعة الأولى، ١٣٣١هـ.. ٧٤
المدونة الكبر، لسحنون (٢٤٠هـ)، دار صادر، بيروت - لبنان.. ٧٥
مواهب الجليل، للحطاب (٩٥٤هـ)، مكتبة النجاح، طرابلس - ليبيا.. ٧٦

د) كتب الفقه الحنبلي.
اختيارات الشـيخ ابن باز الفقهية، للدكتور خالد آل حامد، دار الفضيلة، الطبعة الأولى، . ٧٧

١٤٣١هـ-٢٠١٠م.
الإنصـاف، للمرداوي (٨٨٥هـ)، دار إحياء الـتراث العربي، الطبعة الثانية، ١٤٠٠هـ-. ٧٨

١٩٨٠م.
تصحيـح الفـروع، للمرداوي (٨٨٥هــ) مع كتاب الفروع، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة . ٧٩

الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.
الـدرر السـنية في الأجوبة النجدية، جمع ابن قاسـم النجدي، اسـم النـاشر غير موجود، . ٨٠

الطبعة السابعة، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.



 ١٢٨

زاد المعاد، لابن القيم (٧٥١هـ)، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.. ٨١
شرح الزركشي (٧٧٢هـ)، مكتبة العبيكان، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ-١٩٩٣م.. ٨٢
الأولى، . ٨٣ الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  (١٠٥١هــ)،  للبهـوتي  الإرادات،  منتهـى  شرح 

١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
فتاو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع أحمد الدرويش، طبع رئاسـة إدارة . ٨٤

البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الرابعة، ١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
الفتـح الربـاني بمفـردات الإمـام أحمد بن حنبـل الشـيباني، للعلامة أحمد بـن عبد المنعم . ٨٥

الدمنهـوري (١١٩٢هـ)، تحقيق د. عبد االله الطيـار، ود. عبد العزيز الحجيلان، الناشر: 
دار العاصمة، ١٤١٥هـ.

الفـروع، للعلامة محمد بن مفلح المقدسي (٧٦٣هـ)، تحقيق د. الدكتور عبد االله التركي، . ٨٦
مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.

كشاف القناع، لمنصور البهوتي (١٠٥١هـ)، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، ١٣٩٤هـ.. ٨٧
المبـدع شرح المقنع، لابـن مفلح برهان الديـن (٨٨٤هـ)، المكتب الإسـلامي، بيروت، . ٨٨

١٩٨٠م.
مجمـوع فتاو شـيخ الإسـلام ابن تيمية، جمع ابن قاسـم النجدي، مكتبـة النهضة، مكة . ٨٩

المكرمة، ١٤٠٤هـ.
مجمـوع فتـاو ومقـالات متنوعـة، إشراف الدكتور محمد الشـويعر، طبع رئاسـة إدارة . ٩٠

البحوث العلمية والإفتاء، الطبعة الأولى.
الأولى، . ٩١ الطبعـة  الرسـالة،  مؤسسـة  التركـي،  عبـد االله  للدكتـور  الحنبـلي،  المذهـب 

١٤٢٣هـ-٢٠٠٢م.
مسائل الإمام أحمد، لأبي داؤد (٢٧٥هـ)، الناشر: محمد أمين دمج، بيروت.. ٩٢
مسائل أحمد لابنه عبد االله (٢٩٠هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت - لبنان.. ٩٣
الأولى، . ٩٤ الطبعـة  التجاريـة،  الأهـرام  مطابـع  سـالم،  للدكتـور  الحنبـلي،  الفقـه  مفاتيـح 

١٣٩٨هـ-١٩٧٨م.
منتهـى الإرادات، لابـن النجـار (٩٧٢هــ)، تحقيق الدكتـور عبد االله التركي، مؤسسـة . ٩٥

الرسالة، الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ-٢٠٠٦م.
: كتب فقه الخلاف. سادساً

إجماعـات ابن عبد الـبر، لعبد االله بن مبارك آل سـيف، دار طيبة، الرياض- السـعودية، . ٩٦
الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.

اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، لأبي يوسف (١٨٢هـ)، مكتبة ابن تيمية، القاهرة – مصر.. ٩٧
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى، للشافعي (٢٠٤هـ) مع الأم، دار قتيبة، الطبعة الثانية، . ٩٨

١٤٢٤هـ-٢٠٠٣م.



١٢٩ 

اختلاف العلماء، للمروزي (٢٩٤هـ)، عالم الكتب، ١٩٨٥م.. ٩٩
الاسـتذكار، لابن عبد البر (٤٦٣هـ)، مؤسسـة الفداء، أبو  ظبي - الإمارات، الطبعة . ١٠٠

الأولى، ١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.
الإشراف عـلى مذاهـب العلماء، لابـن المنذر (٣١٨هــ)، تحقيق الدكتـور صغير أحمد . ١٠١

الأنصاري، مكتبة مكة الثقافية، الطبعة الأولى، ١٤٢٨هـ-٢٠٠٧م.
الإقنـاع، لابن المنـذر (٣١٨هـ)، تحقيق الدكتـور صغير أحمد الأنصـاري، مكتبة مكة . ١٠٢

الثقافية، الطبعة الأولى، ٢٠٠٣م.
البحـر الزخار، لابن المرتضى (٨٤٠هـ)، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعة الأولى، . ١٠٣

١٣٦٦هـ-١٩٤٧م.
التمهيد، لابن عبد البر (٤٦٣هـ)، الفاروق الحديثية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة . ١٠٤

الأولى، ١٤٢٠هـ-١٩٩٩م.
فقه أبي ثور، لسعدي حسين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٩٨٣م.. ١٠٥
فقـه الأوزاعـي، للدكتـور عبد االله الجبـوري، مطبعـة الإرشـاد، بغـداد، ١٣٩٧هـ-. ١٠٦

١٩٧٧م.
فقه سـعيد بن المسـيب، للدكتور هاشم جميل، مطبعة الإرشـاد، بغداد، الطبعة الأولى، . ١٠٧

١٣٩٤هـ-١٩٧٤م.
الفقـه على المذاهـب الأربعة، لعبد الرحمن الجريري، دار إحيـاء التراث العربي، الطبعة . ١٠٨

السابعة، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
المجمـوع، للنـووي (٦٧٦هـ)، مكتبة الإرشـاد، جدة - السـعودية، تاريخ الطبع غير . ١٠٩

موجود.
المحلى، لابن حزم (٤٥٦هـ)، مكتبة الجمهورية العربية، القاهرة، ١٣٨٧هـ.. ١١٠
مختصر خلافيات البيهقي، لأحمد بن فرح اللخمي (٦٩٩هـ)، مكتبة الرشـد، الرياض . ١١١

- السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٧هـ-١٩٩٧م.
مراتـب الإجماع، لابن حـزم (٤٥٦هـ)، دار الآفاق الجديدة، بـيروت، الطبعة الأولى، . ١١٢

١٩٧٨م.
مسـائل أحمد وإسـحاق، للكوسـج (٢٥١هــ)، دار الهجـرة للنشر والتوزيـع، الطبعة . ١١٣

الأولى، ١٤٢٥هـ-٢٠٠٤م.
معرفة السنن والآثار، للبيهقي (٤٥٨هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة . ١١٤

الأولى، ١٤١٢هـ-١٩٩١م.
المغنـي، لابـن قدامـة (٦٣٠هــ)، تحقيق الدكتـور عبـد االله التركي، دار عـالم الكتب، . ١١٥

الرياض - السعودية، الطبعة الرابعة، ١٤٢٦هـ- ٢٠٠٥م.
موسـوعة إبراهيـم النخعـي، للدكتـور قلعه جـي، مركز البحـث العلمـي، جامعة أم . ١١٦

القر، مكة، الطبعة الأولى، ١٣٩٩هـ-١٩٧٩م.



 ١٣٠

الموسـوعة الفقهية الكويتية، الناشر وزارة الأوقاف والشـؤون الإسـلامية، الكويت، . ١١٧
الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ-١٩٨٤م.

: كتب الطبقات والتراجم. سابعاً
ذيـل طبقات الحنابلة، لابن رجب (٧٩٥هـ)، دار المعرفـة للطباعة والنشر، بيروت - . ١١٨

لبنان، تاريخ الطبع غير موجود.
السـحب الوابلـة، لابن حميد، محمد بن عبـد االله النجدي (١٢٩٥هــ)، تحقيق بكر بن . ١١٩

عبد االله أبو  زيد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ-١٩٩٦م.
شـذرات الذهـب، لابن العماد الحنبـلي (١٠٨٩هــ)، دار الآفاق الجديـدة، بيروت - . ١٢٠

لبنان، تاريخ الطبع غير موجود.
طبقات الحنابلة، للقاضي أبي ليلى، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت - لبنان، تاريخ . ١٢١

الطبع غير موجود.
طبقـات المفسرين، للداؤدي (٩٤٥هـ)، دار الكتـب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة . ١٢٢

الأولى، ١٤٠٣هـ-١٩٨٣م.
المنهج الأحمد، للعليمي عبد االله بن أحمد (٩٢٨هـ)، إعداد رياض عبد الحميد وغيره، . ١٢٣

دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٧م.
: كتب اللغة والمعاجم. ثامناً

تهذيب اللغة، للأزهري (٣٧٠هـ)، الدار المصرية للتأليف والترجمة.. ١٢٤
الصحاح، للجوهري (٣٩٦هـ)، الناشر حسن الشربتلي، السعودية، ١٩٨٢م.. ١٢٥
القاموس المحيط، للفيروز آبادي (٨١٧هـ)، المؤسسة العربية للطباعة والنشر، لبنان.. ١٢٦
لسان العرب، لابن منظور (٧١١هـ)، طبعة مصورة عن طبعة بولاق مصر.. ١٢٧

: منوعات. تاسعاً
تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي (٤٦٣هـ)، دار الفكر العربي، بيروت - لبنان.. ١٢٨
التعريفات، للجرجاني (٨١٦هـ)، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ١٩٨٥م.. ١٢٩
الفروق، للقرافي (٦٨٤هـ)، دار المعرفة، بيروت - لبنان، لا يوجد تاريخ الطبع.. ١٣٠
القواعد، لابن رجب (٧٩٥هـ)، مكتبة الكليات الأزهرية، الطبعة الأولى، ١٣٩٢هـ-. ١٣١

١٩٧٢م.
معجم البلدان، لياقوت الحموي (٦٢٦هـ)، دار صادر، لبنان.. ١٣٢
هدية العارفين، للبغدادي، مكتبة المثنى، بغداد، ١٩٥١م.. ١٣٣



١٣١ 

محتويات البحث:
٦٩ ............................................................................... المقدمة
٧٣ .............................................................................. التمهيد
٨١ ............................................. المبحث الأول : حقيقة يوم الشك وتعيينه
٨٣ ........................................ المطلب الأول : تعريف وتحديد يوم الشك
المطلب الثاني : الأحاديث التي وردت في النهي عن صوم يوم الشك............... ٨٧
المبحث الثاني: حكم صوم يوم الشك واختلاف الفقهاء فيه............................ ٩١
المطلب الأول : صوم يوم الشك بنية رمضان...................................... ٩٣
١٠٧ ................ المطلب الثاني: صوم يوم الشك بنية القضاء، أو النذر، أو الكفارة
١٠٧ .............................. المطلب الثالث: صوم يوم الشك بنية التطوع المعتاد
المطلب الرابع: صوم يوم الشك بنية التطوع العام................................ ١٠٨
١٠٩ ........... المطلب الخامس: هل يجزئ صوم يوم الشك عن رمضان إن ظهر منه؟
المبحث الثالث: تحقيق مذهب الإمام أحمد في صوم يوم الشك.................... ١١٥
الخاتمة.............................................................................. ١٢٢
فهرس المصادر والمراجع............................................................ ١٢٤





قال أبومحمد ابن حزم -رحمه االله-:
شهدت  أني  الفقه  تعلمي  سبب  كان 
ولم  فجلست،  المسجد  فدخلت  جنازة، 
قم  رجل:  لي  فقال  المسجد،  تحية  أصل 
بلغت  قد  وكنت  المسجد،  تحية  فصلّ 
٢٦ سنة، فقمت وصليت ركعتين، فلما 
دخلت  الجنازة  على  الصلاة  من  رجعنا 
فقيل  المسجد،  بتحية  فبادرت  المسجد، 
لي: اجلس، اجلس، ليس ذا وقت صلاة، 
وكان بعد العصر. قال: فانصرفت وقد 
ربّاني:  الذي  للأستاذ  وقلت  حزنت، 
ابن  االله  عبد  أبي  الفقيه  دار  على  لَّني  دُ
بما  وأعلمته  فقصدته،  قال:  ــون.  دحّ
فبدأت  مالك،  موطأ  على  فدلني   ،جر
وعلى  عليه،  قراءتي  وتتابعت  عليه،  به 

غيره ... سير أعلام النبلاء ١٩٩/١٨








١٣٥ 

التأجير التمويلي
دراسة فقهية مقارنة

بمشروع نظام الإيجار التمويلي

إعداد
د. يوسف بن عبد االله الشبيلي

أستاذ الفقه المشارك بالمعهد العالي للقضاء





١٣٧ 

المقدمة

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، أما بعد:
فيعد عقد التأجير التمويلي أحد أبرز عقود التمويل المعاصرة، سواء 
في تمويـل الأفـراد أم الشركات؛ لما يتميـز به من عدد مـن المزايا لطرفي 
العقد: الممـول والمتمول؛ فالممول يتمكن من إجـراء عقد التمويل مع 
احتفاظـه بملكيـة الأصول المؤجـرة، وقدرته على اسـتردادها في حال 
مماطلـة المتمـول في الوفـاء بالتزاماتـه، الأمر الـذي يقلل مـن المخاطر 

الائتمانية المصاحبة عادة للعقود التمويلية.
ومـن جانـب المتمول فهـو يتمكن مـن الانتفاع بالأصـول المؤجرة 
، وبقيم قليلة  خـلال مدة التأجـير مقابل دفعات إيجارية متباعدة زمنيـاً
مقارنـة بقيمـة الـشراء النقدي، مـع تمكينه من تملك تلـك الأصول في 
نهايـة المدة، ويعد ذلك حلاً مناسـباً لمن لا تتوافر لديه السـيولة النقدية 
الكافية لشراء الأصل المؤجر أو لمن يرغب في اسـتثمار تلك السيولة في 
مشروعـات أخر ذات عوائد بـدلاً من تجميدهـا بالكامل في أصول 

رأسمالية.
ومـن المتوقع أن يـزداد الإقبال عـلى تطبيق عقود التأجـير التمويلي 
في المملكـة بعد الموافقة على مشروعـات الأنظمة التمويلية التي تضبط 

أعمال هذه العقود، وهي:
مشروع نظام الإيجار التمويلي.. ١



 ١٣٨

مشروع نظام التمويل العقاري.. ٢
مشروع نظام مراقبة شركات التمويل.. ٣
مشروع نظام الرهن العقاري المسجل.. ٤

وقـد تمـت الموافقـة عـلى مـواد هـذه المشروعـات مـن قبـل مجلس 
الشـور، وتم رفعهـا لمجلس الـوزراء لاعتمادها من المقام السـامي، 

ويتوقع صدورها خلال المدة القريبة القادمة.
ويشـتمل هذا البحث على دراسة شرعية لأحكام التأجير التمويلي، 

مع المقارنة بما جاء في مشروع نظام الإيجار التمويلي.
أهمية الموضوع:

تظهر أهمية الموضوع من جوانب عدة، من أبرزها:
أنه يعنى بدراسـة أحد أهم عقود التمويل المعاصرة، سواء على . ١

مسـتو المصارف أو شركات التمويل غير المصرفية، فحسـب 
التقرير السـنوي الخامس والأربعين الصادر من مؤسسـة النقد 
العربي السـعودي فإن إجمالي العقـود التمويلية بالمملكة يتجاوز 
١٫٢ تريليـون ريـال(١)، ونسـبة التمويـل بالإجـارة للأفـراد 

والشركات تزيد على ١٨% من إجمالي العقود التمويلية(٢).
أن هذه الدراسـة تجمع بين الجانب الشرعي للموضوع وجانبه . ٢

النظامـي، وذلك بمقارنة مـواد مشروع نظام الإيجـار التمويلي 
بأحكام الشريعة.

(١) التقرير السـنوي الخامس والأربعون عن عام ٢٠٠٩م الصادر من مؤسسـة النقد العربي 
السعودي. 

(٢) دراسـة تحليليـة للتعامـلات الماليـة والاقتصاديـة بالمملكـة، مـن إعـداد مركـز الأوائـل 
للاستشارات الاقتصادية. 



١٣٩ 

أن التأجـير التمويلي له صلة باحتياجـات أغلب فئات المجتمع . ٣
مـن أفـراد وشركات، ولاسـيما في التمويـل العقـاري، حيـث 
تفضـل معظم الـشركات أن يكون تمويلهـا العقاري من خلال 
عقـد الإجارة بدلاً من بيع التقسـيط أو غيره من عقود التمويل 
الأخـر؛ لما يوفره التأجير التمويلي مـن ضمانات أكثر للشركة 

الممولة من مخاطر تعثر المتمول.
الدراسات السابقة:

ثمـة العديد من الأبحـاث التي كتبت حول التأجـير التمويلي، ومما 
وقف عليه الباحث منها:

عقد التأجير التمويلي (دراسـة مقارنة)، للباحث ماجد بن قينان • 
ابـن عبد الرحمن النتيفات، وهو بحـث تكميلي مقدم لنيل درجة 

الماجستير في المعهد العالي للقضاء.
عقد التأجير التمويلي (دراسة مقارنة في آثاره وانقضائه)، للباحث • 

أحمد بن سـليمان بن حمـد العودة، وهو بحث تكميـلي مقدم لنيل 
درجة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.

الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك، للباحث خالد الحافي، وهو رسـالة • 
ماجستير في جامعة الملك سعود.

التأجـير المنتهي بالتمليك، للباحث سـلمان الدخيل، وهو بحث • 
تكميلي لمرحلة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء.

عدد من الأبحاث المقدمة للدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي، • 
للشـيخ عبـد االله بن بيه، ود. حسـن الشـاذلي، ود. عبد االله محمد 

عبد االله، وغيرهم.
وهـذه الأبحـاث مـع مـا فيها مـن علم وافـر إلا أنهـا جميعـاً تعنى 



 ١٤٠

بالتأصيـل الشرعي للعقـد فقط، ولم تتعرض للأنظمـة ولا للكثير من 
الجوانـب التطبيقية المسـتجدة، بينما هذا البحـث يعنى بمقارنة مشروع 
نظام الإيجار التمويلي بالأحكام الشرعية، وبدراسـة جملة من تطبيقات 

العقد المستجدة التي لم تتعرض لها البحوث السابقة، ومنها:
صكوك الإجارة التمويلية.• 
بيع محافظ الإجارة التمويلية.• 
إجارة الموصوف في الذمة إجارة تمويلية.• 
المشاركة المتناقصة مع الإجارة التمويلية.• 
إعادة التمويل للأعيان المؤجرة إجارة تمويلية.• 
صياغة عقود الإجارة التمويلية.• 

وغيرها من المسائل.
منهج البحث:

سيعتمد الباحث -بإذن االله- في كتابته للبحث على المنهج الوصفي 
بتصوير المسـائل التي يـراد بحثها ثم التحليـل والتأصيل الشرعي لها، 
وسيلتزم بالمنهج العلمي المتبع في كتابة البحوث، ومن ذلك على سبيل 

الخصوص:
تصوير المسـألة المراد بحثها، وبيانها وفق الأنظمة، والمعمول به . ١

في المصارف وشركات التمويل.
تكييف المسـألة المعاصرة على ما يناسـبها من العقود المعروفة في . ٢

الفقه الإسلامي إن كان لها نظير يمكن أن تلحق به.
ذكـر أقـوال أهل العلـم المعاصريـن -إن وجدت- فيـما يتعلق . ٣

بالمسألة.



١٤١ 

ذكـر أقـوال أهل العلـم المتقدمين في المسـألة التي تخـرج عليها . ٤
المسـألة المعـاصرة، فإن كانت المسـألة محـل إجمـاع فأوثقه، وإن 
كانت محل خلاف فأحرر محل الخلاف، ثم أبينّ الأقوال وأدلتها 
والمناقشـة والترجيـح ومؤيداتـه، مـع مراعاة عدم التوسـع في 
المسـائل التي كتبت فيها أبحاث سابقة، وليس لها صلة مباشرة 

بموضوع البحث.
الالتـزام في الترجيـح، على أن يكـون وفق ما تـدل عليه الأدلة . ٥

الشرعيـة المعتبرة مـع التجرد عن التقليد أو تبنـي أحكام مجردة 
عما يؤيدها.

الرجوع إلى المصادر المعتمدة سـواء فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية . ٦
أم ما يتعلق بالأنظمة المعمول بها.

ترقيـم الآيات وبيان سـورها وتخريـج الأحاديـث والآثار من . ٧
مصادرها الأصلية.

ختم البحث بفهرسين: للمراجع، ولموضوعات البحث.. ٨
خطة البحث:

تشـتمل خطـة البحـث على مقدمـة وتمهيد وسـتة مباحـث وخاتمة 
وفهارس البحث، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة، وتشتمل على أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، ومنهج 
الباحث، وخطة البحث.

التمهيـد، في التعريـف بعقد التأجـير التمويلي، وأنواعـه، ومقارنته 
ببعض العقود المشابهة.

التأجـير  لعقـد  والنظامـي  الشرعـي  التوصيـف  الأول:  المبحـث 
التمويلي.



 ١٤٢

المبحث الثاني: أركان عقد التأجير التمويلي، وشروط كل ركن.
المبحث الثالث: مراحل التأجير التمويلي، وأحكام كل مرحلة.

المبحث الرابع: صور خاصة من التأجير التمويلي.
المبحث الخامس: انتهاء عقد التأجير التمويلي.

المبحث السـادس: الصياغـة النظامية لعقد التأجـير التمويلي وأبرز 
مصطلحاته.

الخاتمة: وفيها أبرز نتائج البحث.
فهرس المراجع.

فهرس الموضوعات.
أسأل االله أن يجنبنا الزلل، وأن يوفقنا لما يرضيه من القول والعمل.



١٤٣ 

التمهيد
التعريف بعقد التأجير التمويلي وأنواعه

ومقارنته ببعض العقود المشابهة
وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بعقد التأجير التمويلي.
المطلب الثاني: أنواع التأجير التمويلي.

المطلب الثالث: مقارنة التأجير التمويلي ببعض العقود المشابهة.





١٤٥ 

المطلب الأول
التعريف بعقد التأجير التمويلي

: الفرع الأول: تعريفه باعتباره مركباً إضافياً
عقـد التأجـير التمويـلي مركـب من ثـلاث كلـمات هـي: «العقد» 
و«التأجير» و«التمويل». فالعقد في اللغة: الربط والشد(١). ويطلق على 

معانٍ أخر، منها: الإلزام، والإبرام، والملازمة(٢).
وفي الاصطلاح الفقهي يطلق العقد ويراد به المعنى العام، وهو: ما 
يلتزمه الإنسـان على نفسـه، سواء أكان بيمين أم بنذر أم بعقد أم بشرط 
أم بغيرها(٣)، ويطلق ويراد به المعنى الخاص وهو: ربط أجزاء التصرف 

بالإيجاب والقبول(٤). وهذا هو المراد هنا.
ـر تأجـيراً، وآجـر  ـر. يقـال: أجَّ والتأجـير في اللغـة: مصـدر أجَّ
إجارة، وهو مشـتق من الأجرة، وهي العوض، ومنه سمي الثواب 

.(٥) أجراً
والإجـارة في الاصطلاح الفقهـي: عقد على منفعـة مباحة معلومة 
(٦). وقد تقع الإجـارة على عين معينـة أو موصوفة  تؤخـذ شـيئاً فشـيئاً

(١) معجم مقاييس اللغة ٨٦/٤
(٢) الصحاح ٥١٠/٢، لسان العرب ٢٢٠/١٠

(٣) ينظر: نظرية العقد ص ٩٥، الجامع لأحكام القرآن ٢٤٦/٧
(٤) التعريفات ص ١٥٨، رد المحتار ٦٨/٤

(٥) معجم مقاييس اللغة ٦٢/١، لسان العرب ٥٨/١
(٦) كشاف القناع ٥٤٩/٣



 ١٤٦

في الذمـة، وتسـمى إجـارة الأعيـان، أو عـلى عمـل وتسـمى إجـارة 
الأعمال(١).

وأما التمويل فهو في اللغة مشـتق من المول، يقال: تمول الرجل أي 
، أو صار ذا مال(٢). اتخذ مالاً

والتمويـل في الاصطلاح المالي: الإمداد بالأموال في أوقات الحاجة 
إليهـا(٣). ويصنف عقد التأجير التمويـلي ضمن العقود التمويلية؛ لأن 
الغرض منه تملك العين المؤجرة وليس مجرد الانتفاع بها كما في الإجارة 

التشغيلية.
: الفرع الثاني: تعريفه باعتباره لقباً

عقـد التأجير التمويلي: هو عقد إجارة يقترن بتمكين المسـتأجر من 
تملك العين المؤجرة بعد انتهاء الإجارة. أي أنه مركب من عقدين:

الأول: عقد الإجارة.
والثاني: عقد التمليك.

وعـلى هذا فيمكـن أن يعرف التأجـير التمويلي بأنه: عقـد يقوم فيه 
المؤجـر (الممـول) بإيجار أصل رأسـمالي على المسـتأجر بحيـث يتملك 
المسـتأجر منفعـة الأصـل طيلـة مدة الإجـارة مقابـل دفعـات إيجارية 
دورية، مـع احتفاظ المؤجر لملكية الأصل وحتـى نهاية العقد، ويكون 
للمسـتأجر حق تملـك الأصل عند نهايـة مدة الإيجار -عـلى أن تكون 

دفعات الإجارة قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد.
(١) ينظر: المبسـوط ٧٤/١٥، حاشية الدسوقي ٢/٤، مغني المحتاج ٤٢٧/٢، شرح المنتهى 

٢٤١/٢
(٢) الصحاح ١٨٢٢/٤، لسان العرب ١٥٢/١٤

(٣) مبادئ التمويل ص ٢١



١٤٧ 

ويطلق عـلى التأجير التمويـلي: التأجير المنتهـي -(أو مع الوعد)- 
ـرِّف التأجير المنتهـي بالتمليك بأنه: تمليـك منفعة عين  بالتمليـك، وعُ

معلومة مدة معلومة يتبعه تمليك للعين على صفة معلومة(١).
والاسـم الأول هـو الـذي أخذ به مـشروع النظام، حيث سـمي بـ 
(نظـام الإيجـار التمويلي)، وهذه التسـمية -في نظر الباحث- أشـمل، 
فليس بالضرورة أن يتحقق التمليك في نهاية مدة الإجارة؛ إذ إن تمكين 
المستأجر من تملك الأصل المؤجر في نهاية مدة الإجارة لا يعني أن هذه 
هـي النتيجة الحتمية للعقد، فقد تبقى ملكيـة الأصل عند المؤجر دون 
انتقال، إذا لم يرغب المسـتأجر بدفع العوض مقابل التملك، وقد يجدد 
عقد الإجارة مرة أخر، وقد ينتهي العمر الافتراضي للأصل المؤجر. 

فثمة أربعة احتمالات:
الأول: أن تنتقل ملكية الأصل للمستأجر.

والثاني: أن يبقى في ملكية المؤجر، ويعيده المستأجر إلى مالكه.
.والثالث: أن يجدد عقد الإجارة مرة أخر

والرابع: أن يكون العمر الافتراضي للأصل المؤجر قد استهلك ولم 
يعد له قيمة اقتصادية.

ومـن جانب آخر فليـس بالـضرورة أن يكون التمليك على سـبيل 
الوعد، فقد يكون معلقاً على سداد الدفعات الإيجارية دون الحاجة إلى 

إبرام عقد تمليك بعد انتهاء عقد الإجارة، كما سيأتي.
وجـاء تعريف التأجير التمويـلي في مشروع نظام الإيجار التمويلي بما 
نصـه: «يعد عقداً إيجارياً تمويلياً كل عقد يقوم المؤجر فيه بإيجار أصول 
(١) ينظـر: المعايـير الشرعية: المعيار التاسـع: «معيار الإجـارة والإجارة المنتهيـة بالتمليك»، 

الإجارة المنتهية بالتمليك، خالد الحافي ص ٦٠
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ثابتـة أو منقولة، أو منافع، أو خدمات، أو حقوق معنوية بصفته مالكاً 
لهـا أو لمنفعتها أو قادراً على تملكها أو قـادراً على إقامتها وذلك إذا كان 
حصـول المؤجر عليهـا بغرض إيجارها للغير على سـبيل الاحتراف... 
ـا لأحـكام  ويجـوز انتقـال ملكيـة الأصـول المؤجـرة للمسـتأجر وفقً

العقد(١).
المطلب الثاني

أنواع التأجير التمويلي
يتنوع التأجير التمويلي باعتبارات متعددة(٢):

فمن حيث نوع العين المعقود عليها قد يكون:• 
تأجـيراً لعقـارات، والأغلب في هـذا النوع أن يكـون تمويلاً . ١

طويل الأجل؛ أي تزيد مدة الإجارة فيه على خمس سنوات.
والأجهـزة . ٢ والمعـدات  كالمركبـات  لمنقـولات،  تأجـيراً  أو 

ونحوهـا، والأغلـب في هـذا النوع أن يكون تمويلاً متوسـط 
الأجل أي من سنة إلى خمس سنوات.

ومن جانب آخر، قد تكون العين المعقود عليها:
معينة، وهي ما لا تنطبق في الوجود إلا على شيء واحد، كهذه . ١

الدار، أو تلك السيارة.
أو موصوفـة في الذمـة، وهي مـا تنطبق على أعيـان متعددة، . ٢

تتحقق فيها الصفات المشروطة، كاستئجار عقار يكون تحت 
(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢.

(٢) ينظـر: المعايـير الشرعيـة: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهيـة بالتمليك، مجلـة مجمع الفقه 
الإسلامي، الدورة الثانية عشرة.
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الإنشـاء وتبين مواصفاته، أو اسـتئجار سيارة بصفات معينة 
من دون أن تحدد سيارة بعينها، ونحو ذلك.

ومن حيث الأجرة:• 
فقد تكون الأجرة محددة من بداية عقد التأجير.. ١
وقـد تكون متغـيرة، بأن تربط بمـؤشر متغير يكـون معلوماً . ٢

. للعاقدين ومنضبطاً
ومن حيث التمليك في نهاية المدة:• 
فقد يكون بعـوض خاص بالتمليك (الدفعـة الأخيرة)، أي . ١

غير الدفعات الإيجارية.
وقـد يكون بغير عوض، أي يكون التمليك مشروطاً بسـداد . ٢

الدفعات الإيجارية وليس ثمة دفعة خاصة بالتمليك.
المطلب الثالث

مقارنة التأجير التمويلي ببعض العقود المشابهة
الفرع الأول: مقارنته بعقد التأجير التشغيلي:

يقصـد بعقـد التأجـير التشـغيلي عقد الإجـارة الـذي لا يمكن فيه 
المستأجر من تملك الأصل المؤجر، وهو يتفق مع عقد التأجير التمويلي 
في اشـتمال كل منهـما على عقد إجـارة عين، إلا أنهما يختلفـان من أوجه 

متعددة، منها:
الأول: التأجـير التشـغيلي يشـتمل عـلى عقـد واحد، بينـما التأجير 
التمويـلي يشـتمل عـلى عقديـن متتاليـين: عقـد الإجـارة ثـم عقـد 

التمليك.
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والثاني: مقصود المستأجر في التأجير التشغيلي الانتفاع بالعين فقط، 
بينما في التأجير التمويلي يقصد المستأجر الانتفاع بالعين وتملكها.

والثالـث: دفعات الإجـارة في التأجير التمويـلي تغطي تكلفة شراء 
المؤجـر للأصـل مع هامـش ربحي، بينـما في التأجير التشـغيلي لا يلزم 

ذلك.
الفرع الثاني: مقارنته ببيع التقسيط:

يتفق عقد التأجير التمويلي مع بيع التقسيط في أن كلاً منهما من عقود 
التمويل؛ إذ الغرض من كل منهما تمليك العين محل العقد، ويختلفان في 

أمور:
الأول: في بيع التقسـيط تنتقل ملكية العين فوراً عند إبرام العقد من 
البائع إلى المشـتري، بخلاف التأجير التمويلي فلا تنتقل الملكية إلا بعد 

انتهاء الإجارة وإبرام عقد التمليك.
والثاني: في بيع التقسيط تعد الأقساط ديناً لازماً في ذمة المشتري بعد 
إبـرام العقد، بينما في التأجـير التمويلي تعد دفعات الإجـارة ديوناً غير 

مستقرة إلا بعد التمكن من استيفاء المنفعة.
والثالث: ما يملكه البائع في بيع التقسـيط بعد البيع هو الدين الذي 
في ذمـة المشـتري، ولذا لا يجوز لـه بيعه ولا تصكيكـه؛ لأنه من تداول 
الديون، بينما في التأجير التمويلي يملك المؤجر الأصول المؤجرة خلال 

مدة التأجير؛ ولذا يجوز له بيعها وتصكيكها.



١٥١ 

المبحث الأول
التوصيف الشرعي والنظامي

للتأجير التمويلي
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: التوصيف الشرعي.
المطلب الثاني: التوصيف النظامي.
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المطلب الأول
التوصيف الشرعي

اختلف العلماء المعاصرون في التوصيف الشرعي للتأجير التمويلي، 
ولهم في ذلك ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: تخريجه على بيع التقسيط:
فـير أصحاب هـذا الاتجاه، أن حقيقـة هذا العقد أنه بيع تقسـيط 
لأن المتعاقدين قصدا أن يكون الإيجار عقداً يستر العقد الحقيقي، وهو 
البيع بالتقسيط، فهو بيع تقسيط مشروط بعدم انتقال الملكية للمشتري 

إلا بعد سداد جميع الأقساط.
ثـم إن مـن أصحاب هذا الاتجـاه من حكم بفسـاد العقـد بناء على 
ذلك؛ لأن انتقال الملكية معلق على سـداد الأقسـاط، وهذا لا يجوز في 
عقـد البيع(١)، ومنهم من ير صحة العقـد بهذا الشرط، ويجري عليه 

أحكام بيع التقسيط(٢).
ويناقش هذا التخريج من وجهين:

الأول: أن الحكم ببطلان العقد باعتبار أن عقد الإجارة عقد صوري 
غـير مسـلم؛ فإن مـن شروط صحة العقد شرعـاً كما سـيأتي أن يكون 
(١) الإيجار الذي ينتهي بالتمليك، الشيخ عبد االله بن بيه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة 

الخامسة ٢٠٦١/٤.
(٢) التأجـير المنتهي بالتمليك، د. عبد االله محمد عبد االله، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة 

الخامسة ٢٠٦١/٤.
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ضمان العين المؤجرة ومخاطر ملكيتها على المؤجر خلال مدة التأجير لا 
على المستأجر، مما يدل على أن الإجارة حقيقية وليست صورية، خلافاً 
لمـا عليه العمـل في القوانين الوضعية من تحميل المسـتأجر ضمان العين 

ومخاطر هلاكها.
والثـاني: أن الحكـم بصحتـه على اعتبار أنه بيع تقسـيط غير مسـلم 
كذلك، فالبيع يفيد انتقال ملكية المبيع في الحال، وتعليق نقل الملكية على 
سـداد الأقسـاط فيه غرر ظاهر؛ لأنه في حال انفساخ العقد قبل اكتمال 
سـداد الأقسـاط لأي طارئ فإن البائع يجمع بـين العوض والمعوض. 
وهـذا الشرط -أي البيع مع تأخير نقل الملك- شرط فاسـد عند عامة 
الفقهاء؛ لأنه يخالف مقتضى العقد؛ بل إنه يناقض المقصود منه(١)، وهو 
يختلـف عن البيـع المعلق الذي حكي فيه الخلاف؛ فإن البيع هنا منجز، 

والتمليك مؤجل، وهو غير معهود في أصول العقود الشرعية.
الاتجاه الثاني: تخريجه على عقدي الإجارة والبيع:

أي أن المعاملـة تشـتمل ابتـداءً عـلى عقدين: الإجـارة والبيع. وقد 
أخذ بهذا الاتجاه مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة(٢)، ولذا صدر القرار 

بتحريمه؛ لأمرين:
الأول: أنه يؤدي إلى اجتماع عقدين على عين واحدة غير مسـتقر على 
أحدهما، وهما مختلفان في الحكم، وقد «نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة»(٣).

(١) بدائـع الصنائـع ١٤/٧، تبيـين الحقائـق ٥٧/٤، شرح الخـرشي ٨٠/٥، مواهب الجليل 
٣٧٣/٤، المجمـوع شرح المهذب ٣٦٣/٩، نهاية المحتـاج ٤٥٠/٣، الشرح الكبير على 

المقنع ٢٣٢/١١، الكافي ٦١/٣.
(٢) قرار المجلس رقم (١٩٨) بتاريخ ١٤٢٠/١١/٦ هـ

(٣) أخرجـه أحمـد ٤٣٢/٢، وأبو  داود في كتـاب البيوع، باب في الرجل يبيـع ماليس عنده، 
برقـم ٣٤٦١، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، برقم 
١٢٣١، والنسـائي في كتـاب البيـوع، باب بيعتـين في بيعة، برقـم ٤٦٣٢، وابن حبان =



١٥٥ 

ويجـاب: بأن محـل النهي فيما إذا كان اجتـماع العقدين في محل واحد 
ووقـت واحد، أو ترتـب على اجتماع العقدين محظور مـن ربا أو غرر، 

وكلاهما غير متحقق في صور التأجير التمويلي الجائزة.
والثاني: أن فيه غرراً وغبناً؛ لأن عقد الإجارة لو انفسـخ لأي سبب 
فسـيخسر المستأجر جميع الدفعات السابقة -وهي عادة تكون أعلى من 

أجرة المثل- وتعود ملكية العين للمؤجر.
ويجاب: بأن ما دفعه المستأجر من دفعات لم يذهب عليه فهو في مقابل 
انتفاعه بالأصل المؤجر، ومثل هذا يرد حتى على الإجارة التشغيلية، وأما 
كون الأجرة أعلى من أجرة المثل فهذا ليس دائماً؛ فإن التأجير التمويلي إذا 
لم يكـن فيه دفعة أولى فالغالب أن تكون دفعات الإجارة أقل من دفعات 
الإجارة التشغيلية، ومع ذلك ففي حال كون الأجرة أعلى من أجرة المثل 
وانفسـخ العقد فينظر: فإن كان بتقصير من المستأجر فيتحمل ذلك؛ لأنه 
مـن فعله، وإن كان مـن غيره إما من المؤجر أو لقـوة قاهرة أو لغير ذلك 

فيرجع إلى أجرة المثل، ويجب أن ينص في العقد على ذلك؛ درءاً للغبن.
وقتيهما  في  منفصلان  تمليك  وعقد  إجارة  عقد  أنه  الثالث:  الاتجاه 

وأحكامهما:
فـير أصحـاب هذا الاتجـاه أنـه إذا تمايز عقـد الإجـارة عن عقد 
التمليـك من حيث وقت سريان كل منهما وأحكامه، وأجريت أحكام 

. كل عقد في المدة التي يسري بها فيكون العقد صحيحاً
فعـلى هذا الاتجـاه، فإن عقد التأجـير التمويلي المـشروع مركب من 
عقديـن منفصلين زمانـاً وأحكاماً، هما: عقد التأجـير وعقد التمليك، 

ثم ينظر:
، والحديث صححه الترمذي وابن  = (الإحسان برقم ١١٠٩)، من حديث أبي هريرة 

حبان وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٥/٤): «رجال أحمد رجال الصحيح».
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فإن كان التمليك بعوض أي بدفعة خاصة به، وهي ما تسـمى . ١
بالدفعـة الأخـيرة فيأخذ حكم البيـع؛ ولذا لا يجـوز إبرامه مع 
عقـد الإجـارة، ولو كان معلقـاً على انتهاء مدتهـا؛ لأن البيع لا 
يجـوز تعليقـه عند جمهور أهل العلـم(١)؛ لما فيه مـن الغرر؛ لأن 
العـين تتغـير صفتها عنـد التعليق عن صفتها عنـد تحقق المعلق 
به، لاسيما مع طول المدة، وإنما يكون إبرام البيع بعد انتهاء عقد 

الإجارة، ولا مانع من وجود وعد ملزم ابتداءً بالبيع.
وإن كان التمليـك بغير عوض أي بدون دفعة خاصة به فيأخذ . ٢

حكم الهبة، أي أن المؤجر يهب العين المؤجرة للمستأجر مكافأة 
لـه في حال التزامه بسـداد الدفعـات الإيجاريـة، والهبة -خلافاً 

للبيع- يجوز أن تكون معلقة ابتداءً أو موعوداً بها.
فالتمليـك على هذا الاتجاه إما أن يكـون بوعدٍ بالبيع أو بوعدٍ بالهبة 

أو بعقد هبة معلق.
ويفرق أصحاب هذا الاتجاه بين «العقد» و«الوعد» فالتمليك بعقد 
بيع معلق لا يجوز؛ لما سـبق، وأما الوعد الملزم بالبيع فيجوز، وليس له 

حكم العقد؛ إذ يختلف عن العقد في أمور:
في الوعد الملزم تبقى العين في ملك البائع وضمانها عليه إلى حين . ١

التعاقد.
لا تنتقل الملكية في الوعد الملزم بل لابد من إبرام عقد لاحق.. ٢
في الوعـد الملزم إذا نكل الواعد فيطالب بالتعويض عن الضرر . ٣

ولا يطالب بالدخول في العقد.
(١) تبيـين الحقائـق ١٣/٤ بلغة السـالك ٣٤/٢ المجموع شرح المهـذب ٣٣٥/٩ الإنصاف 

.٢٥٢/١١
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وهذا الاتجاه هو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي، والمجلس الشرعي 
لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(١). وقد تضمن 

قرار المجمع ضوابط الصور الجائزة والممنوعة منه، ونصه:
«الإيجار المنتهي بالتمليك:

: ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي: أولاً
أ) ضابـط المنـع: أن يرد عقـدان مختلفان، في وقـت واحد، على عين 

واحدة، في زمن واحد.
ب) ضابط الجواز:

١. وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر، زماناً بحيث 
يكـون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجـارة، أو وجود وعد بالتمليك في 

نهاية مدة الإجارة، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
٢. أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

٣. أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر وبذلك 
يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشـئ من تعدي المستأجر 

أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
٤. إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجرة فيجب أن يكون التأمين 

تعاونياً إسلامياً لا تجارياً، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر.
٥. يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة 

طوال مدة الإجارة وأحكام البيع عند تملك العين.
٦. تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر لا على المستأجر 

طوال مدة الإجارة.
(١) مجلـة مجمـع الفقـه الإسـلامي: الـدورة الثانية عـشرة، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة 

والإجارة المنتهية بالتمليك.



 ١٥٨

: من صور العقد الممنوعة: ثانياً
أ) عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة مقابل ما دفعه المسـتأجر 
مـن أجرة خلال المـدة المحددة، دون إبرام عقد جديـد، بحيث تنقلب 

. الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً
ب) إجارة عين لشخص بأجرة معلومة، ولمدة معلومة، مع عقد بيع 
له معلق على سـداد جميع الأجرة المتفق عليهـا خلال المدة المعلومة، أو 

مضاف إلى وقت في المستقبل.
جـ) عقد إجارة حقيقي، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر، 

ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد (هو آخر مدة عقد الإيجار).
: من صور العقد الجائزة: ثالثاً

أ) عقـد إجارة يمكن المسـتأجر من الانتفاع بالعـين المؤجرة، مقابل أجرة 
معلومة في مدة معلومة، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر، معلقاً على سداد 

كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة.
ب) عقـد إجارة مع إعطـاء المالك الخيار للمسـتأجر بعـد الانتهاء 
من وفاء جميع الأقسـاط الإيجارية المسـتحقة خلال المدة في شراء العين 

المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الإجارة.
جـ) عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة، مقابل 
أجـرة معلومـة في مـدة معلومة، واقـترن به وعـد ببيع العـين المؤجرة 

للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
د) عقد إجارة يمكن المسـتأجر من الانتفـاع بالعين المؤجرة، مقابل 
أجـرة معلومة، في مدة معلومة، ويعطي المؤجر للمسـتأجر حق الخيار 
في تملك العين المؤجرة في أي وقت يشاء، على أن يتم البيع في وقته بعقد 

جديد بسعر السوق»(١) ا. هـ.
(١) قرار المجمع رقم ١١٠(١٢/٤).



١٥٩ 

وحجـة هذا الاتجـاه: أنه إذا أمكـن الجمع بين عقديـن على وجه لا 
يـؤدي إلى تداخلهـما وتنازع آثارهمـا، فليس في النصـوص الشرعية أو 

القواعد الفقهية ما يمنع من ذلك، ويجري حكم كل عقد في حينه.
وهـذا الاتجـاه هو الذي يترجـح للباحث. وعند التأمـل فليس ثمة 
تعـارض بين قرار المجمع وقرار هيئـة كبار العلماء بالمملكة، فما تضمنه 

قرار الهيئة ينطبق على الصور الممنوعة التي تضمنها قرار المجمع.
وعلى هذا فيمكن أن نسـتخلص ضوابط الإيجـار المنتهي بالتمليك 

على النحو الآتي:
أن تطبـق أحكام الإجارة طوال مدة الإجـارة وأحكام البيع أو . ١

الهبة بعد انتقال الملكية.
أن يكون ضمان العين المؤجرة خلال مدة الإجارة على المالك.. ٢
٣ .. إذا اشتمل العقد على التأمين فيجب أن يكون التأمين تعاونياً
أن تكـون نفقـات الصيانـة غـير التشـغيلية على المؤجـر لا على . ٤

المستأجر طوال مدة الإجارة.
المطلب الثاني

التوصيف النظامي للتأجير التمويلي
تغلـب أكثـر الأنظمة الجانـب التمويـلي في هذا العقد عـلى الجانب 
الإيجـاري منـه، فهـي تصنف هـذا العقد على أنـه من صيـغ التمويل، 
وتجـري عليه أحـكام البيع بالتقسـيط مع تأخر الملكيـة(١). وترتيباً على 

ذلك، فمعظم الأنظمة تجري الأحكام الآتية على هذا العقد:
(١) الوسـيط في شرح القانون المدني ١٧٠/١، القانون المدني المصري م ٤٣٠، قانون التجارة 

الكويتي م ١٤٠.



 ١٦٠

نفقات الصيانة بجميع أنواعها يتحملها المستأجر.. ١
وضمان هلاك الأصل يكون من مسؤولية المستأجر.. ٢
ويعامل الممول (المؤجر) ضريبياً ومحاسـبياً كما لو كان العقد بيع . ٣

تقسيط.
وتظهـر الأصـول المؤجرة ضمن قائمة الأصـول في المركز المالي . ٤

للشركـة المسـتأجرة وليـس المؤجـرة، بينـما تسـجل الدفعـات 
الإيجاريـة ضمـن المطلوبات لـد الشركة المسـتأجرة وضمن 

الأصول لد الشركة المؤجرة.
وفي المملكـة تتجـه مصلحـة الـزكاة والدخـل إلى معاملـة شركات 
التأجـير التمويـلي زكوياً معاملة شركات التقسـيط، فتضـم إلى الوعاء 
الزكـوي صـافي قيمة الاسـتثمار الـذي يسـاوي المتبقي مـن الدفعات 
الإيجاريـة بما يعـادل تكلفة الأصـل المؤجر بالإضافة إلى المسـتحق من 
الدفعـات التي لم تسـلم، أي أنها أوجبت الـزكاة في الدفعات الإيجارية 
كـما لو كانت ديون تقسـيط، ولا تزال هناك دعـاو اعتراض من قبل 

عدد من شركات التأجير التمويلي على المتبع في المصلحة.
وأمـا مشروع نظـام الإيجار التمويـلي فهو واضح بجـلاء في تكييفه 
للعقـد عـلى أنه إجارة تنتهـي بالتمليك، وليس بيع تقسـيط، وذلك في 

عدد من المواد التي اشتمل عليها المشروع(١).

(١) ينظر المواد (١، ٨، ٩، ١٥، ١٦) من مشروع النظام.



١٦١ 

المبحث الثاني
أركان عقد التأجير التمويلي

وشروط كل ركن
وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الركن الأول: الصيغة.

المطلب الثاني: الركن الثاني: العاقدان.
المطلب الثالث: الركن الثالث: العين المؤجرة.

المطلب الرابع: الركن الرابع: المنفعة.
المطلب الخامس: الركن الخامس: الأجرة.





١٦٣ 

المطلب الأول
الركن الأول: الصيغة

الصيغـة هـي: ما يصدر من المتعاقدين دالاً على إرادة إنشـاء العقد. 
وقد تكون قولية بالإيجاب والقبول، إما باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة، 
وقد تكون فعلية بالمعاطاة، أي تسليم العين وأخذ الأجرة من غير لفظ 

أو كتابة أو إشارة(١).
ويشترط للصيغة ثلاثة شروط(٢):

وضوح الدلالة، والأنسـب في صياغة العقود اسـتخدام صيغة . ١
الماضي، مثل: (آجر الطرف الأول الطرف الثاني)؛ لأنها أصرح 

صيغة في الدلالة على إبرام العقد.
مطابقة القبول للإيجاب، بأن يتفق القبول مع الإيجاب في تحديد . ٢

العـين المؤجرة، ووصفها، ومقدار الأجـرة، والمدة، وغير ذلك 
مما يؤثر في العقد.

أن يكـون القبول متصلاً بالإيجاب، ويرجـع في تحديد ذلك إلى . ٣
العـرف، ويصـح أن يكـون التعاقد عن بعد من خلال وسـائل 

الاتصال المعاصرة كالهاتف والإنترنت ونحوها.

(١) المدخل الفقهي العام٣١٨/١.
(٢) رد المحتـار ٥٠٥/٤، مواهـب الجليـل ٢٢٦/٤، تحفـة المحتـاج ٢١٨/٤، شرح المنتهى 

.٦/٢



 ١٦٤

ويصـح أن تكـون الإجـارة منجزة، بأن يبـدأ سريان الإجـارة بعد 
التعاقد مباشرة، أو تكون مضافة إلى زمن في المسـتقبل، كأن يتعاقدا في 

شهر رجب على أن تبدأ الإجارة من أول رمضان.
ويجوز كذلك أخذ العربون(١) عند إبرام عقد الإجارة على الصحيح 
من أقوال أهل العلم، وهو ما عليه مذهب الحنابلة(٢)، ويكون العربون 
جـزءاً معجلاً من الأجرة في حال نفاذ عقد الإجارة، وفي حال العدول 

يحق للمؤجر أخذه.
وإذا انعقـدت الإجـارة فتكـون لازمة للطرفين لا يملـك أي منهما 
فسـخها أو تعديلهـا إلا بموافقـة الآخر، ولكن يمكن الفسـخ بالعذر 

الطارئ.
المطلب الثاني

الركن الثاني: العاقدان
يشـترط في العاقدين كـمال الأهلية، والمقصود بذلـك أهلية الأداء، 

وهي: البلوغ، والعقل، والرشد؛ وهو حسن التصرف في المال(٣).
واشـترط مشروع النظام في المؤجر أن يكون شركة مساهمة مرخصاً 

لها بمزاولة هذا النشاط(٤).

(١) العربون: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره، على أنه إن أخذ السلعة، احتسب من 
الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع. المغرب ص ٣٠٩. 

(٢) ينظر الخلاف في مسألة العربون في: شرح الخرشي ٧٨/٥، تحفة المحتاج ٣٢٢/٤، المغني 
٣٣١/٦

(٣) المدخل الفقهي العام ٣٤٢/١.
(٤) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١



١٦٥ 

حقوق المؤجر والمستأجر والالتزامات على كل منهما:
تضمنـت مواد مـشروع نظام الإيجـار التمويـلي عدداً مـن الحقوق 
التـي عـلى المؤجر أو المسـتأجر والالتزامات عليهما، وهـذه المواد تتفق 
مـع مقتضى عقد الإجارة في الشريعة، وفيما يأتي بيان أبرز تلك الحقوق 

والالتزامات:
: حقوق المؤجر والتزاماته(١): أولاً

أ) يثبت للمؤجر الأجرة المتفق عليها بتمكين المسـتأجر من الانتفاع 
. ولو لم يستوف المنفعة فعلاً

ب) للمؤجر بيع الأصل المؤجر، وتنتقل الملكية محملة بعقد الإيجار 
التمويـلي، ولا يجوز للمؤجر إجارة الأصـل المؤجر خلال المدة المتبقية 

من عقد الإجارة؛ لأنه بيع دين بدين.
ج) لا يجـوز للمؤجر أن يشـترط براءتـه من عيوب العـين المؤجرة 
التي تخل بالانتفاع أو أن يشـترط في عقد الإجارة عدم مسـؤوليته عن 
العيوب أو الخلل الطارئ بعد التعاقد. أي أن مسؤوليته تشمل العيوب 

القديمة (قبل العقد) والحادثة (بعد العقد).
: حقوق المستأجر والتزاماته(٢): ثانياً

أ) يحق للمستأجر مطالبة المؤجر بكل ما يمكنه من الانتفاع بالأصل 
المؤجر.

ب) يجوز للمستأجر التنازل عن العقد إلى مستأجر آخر بموافقة المؤجر.

(١) ينظـر المـواد (٨، ١٥) مـن مـشروع النظام، وهي موافقـة لما في معيار الإجـارة والإجارة 
المنتهية بالتمليك، المعايير الشرعية.

(٢) ينظـر المـواد (٧، ٨، ، ١١، ١٣، ١٤) وهـي موافقـة لمعيـار الإجـارة والإجـارة المنتهيـة 
بالتمليك، المعايير الشرعية.



 ١٦٦

ج) يجـوز للمسـتأجر إجارة الأصل لغـير المالك مـن الباطن بمثل 
الأجـرة أو بأقـل أو أكثـر ما لم يكـن المؤجر شرط عليه عـدم ذلك، أو 

اشترط موافقته.
د) يلتزم المسـتأجر باسـتخدام الأصل في الأغراض المتفق عليها في 

حدود الاستعمال المعتاد.
هـ) لا يجوز للمستأجر إجراء أي تغيير في الأصل المؤجر إلا بموافقة 

المؤجر كتابياً على ذلك.
و) يتحمل المستأجر المصروفات التشغيلية، ومنها: رخصة النشاط، 
التأمين على النشـاط، والضرائب المتعلقة بالاستخدام، وأعمال النظافة 
ونحو ذلك، والصيانة التشـغيلية، والأضرار الناتجة عن الاسـتخدام، 

والأضرار الناتجة عن تعديه أو تفريطه.
المطلب الثالث

الركن الثالث: العين المؤجرة
يشترط في العين المؤجرة(١):

بالوصـف . ١ أو  بالرؤيـة  إمـا  للعاقديـن  معلومـة  تكـون  أن 
المنضبط.

أن تكون مملوكة للمؤجر عند إبرام العقد. وفيه تفصيل:. ٢
أ) ففـي الإجارة المعينة لا يجوز إبرام عقد الإجارة إلا بعد تملك 

المؤجر للعين المؤجرة.

(١) ينظـر: بدائـع الصنائـع ١٧٧/٤، شرح الخـرشي ٤/٧، نهاية المحتـاج ٢٦١/٥، الفروع 
.٤٢١/٤
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ب) وفي الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز إبرام العقد قبل تملك 
المؤجـر، ولا يشـترط فيها تسـليم الأجـرة في العقـد. وفي حال 
تعجيل الأجرة تكون تحت الحسـاب حتى يمكن المسـتأجر من 

الانتفاع(١).
أن تكـون ممـا يمكن الانتفاع بها مع بقائهـا، وعلى هذا فلا تجوز . ٣

إجـارة الأوراق النقديـة؛ لأنهـا تسـتهلك بالانتفاع بهـا، ولأن 
حقيقـة ذلـك -أي تأجير النقـود- أنه قرض بفائـدة، ولا يجوز 
كذلك تأجير الودائع البنكية ولا الأوراق المالية ولو كانت تمثل 
حقـوق ملكية كالأسـهم والصكوك؛ لأن منافـع هذه الأصول 
هـي العوائـد المتحققـة منهـا فـإذا كان يدفع أجـرة مقابل ذلك 

فتكون من مبادلة النقد بالنقد، وهي من الربا.
المطلب الرابع

الركن الرابع: المنفعة
يشترط في المنفعة(٢):

أن تكون معلومة مبينة عند التعاقد.. ١
أن تكـون مباحة؛ فلا تجوز إجارة العقار أو غيره لمن يسـتخدمه . ٢

في نشاط محرم.

(١) المعايير الشرعية، معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
(٢) ينظر: بدائع الصنائع ١٨٢/٤، التاج والإكليل ٥٣٤/٧، نهاية المحتاج ٢٦١/٥، الشرح 

الكبير على المقنع ٢٨٣/١٤.



 ١٦٨

المطلب الخامس
الركن الخامس: الأجرة

شرط الأجـرة أن تكون معلومة، سـواء أكانت ثابتـة أم متغيرة على 
التفصيل الذي سيأتي بيانه بإذن االله في الأجرة المتغيرة(١).

ويجوز تعجيل الأجرة وتأخيرها، فالأجرة المعجلة هي التي تستوفى 
قبـل تمكن المسـتأجر من اسـتيفاء المنفعة المقابلة لها، وأمـا المؤجلة فهي 
التي تستوفى بعد استيفاء المنفعة المقابلة لها، وفي حال الأجرة المعجلة لا 
تكون الأجرة مسـتحقة إلا بعد التمكين من استيفاء المنفعة المقابلة لها، 
أي أنها تكون تحت الحساب، فلو لم يتمكن المستأجر من استيفاء المنفعة 

فيجب رد الأجرة المعجلة إليه.
ويجـوز باتفـاق الطرفين تعديل الأجرة عن المدد المسـتقبلية؛ سـواء 
أكان التعديل بزيادة الأجرة أو نقصانها؛ لأن أجرة تلك المدد لم تستحق 
فـلا تأخذ حكم الدين، فلا تأخذ الزيادة فيهـا حكم الزيادة في الديون 
الثابتة في الذمة، وأما أجرة المدد السـابقة فيجوز الخصم منها ولا تجوز 
الزيـادة عليها؛ لأن تلك الأجـرة ثابتة في ذمة المسـتأجر، والزيادة فيها 

تعد من الزيادة في الدين المستقر، فهي من ربا الديون.

(١) تبيـين الحقائق ١٢٧/٥، التاج والإكليل ٥٢٧/٧، أسـنى المطالـب ٤٠٤/٢، الإنصاف 
.٢٧٨/١٤
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المبحث الثالث
مراحل التأجير التمويلي
وأحكام كل مرحلة

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مرحلة الوعد
المطلب الثاني: مرحلة التأجير

المطلب الثالث: مرحلة التمليك
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المطلب الأول
مرحلة الوعد بالاستئجار

وهذه المرحلة توجد عندما لا تكون العين مملوكة للمؤجر عند طلب 
المستأجر لها. وهذا هو الأغلب في عقود التأجير التمويلي لد البنوك، 
فيطلـب العميـل مـن الشركـة أن تتملك العـين ويعدها باسـتئجارها 

منها.
ومن أحكام هذه المرحلة:

الفرع الأول: حكم الوعد الملزم والمواعدة الملزمة:
إذا كان الوعـد غـير ملـزم لأي مـن العاقدين فالـذي عليه جماهير 
العلماء المعاصرين وعامة الهيئات الشرعية هو الجواز، أما إذا كان ملزماً 
لأحدهمـا -وهـو الوعد الملـزم- أو لهما معـاً -وهو المواعـدة الملزمة- 

فاختلفوا فيه على ثلاثة أقوال.
القـول الأول(١): يحرم الوعـد الملزم والمواعدة الملزمة؛ لأن لهما حكم 
العقـد، إذ الإلـزام يجعـل لهما حكم العقد نفسـه، أي كما لـو آجر العين 
وهـو لا يملكها، وإجـارة العين قبل تملكها مشـمولة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 

«لا تبع ما ليس عندك»(٢)؛ لأن الإجارة بيع منافع.
(١) ينظـر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة الخامسـة ١٠٦١/٢ وما بعدهـا، نيل المآرب 

.٦٣/٣
(٢) أخرجـه أحمـد ٤٠٢/٣ وأبـو داود (كتـاب البيوع والإجـارات، باب في الرجـل يبيع ما 
ليـس عنده) برقم ٣٥٠٣، والترمذي (كتاب البيـوع/ باب كراهية بيع ما ليس عندك)=
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والقول الثاني(١): يجوز الوعد الملزم والمواعدة الملزمة؛ لأنهما يختلفان 
حقيقـة وحكماً عن العقد، ولا يترتـب عليهما آثاره، فالعقد يفيد انتقال 
الملـك في الحـال بخلاف الوعد والمواعدة ففيهما التـزام بإبرام العقد في 

المستقبل.
والقـول الثالـث(٢): يجوز الوعد الملزم لأحـد الطرفين دون المواعدة 
الملزمـة لهـما، وهـذا مـا تضمنه قـرار مجمع الفقـه الإسـلامي، والمعيار 
الصـادر عن المجلس الشرعي لهيئة المحاسـبة والمراجعة للمؤسسـات 
المالية الإسـلامية، وبه أخذ أكثر الهيئات الشرعية للمؤسسـات المالية. 
وحجة هذا القول: أن المواعدة الملزمة لكلا الجانبين تشبه العقد نفسه، 
فلا تصح، بخلاف الوعد الملزم من جانب واحد، ويؤيد ذلك ما ذهب 
إليـه المالكية من التفرقة بين العـدة، والمواعدة، فالعدة: أن يعد أحدهما 
الآخـر، وهـي لازمـة إذا كانت على سـبب ودخـول الموعـود في كلفة 
بسـببها. والمواعدة: أن يعد كل منهما الآخر، وهي لا تصح عندهم فيما 

لا يصح وقوعه في الحال، فأجروا عليها حكم البيع(٣).
والأرجح -واالله أعلم- هو التفصيل في هذه المسألة:

فيجـوز الوعـد الملزم لطرف واحـد والمواعـدة الملزمة للطرفين . ١
فيـما يجـوز التعاقد عليه في الحال، كما لو وقـع الوعد أو المواعدة 
في وقـت يملك فيـه العاقد العين، ومن ذلك ما سـيأتي في وعد 
= برقـم ١٢٣٢، والنسـائي (كتاب البيوع/ بـاب بيع ماليس عند البائـع) برقم ٤٦١٣، 
وابـن ماجـه (كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ماليس عندك وعن ربح ما لم يضمن) 

برقم ٣١٨٧. وهو حديث صحيح.
(١) ينظر: ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ص٤٢٠ وما بعدها.

(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الخامسة ١٥٩٩/٢، المعايير الشرعية: معيار الإجارة 
والإجارة المنتهية بالتمليك، الدليل الشرعي للمرابحة ص٤٠.

(٣) مواهب الجليل ٤١٣/٣. 
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المؤجـر للمسـتأجر بتمليكه العـين في نهاية مدة الإجـارة؛ إذ لا 
يترتـب على الإلزام هنا محظور شرعي؛ لأن المؤجر يملك العين 

حال الوعد.
أما إن كان الوعد في حال يحرم فيها التعاقد، فينظر:. ٢

أ) فـإن كان الإلـزام يترتـب عليـه إجبـار الواعد عـلى الدخول 
في العقـد فيحـرم؛ إذ لا فـرق في هـذه الحـال بين الوعـد الملزم 

والعقد.
ب) وأمـا إن كان يترتب عليه أن يتحمل الضرر الفعلي في حال 
إخلافه لوعده ولا يجبر على الدخول في العقد فالأظهر هو جواز 
الوعـد والمواعدة الملزمين في هذه الحـال؛ إذ لا يلحقان بالعقد، 

واالله أعلم.
وبناء على ما سـبق، فـإذا كان المؤجر لا يملـك العين محل الإجارة، 

فينظر:
فإن كانـت الإجارة لموصوف في الذمة غـير معين، فيجوز عقد . ١

الإجارة ولو لم يملك العين؛ لأن إجارة الموصوف لا يشترط لها 
الملـك، ومن باب أولى يجوز الوعد الملـزم والمواعدة الملزمة قبل 

التملك.
وإن كانت الإجارة لمعين، فيحرم عقد الإجارة قبل الملك، وأما . ٢

الوعـد أو المواعـدة الملزمين قبل الملك؛ فـإن كان يترتب عليهما 
إجبـار العاقديـن أو أحدهما عـلى الدخول في العقـد فيحرمان، 
وإن كان يترتب عليهما أن يتحمل الضرر الفعلي في حال إخلافه 
لوعده ولا يجبر على الدخول في العقد فلا محظور في ذلك. واالله 

أعلم.
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الفرع الثاني: حكم المبالغ النقدية التي يأخذها المؤجر في مرحلة الوعد:
ينبني حكم المبالغ النقدية التي يأخذها المؤجر في مرحلة الوعد على 

التفصيل السابق:
فإن كانت رسـوماً مسـتردة، أي ترد عـلى العميل في حال عدوله • 

عن الاسـتئجار، وهي ما يسـمى بـ «هامش الجدية» فهي جائزة؛ 
إذ لا يترتب عليها إلزام بالدخول في العقد.

وإن كانـت غير مسـتردة، فليـس للشركة أن تأخـذ منها في حال • 
عـدول العميل عن الاسـتئجار إلا بمقدار الـضرر الفعلي الذي 
لحقهـا جـراء إخلافه لوعـده، مثل: رسـوم التثمـين العقاري إن 
وجدت، والدراسـة الائتمانية، والرسـوم الإدارية، وفرق ما بين 
قيمـة شراء العـين وبيعها إن بيعـت بأقل مما اشـتريت به، ونحو 

ذلك.
وقـد تضمن مـشروع نظام الإيجـار التمويلي بعض أحـكام مرحلة 
الوعـد، ففـي المادة الرابعة مـا نصه: «يجوز للمسـتأجر تحديد أوصاف 
الأصل المراد استئجاره مع المورد أو المنتج أو المقاول، ويكون المستأجر 
مسـؤولاً عما يترتب على اختياره للأصل، وإن حددت الأوصاف بناء 
عـلى موافقـة المؤجر فـلا تكون ملزمـة إلا في حـدود الموافقـة»(١). أي 
أن مسـؤولية المؤجـر إذا كان تملّـك الأصـل بناء على اختيار المسـتأجر 
في حـدود موافقة المؤجـر على الأوصاف، فلو اختار المسـتأجر أصولاً 
ذات مواصفات لم يوافق عليها المؤجر فتكون مسـؤولية الخلل في تلك 

المواصفات على المستأجر حينئذ.
وفي المـادة الخامسـة: «يجـوز أن يفـوض المؤجـر المسـتأجر بتسـلم 
الأصـل المؤجر مباشرة من المـورد أو المنتج أو المقاول، شريطة ألا يبرم 

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م٤.
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عقد الإجارة إلا بعد تسـلم المؤجر ما يفيـد تعيين تلك الأصول له إما 
بمحضر تسلم أو شهادات حيازة أو أوراق ملكية»(١).

فمـشروع النظـام اشـترط تملـك المؤجـر للأصـل قبـل إبـرام عقد 
الإجـارة، ولا مانـع مـن أن يكون قبض المسـتأجر للأصـل -بناء على 

توكيل من المؤجر- سابقاً لعقد الإجارة.
المطلب الثاني
مرحلة التأجير

ومن الأحكام المتعلقة بهذه المرحلة:
الفرع الأول: أحكام الصيانة والضمان للعين المؤجرة:

تتنـوع المسـؤولية عـن الأعيان المؤجرة بحسـب نوع الـضرر الذي 
يلحـق بهـا. ولا خلاف عـلى أن ما يحـدث في العين المؤجـرة من ضرر 
بسـبب تعدي المسـتأجر أو تفريطه أنه من ضمانه، فيتحمل مسـؤوليته 

تجاه المؤجر.
. والتعدي: أن يفعل في العين المؤجرة ما لا يجوز له شرعاً أو عرفاً

. والتفريط: أن يترك ما يجب عليه شرعاً أو عرفاً
وفيما عدا ذلك تكون المسؤولية بحسب الأنواع الآتية:

النوع الأول: الصيانة التشغيلية العادية:
وهـي الصيانة التـي تحتاج إليها العين لاسـتمرار منفعتها بحسـب 

العرف.
ويشمل هذا النوع:

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م٥.
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الصيانة الناشـئة بسبب الاسـتعمال المعتاد، مثل: تغيير الأجزاء . ١
الصغيرة غير الجوهرية التي تستهلك بسبب الاستعمال، وتزويد 
الآلات بالمياه والوقـود والزيوت، وتنظيف الأجزاء الداخلية. 
فالأصـل أن المسـؤولية عن هـذه الصيانة على المسـتأجر؛ لأنها 
بسـبب استعماله، كما نص على ذلك أهل العلم. قال ابن قدامة: 
«وعلى المكري ما يتمكن به من الانتفاع، كتسـليم مفاتيح الدار 
والحـمام؛ لأن عليـه التمكين من الانتفاع... وما كان لاسـتيفاء 

المنافع، كالحبل والدلو والبكرة، فعلى المكتري»(١).
الصيانـة الوقائيـة الدوريـة، وهـي أعـمال محـددة تتـم في آجال . ٢

معلومـة يتم فيها تغيير بعض الأجـزاء، وضبط وتجديد بعضها 
الآخـر، فهـذه الصيانة الوقائيـة وإن كان الأصـل فيها أنها على 
المؤجـر إلا أنه يجوز تحميلها على المسـتأجر بالشرط؛ لأنها عمل 

منضبط والغرر فيه يسير(٢).
والقاعـدة في هذا النوع مـن الصيانة -أي الصيانة التشـغيلية- أنها 
تشـمل كل ما يمكن ضبطـه بالوصف أو المقـدار أو العرف في العقد؛ 
سـواء أكانت الصيانة مجرد عمل أم كانت عمـلاً ومواد، فهذه الصيانة 
يجوز تحميلها بالشرط على المؤجر أو المسـتأجر، فإن لم يكن هناك شرط 
فيرجـع إلى العرف، فإن لم يكن ثمَّ عرف؛ فالأصل أن الصيانة الناشـئة 

عن الاستعمال على المستأجر، والصيانة الوقائية على المؤجر.
النوع الثاني: الصيانة الأساسية:

وهي: الصيانة التي يتوقف عليها بقاء أصل العين بحسب العرف.
وتشمل نوعين من الصيانة:

(١) المغني ٢٦٥/٥ الفروع ٤٤٩/٤.
(٢) المبسوط ١٥٧/١٥ المدونة ٥١٥/٣ مجلة مجمع الفقه ١٦٧/٢/١١.
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صيانة الأعطال الطارئـة، وهي ما ينبغي عمله لمواجهة ما يطرأ . ١
مـن أعطال فنية أساسـية عـلى الأعيان المؤجـرة في أثناء سريان 

عقد الإجارة.
صيانة العيوب المصنعية والهندسية، وهي العيوب التي تظهر في . ٢

العين المؤجرة لخلل في التصنيع أو في البناء ونحو ذلك.
ولا خلاف بين أهل العلم على أن الأصل في هذا النوع -أي الصيانة 
الأساسـية- أنـه واجـب على المؤجر؛ لأنـه مما يلزم لأصـل الانتفاع لا 
لكمالـه، ولا يضمنه المسـتأجر إلا في حال تعديـه أو تفريطه، فإن شرط 
في العقـد أن يغرم المسـتأجر هذه الأعمال فهـو شرط باطل عند جمهور 
أهل العلم(١)، وعن الإمام أحمد رواية أن هذا الشرط صحيح(٢)؛ لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون على شروطهم»(٣). والقول الأول هو الأرجح؛ 
لأن في هذا الشرط غرراً فاحشاً، إذ يؤدي إلى جعل الأجرة ما سمي في 
العقـد مع نفقات الصيانة المجهولة، فيؤدي إلى جهالة الأجرة، والعلم 
بهـا شرط لصحة الإجارة، فضلاً عن أن هـذا الشرط يقوي القول بأن 

عقد التأجير التمويلي عقد صوري وأن حقيقته بيع تقسيط.
وقد تضمن مشروع النظام بيان أحكام الصيانة التشغيلية والأساسية، 
ففـي الصيانة التشـغيلية نصت المادة (١/٧) على أن المسـتأجر «يكون 
مسـؤولاً عن القيام بأعمال الصيانة التشغيلية على نفقته، وفق الأصول 
(١) المبسـوط١٥٧/١٥، حاشـية الدسـوقي ٤٨/٤ تحفـة المحتـاج ١٢٧/٦ شرح المنتهـى 

.٢٦/٢
(٢) الشرح الكبير على المقنع ٤٩٣/١٤.

(٣) أخرجـه الترمـذي مـن حديث عمرو بن عـوف  في كتاب الأحكام، بـاب ما ذكر عن 
رسـول االله صلى الله عليه وسلم في الصلـح برقم (١٢٧٢) وأبو  داود مـن حديث أبي هريرة  في كتاب 
الأقضية، بـاب في الصلح برقم (٣١٢٠)، والدارقطني من حديث عائشة  بزيادة «ما 
وافـق الحق» ٢/٣. وهو حديث صحيح بمجموع طرقـه. تغليق التعليق ٢٨٠/٣، فتح 

الباري ٤٥١/٤، غوث المكدود ٢٠٥/٢. 
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الفنية المتبعة»، و«بخصوص النفقات التشـغيلية نصت المادة (٢/١٢) 
على أنه إذا كان تشـغيل محل التعاقد يستلزم رخصة، فيتحمل المستأجر 
جميع الرسـوم النظاميـة للحصول على الرخصة وتجديدهـا، ما لم يتفق 

على خلاف ذلك».
وأما الصيانة الأساسـية فنصت المادة (١/٧) على «أنها تلزم المؤجر 
ما لم يتفق الطرفان على التزام المستأجر بها، وتكون حينئذ فيما ينشأ عن 
اسـتخدام المسـتأجر للأصـل دونما يكون ناشـئًا من خلـل أو عيب في 

الأصل المؤجر»(١).
والتفرقـة في الصيانـة الأساسـية بـين العيـوب الموجـودة في العين 
المؤجـرة أصلاً وبين ما ينشـأ بسـبب اسـتخدام المؤجر له وجـه، إذ إن 
كون الضرر ناشـئاً من الاسـتعمال مظنة وجود التعـدي أو التفريط في 
الاستعمال، فأقيمت المظنة مقام الثبوت، ولو لم يثبت تعديه أو تفريطه، 
وهو يتوافق مع ما سـيأتي في مسألة تحميل المسـتأجر عبء إثبات عدم 
التعـدي والتفريط، وأن الأصـل فيما يلحق العين المؤجـرة من أعطال 
بسبب الاسـتعمال يتحمله المستأجر ما لم يثبت أن تلك الأعطال ناشئة 

عن عيب أو خلل في الأصل المؤجر.
النوع الثالث: ضمان هلاك العين المؤجرة:

ويشـمل تحمل المسـؤولية عن تلف العـين كلياً أو جزئيـاً بغير فعل 
المستأجر، كالكوارث الطبيعية والسرقة والحريق ونحو ذلك.

ولا خـلاف بين أهـل العلم على أن الأصل في هـذا الضمان أنه على 
المؤجـر، وأن يد المسـتأجر يد أمينة، فلا يضمـن إلا في حال التعدي أو 
التفريـط، فـإن شرط عليـه الضمان مطلقـاً فهو شرط باطـل عند عامة 

(١) ينظر المواد ١/٧، ٢/١٢ من مشروع نظام الإيجار التمويلي.
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الفقهاء؛ لما فيه من الغرر، والمستأجر على خطر، فقد تسلم العين فيغنم 
النقـص في الأجـرة بسـبب ضمانه، وقد تهلـك هلاكاً كليـاً بجائحة أو 
غيرهـا فيغـرم(١)، وعـن الإمام أحمد روايـة أخر بجـواز هذا الشرط 

كالمسألة السابقة(٢). والقول الأول هو الأرجح؛ لما سبق.
وسائل الحماية من مخاطر الضمان والصيانة الأساسية:

تبين مما سـبق أن تحميل المسـتأجر الصيانة الأساسية وضمان التلف 
محـرم؛ لما فيه من الغرر الفاحش، ولما فيه من الإضرار بالمسـتأجر، وأنه 
لا يتحمل منها إلا ما كان بتعديه أو تفريطه، إلا أنه في مثل هذه العقود 
قـد يتعذر على المؤجر إثبات تعدي المسـتأجر أو تفريطه عند اسـتعماله 
-أي المسـتأجر- للعين المؤجرة؛ لكون المستأجر ينفرد باستعمال العين 
بعيـداً عـن نظر المؤجـر، وأي تلـف يقع عـلى العين -ولو كان لسـوء 
اسـتعمال- فمـن الطبيعي أن يدعي عـدم تعديه أو تفريطـه، لما جبلت 
عليه النفس الإنسـانية من إنكار ما عليها. ودفع الضرر عن المسـتأجر 

ينبغي ألا يكون بتحميله على المؤجر؛ فلا ضرر ولا ضرار.
ومـن الوسـائل المطروحة في هذه المسـألة لتقليل مخاطـر المؤجر، ما 

يلي:
المسألة الأولى: تحميل المستأجر عبء إثبات عدم التعدي والتفريط:

وذلـك بـأن يتضمن عقد الإجـارة شرطاً بـأن أي ضرر أو تلف أو 
عطـل يقع في العـين المؤجرة فالأصل أن يتحمله المسـتأجر، ما لم يُثبت 

عدم تعديه أو تفريطه في وقوع ذلك الضرر، ومن طرق الإثبات:
وقوع أسباب ظاهرة، كالكوارث، ونحوها.• 

(١) المبسوط ١٥٧/١٥ حاشية الدسوقي ٤٨/٤ مغني المحتاج ٤٤٤/٣ المغني ٣١٢/٥.
(٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٤٩٣/١٤.
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شـهادة أهل الخبرة بـأن في العين المؤجرة خلـلاً مصنعياً أو أن في • 
العقار عيباً هندسياً، ونحو ذلك.

شـهادة الجهات الأمنية بأن الحريق لم يكن بتفريط من المسـتأجر، • 
وكذا شـهادة أهل الخـبرة بأن التلف الحـادث لم يكن بتفريط من 

المستأجر وإنما لسبب أجنبي أو قوة قاهرة.
وقـوع التلـف في أجـزاء لا يتصـور فيهـا الإهمـال، مثل تشـقق • 

الجدران، وزوال دهان السيارة.
والمسـوغ لجـواز هذا الـشرط ما فيـه من المصلحـة وصيانـة أموال 

الناس، وسد ذريعة الفساد وإهمال الأموال للعلم بعدم الضمان.
ولهذه المسـألة نظائر متعددة ممـا ذكره الفقهاء المتقدمون -ولاسـيما 
فقهاء المالكية- بتضمين يد الأمانة لوجود التهمة أو للمصلحة العامة، 

ومن ذلك:
مـا ذهـب إليه فقهـاء المالكية مـن تضمين الصنـاع؛ للمصلحة . ١

العامة، صيانة لأموال الناس من الضياع(١).
تضمين الراعي المشترك والسمسار للتهمة، فالمشهور في مذهب . ٢

الإمام مالك وغيره من الأئمة عدم تضمين الأجير المشترك من 
غـير الصناع، كالراعي المشـترك والسمسـار، وخالف في ذلك 

جمع من فقهاء المالكية، وقالوا بتضمينهم للتهمة(٢).
ع للتهمة، فالأصل في المودع عدم تضمينه، ولكن . ٣ تضمـين المودَ

ذهب الفقيه المالكي ابن حبيب الأندلسي(٣) إلى تضمين صاحب 
(١) بداية المجتهد ٢٣١/٢ البهجة شرح التحفة ٢٨٢/٢.

(٢) كشاف القناع عن تضمين الصناع ص ١١٣.
(٣) عبد الملـك بن حبيب القرطبي الأندلسي، إمام المالكية بالأندلس في عصره. له: (حروب 
الإسـلام) و(تفسـير موطأ مالـك) و(مصابيح الهد). توفي سـنة ٢٣٨هـ. سـير أعلام 

النبلاء ١٢/ ١٠٢، الأعلام ١٥٧/٤.
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الحـمام ما يدعي هلاكـه أو ضياعه من ثياب الناس المودعة لديه 
لجريان العادة بخيانته(١).

مطالبة من يدعي خلاف الظاهر بالبينة، ولو كان الأصل يشهد . ٤
له(٢)، كما لو ادعت المرأة على زوجها الحاضر أنه لا ينفق عليها، 
فالأصـل يقضي بعـدم الإنفـاق، والظاهر المسـتفاد مـن قرائن 
الحـال يقضي بأنه ينفق عليها، فذهب فقهـاء المالكية إلى تغليب 
الظاهـر، فتطالـب المرأة بالبينـة على عدم الإنفـاق؛ لأنها تدعي 

خلاف الظاهر.
فالمسـوغات التـي حملت الفقهـاء المتقدمين على القـول بتضمين يد 
الأمانة في المسائل السابقة، ما لم تقم البينة على عدم التعدي أو التفريط؛ 
متحققة في عقود التأجـير التمويلي؛ فوقوع الضرر مظنة التهمة في حق 
المستأجر لكونه يستقل بالعين المؤجرة، ولما في ذلك من المصلحة العامة 

بحفظ أموال الناس من الإهمال بداعي عدم تحمل الضمان.
وقـد أخـذ بهذا الـرأي -أي جواز نقل عـبء إثبات عـدم التعدي 
والتفريط إلى المسـتأجر- مؤتمر المصارف الإسـلامية المنعقد بالكويت 

عام ٢٠٠٩م.
وينبغـي أن يعلم أن تحميل المسـتأجر عبء الإثبات لا يعني تحميله 
مسؤولية الضمان، فبينهما فرق، إذ المقصود من مطالبته بالإثبات أنه إن 
أتى بالبينة أو بقرائن مقبولة على عدم تعديه أو تفريطه فلا ضمان عليه، 
وإن لم يـأت بالبينة فعليـه الضمان؛ لقيام التهمة، بينما تحميله مسـؤولية 
الضمان تعنـي مطالبته بالضمان على كل الأحوال، ولو أثبت أن الضرر 

وقع بغير تقصير منه.
(١) كشاف القناع عن تضمين الصناع ص٩٦.

(٢) الفروق ٧٥/٤ و١١٢/٤.
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المسألة الثانية:إبرام عقد صيانة للعين المؤجرة مع طرف ثالث:
ولا مانع من أن يحتسب في الأجرة التي يطالب بها المستأجر تكاليف 
رسـوم الصيانـة، إلا أن مسـؤولية العقد -أي عقـد الصيانة- يجب أن 

تكون على المؤجر.
المسألة الثالثة: التأمين التعاوني على العين المؤجرة:

ومن الممكن أن يشـمل التأمينُ الأضرارَ الناشـئة عن تلف العين أو 
هلاكها، وكذلك الأضرار الناشـئة عن تعطلها، وفق ما سـيأتي بيانه في 

الفرع التالي:
الفرع الثاني: التأمين على العين المؤجرة، وعلى المستأجر:

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: حكم التأمين:

التأمين على نوعين:
النوع الأول: التأمين التجاري:

وفيه يتولى إدارة التأمين شركة لها ذمة مسـتقلة عن ذمم المؤمن لهم، 
وتستحق هذه الشركة جميع أقساط التأمين في مقابل التزامها بدفع مبالغ 
التأمـين عند اسـتحقاقها، وما يتبقـى لديها من فائض أقسـاط التأمين 
بعـد دفع التعويضـات فإنها لا تعيده للمؤمن لهـم، لأنها تعتبره عوضاً 
في مقابـل التزامهـا بالتعويضـات المتفق عليهـا، وإذا لم تفِ الأقسـاط 
المحصلة لدفع كل التعويضات فلا يحق لها الرجوع عليهم بطلب زيادة 
أقساط التأمين، وإنما تتحمل هي تلك الزيادة في التعويضات(١). وهذا 
هـو عين المتاجرة بالغرر؛ إذ التعويضـات التي هي محل التعاقد مجهول 

(١) الموسوعة الاقتصادية ص٣٦.
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قدرها عند التعاقد، فقد تكون أقل من الأقسـاط أو أكثر منها، فيدخل 
هذا النوع في «نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر»(١).

والنوع الثاني: التأمين التعاوني (التكافلي):
وفيـه يشـترك مجموعة من الأشـخاص يكونـون معرضين لأخطار 
متشـابهة على تلافي الأضرار الناشـئة عن تلك الأخطـار، وذلك بدفع 
اشـتراكات في صنـدوق تأمـين له ذمـة مالية مسـتقلة، بحيـث يتم منه 
التعويض عن الأضرار التي تلحق المشتركين من جراء وقوع الأخطار 
المؤمن لها، ويتولى إدارة الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أو شركة 
مسـتقلة، وتأخـذ جهـة الإدارة أجراً مقابـل إدارتها أعـمال التأمين كما 
تأخذ أجراً أو حصة من الأرباح في مقابل استثمارها لأموال الصندوق 

.(٢) بصفتها وكيلاً بأجر أو مضارباً
ويلحـظ أنه في كلا النوعين قد تتـولى إدارة التأمين شركة تهدف إلى 

الربح، إلا أن ثمة فروقاً بينهما، من أبرزها:
الأول: أن التأمـين التجـاري قائم على أسـاس المعاوضة بين شركة 
التأمـين (المؤمن)، وحملة الوثائق (المؤمن لهم) بحيث تلتزم الشركة لهم 
بالتعويض في مقابل اسـتحقاقها لأقساط التأمين، بينما التأمين التكافلي 
قائم على أسـاس التعاون فيما بين حملة الوثائق لتفتيت المخاطر التي قد 

يتعرضون لها وتقليلها.
والثاني: الأموال في صندوق التأمين التجاري ملك لشركة التأمين، 
وأي فائـض فيهـا بعـد صرف التعويضات يكون لها، بينـما الأموال في 
صنـدوق التأمـين التكافـلي مـن اختصاص المؤمـن لهـم، وأي فائض 
(١) أخرجه مسـلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر من حديث 

أبي هريرة  برقم (١٥١٣).
(٢) المعايير الشرعية: معيار التأمين الإسلامي، التأمين وأحكامه ص٨٣.
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فيختص بهم، ويجوز أن يرد إليهم الفائض أو أن يبقى في الصندوق أو 
أن يحتفظ به كاحتياطي لعمليات التأمين المستقبلية، ويد شركة الإدارة 

على هذا الفائض يد أمانة لا يد ملك.
والثالـث: مصـدر الربح للشركـة المؤمنـة في التأمـين التجاري هو 
مـن فائض التأمـين، فهي تلتـزم بالتعويض لتسـتحق ذلـك الفائض، 
وهنا منشـأ الغرر في هـذا العقد؛ فإن الفائض غـير معلوم؛ فهو مرتبط 
بمقـدار التعويضـات التـي تدفعهـا الشركـة، بينـما الشركة التـي تدير 
التأمـين التكافلي ليس لها سـو أجـر مقابل إدارتهـا لعمليات التأمين 
بالإضافة إلى حصة من الأرباح الناتجة من استثمارها لأموال الصندوق 
في حال كون الاستثمار عن طريق المضاربة، أو أجرٍ معلومٍ في حال كون 

الاستثمار بالوكالة. فالعقد لا غرر فيه.
والرابع: في التأمين التجاري تلتزم شركة التأمين بالتعويض ولو من 
أموالها الخاصة أو بالاقتراض في حال وجود عجز في التعويضات، بينما 
في التأمـين التعاوني لا تلتزم شركة الإدارة بذلـك، وإنما يتم التعويض 
من أموال الصندوق التعاوني وفي حال العجز فلشركة الإدارة أن تأخذ 

تمويلاً على ذمة الصندوق وليس على ذمتها.
وقد ذهب عامـة العلماء المعاصرين وهيئـات الاجتهاد الجماعي إلى 
تحريـم التأمين التجـاري وجواز التأمـين التعاوني، كهيئـة كبار العلماء 
بالمملكـة، واللجنـة الدائمـة للإفتـاء، ومجمـع الفقه الإسـلامي التابع 
لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، 
وغيرها؛ لما يشـتمل عليه التأمين التجاري مـن الغرر، بخلاف التأمين 

التعاوني فإن مبناه على التكافل والتضامن(١).
(١) ينظـر: المعايـير الشرعيـة: معيـار التأمين الإسـلامي، التأمين وأحكامـه ص٨٣، أبحاث 

ملتقى التأمين التعاوني الذي نظمه مجمع الفقه الإسلامي الدولي بعمان.
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وبناء على ما سبق فلا يجوز أن يكون التأمين في عقود التأجير التمويلي 
تأمينـاً تجاريـاً، بل يجـب أن يكون تعاونياً، سـواء كان تأمينـاً على العين 
المؤجـرة أم عـلى المسـتأجر، وشركات التأمـين التعـاوني -والله الحمد- 

متوافرة وتزداد عاماً بعد عام سواء على الصعيد المحلي أم الدولي.
المسألة الثانية: حكم تحميل المستأجر مسؤولية التأمين:

التأمين المرتبط بالتأجير التمويلي على نوعين:
النوع الأول: تأمين على العين المؤجرة ضد الهلاك:

والأصل أن هذا النوع من التأمين يتحمله المؤجر؛ لأنه المالك لتلك 
العـين فيكون ضمانها عليـه؛ إذ الضمان يتبع الملـك، ولا يجوز أن تجعل 
مسـؤولية التأمـين في هـذا النوع على المسـتأجر، ولكـن لا مانع من أن 
تضمـن الدفعـات الإيجارية على المسـتأجر تكلفة أقسـاط التأمين التي 
يدفعهـا المؤجـر لشركة التأمـين، ولا مانع كذلك مـن أن يوكل المؤجرُ 
المسـتأجرَ في التعاقـد مـع شركة التأمين عـلى أن يكـون المؤجر هو من 
يتحمل مسؤولية التأمين، بحيث لو قصرت شركة التأمين في التعويض 
فيتحمـل المؤجر الهلاك، ولا يجوز أن ينص في العقد على خلاف ذلك. 
وإذا تغـيرت قيمة أقسـاط التأمين خلال مدة التأجـير فيتحمله المؤجر 
وليـس لـه أن يزيد الأجـرة على المسـتأجر دون موافقتـه، إلا أن تكون 
الأجـرة متغـيرة ومن العنـاصر المتغيرة فيهـا تكلفة التأمـين، فلا بأس 
بإضافتهـا إلى العنصر المتغير شريطة أن يجعـل لهذا التغير حد أعلى، كما 

سيأتي في ضوابط الأجرة المتغيرة.
وتعمـد بعـض شركات التأجـير إلى أن تضـع على المسـتأجر شرطاً 
بأنه في حال وقوع حادث على المركبة المؤجرة فيتحمل المسـتأجر مبلغاً 
معلوماً بحد أعلى، ولو كان الحادث بغير تسبب منه. والذي يظهر عدم 

جواز هذا الشرط؛ لأنه ينقل مسؤولية الضمان إلى المستأجر.
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والنوع الثاني: تأمين الحياة على المستأجر:
وهـذا النوع يكون عادة في التمويـل العقاري، لطول مدة التمويل، 
بحيـث إنـه إذا تـوفي المسـتأجر فتتحمل شركـة التأمين دفـع الدفعات 

المتبقية من عقد الإجارة لتنتقل ملكية العقار المؤجر إلى الورثة.
والأظهر أن هذا النوع من التأمين يجوز تحميله على المسـتأجر سواء 
باشر بنفسـه التعاقد مـع شركة التأمين أم تولـت الشركة المؤجرة ذلك 
وحملته أقسـاط التأمين ضمن الدفعـات الإيجارية؛ لأن التأمين هنا من 

مصلحته؛ حتى لا يخسر ورثته البيت بوفاته.
الفرع الثالث: أحكام الأجرة:

المسألة الأولى: الأجرة المتغيرة:
الأصل في عقد الإجارة أن تكون الأجرة محددة من بداية العقد، ولا 
تتغـير بمضي المـدة وحتى انتهاء العقد، إلا أنـه في عقود التأجير طويلة 
الأجـل قـد ير العاقـدان أن مـن مصلحتهـما جعل الأجـرة متغيرة، 
بحيـث تربـط بمـؤشر معلوم متغـير، كما لـو كان هناك مـؤشر قياسي 

للتأجير العقاري، فتتغير الأجرة بتغير المؤشر.
ولأن الغرض من عقد التأجير التمويلي هو التمويل وليس الإجارة 
التشـغيلية فإن العقد إذا كان بأجرة متغـيرة فتكون في الغالب مربوطة 
بمـؤشرات التمويـل، كمـؤشر التمويـل بالـدولار (LIBOR) ومؤشر 

.(SIBOR) التمويل بالريال
ويتخـرج حكـم الإجارة بأجـرة متغيرة على ما ذكـره أهل العلم في 
مسألة استئجار الأجير بطعامه وكسوته؛ إذ الأجرة فيه متغيرة، ولأهل 

العلم فيه قولان:
القول الأول: التحريم، وهو قول الحنفية باسـتثناء اسـتئجار الظئر 
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-أي المرضع- بطعامها وكسـوتها، وقول الشافعية، ورواية عن الإمام 
أحمد(١).

وحجـة هذا القـول: أن من شروط صحة الإجـارة العلم بالأجرة، 
وهي مجهولة هنا(٢).

والقـول الثـاني: الجواز. وهو قول المالكيـة، ورواية عن أحمد، وهي 
المذهب عند الحنابلة(٣).

اسـتدل أصحاب هذا القول: بأن االله أباح اسـتئجار الظئر بطعامها 
وكسـوتها بقولـه: (§   ¨      ©  ª   »  ¬) [البقـرة: ٢٣٣]، 
فيقـاس عليه غيره؛ ولأن الأجرة وإن لم تكن معلومة عند العقد إلا أن 

لها عرفاً يرجع إليه عند التنازع(٤).
وهـذا القول هو الراجح؛ لقـوة أدلته، وبه أخذ المجلس الشرعي 
لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية، وأكثر 
الهيئـات الشرعية للمؤسسـات الماليـة. ففي معيار الإجـارة: «يجوز 
أن تكـون الأجـرة بمبلغ ثابت أو متغير بحسـب أي طريقة معلومة 
للطرفـين... وفي حالة الأجرة المتغـيرة يجب أن تكون الأجرة للمدة 
الأولى محـددة بمبلـغ معلـوم. ويجـوز في المـدد التالية اعتـماد مؤشر 

منضبط»(٥).
(١) بدائـع الصنائع ١٩٣/٤، تبيين الحقائق ١٢٧/٥، مجمع الأنهر ٣٨٦/٢، أسـنى المطالب 

٤٠٤/٢، نهاية المحتاج ٢٦٧/٥، الإنصاف ٢٧٨/١٤.
(٢) الشرح الكبير على المقنع ٢٧٧/١٤.

(٣) التـاج والإكليـل ٥٢٧/٧ و٥٦٨/٧، منـح الجليـل ٤٦٥/٧، شرح الخـرشي ١٣/٧، 
الأخبـار العلميـة ص ٢٢١، الفـروع ٤٢٢/٤، الإنصـاف ٢٧٨/١٤، كشـاف القنـاع 

 .٥٥١/٣
(٤) الشرح الكبير على المقنع ٢٧٨/١٤، شرح المنتهى ١٧/٢.

(٥) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك ص ١٣٨.
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وعـلى هذا فيجـوز أن تكون الأجرة متغيرة بحسـب مؤشر معلوم، 
سواء أكان مؤشراً عقارياً أم تمويلياً أم غير ذلك بالضوابط الآتية:

الأول: أن تكون أجرة المدة الأولى محددة بمبلغ معلوم عند العقد.
والثـاني: أن يكون المؤشر منضبطاً، بحيـث لا يكون تفاوته -زيادة 

. - كبيراً أو نقصاناً
والثالث: أن يكون المؤشر ظاهراً معلوماً للعاقدين، فلا يصح اعتماد 
مؤشر خفي، مثل معدل عوائد استثمارات شركة التمويل (المؤجر)، أو 

معدل عوائد الودائع لد البنك الممول (المؤجر) ونحو ذلك.
ولم ينـص مـشروع النظام عـلى طريقة معينة لاحتسـاب الأجرة بل 
جعل الأمر متروكاً لإرادة العاقدين، مما يفتح المجال لشركات التأجير 

التمويلي أن تجعل الأجرة ثابتة أو متغيرة(١).
المسألة الثانية: تعجيل الأجرة:

قد يتضمن عقد التأجير التمويلي اشتراط دفع أجرة مقدمة (الدفعة 
المقدمـة) في بدايـة العقـد، وحكم هذه الدفعة الجـواز، إذ يجوز في عقد 
الإجـارة تقديم دفـع الأجرة قبل اسـتيفاء المنفعة المقابلـة لها، كما يجوز 
ل  تأخيرهـا، إلا أنه في حال تعجيل الأجـرة أو جزء منها فإنه يرد المعجَّ
من الأجرة إن تعذر تسليم العين المؤجرة أو الانتفاع بها بسبب لا يعود 

إلى المستأجر(٢).
الفرع الرابع: الشروط التوثيقية والجزائية في عقد التأجير:

مـن الإجراءات المتبعة في عقود التأجـير التمويلي أن يتضمن العقد 
(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٦.

(٢) مـشروع نظـام الإيجار التمويـلي م ٦، المعايير الشرعيـة: معيار الإجارة والإجـارة المنتهية 
بالتمليك.
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شروطاً توثيقية لضمان استيفاء المؤجر للأجرة، وشروطاً جزائية لحمل 
المستأجر على الوفاء وعدم المماطلة.

والذي تـدل عليه نصوص الكتاب والسـنة أن الأصل في الشروط 
  \  [  Z) :في العقـود هو الصحة واللـزوم؛ لقول االله تعالى
[  ^) [المائـدة: ١]. ومن الوفاء بالعقد الوفاء بالشروط المصاحبة 
له، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسـلمون على شروطهم»(١). ويستثنى من ذلك 
الشروط المناقضة للشرع، والشروط المناقضة لأصل العقد، وهي التي 

تعود على العقد بالبطلان(٢).
وفيما يلي بيان أحكام تلك الشروط:

المسألة الأولى: الشروط التوثيقية:
يجوز للمؤجر أخـذ الضمانات المشروعة بأنواعهـا لتوثيق الحصول 
على الأجرة، أو الضمان في حال التعدي أو التقصير، من رهن أو كفالة 
أو حوالة على حق أو تعويضات تأمين مشروع عن شـخص المسـتأجر 

وممتلكاته(٣).
المسألة الثانية: الشروط الجزائية:

وهـي الـشروط التي ترتب جـزاءات عـلى العاقد في حـال إخلاله 
بالتزاماتـه في العقـد(٤). والجـزاء المترتـب عـلى الإخـلال أعـم من أن 
يكـون تعويضاً، فقـد يكون خصماً مـن قيمة العقـد أو تعجيلاً لبعض 

المستحقات، ونحو ذلك.
(١) الحديث سبق تخريجه.

(٢) ينظـر: مجمـوع فتاو ابن تيميـة ١٥٥/٢٩، القواعد النورانيـة ص ٢١٤ أعلام الموقعين 
.٢٨٩/١

(٣) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
(٤) ينظر: الوسيط للسنهوري ٨٦٦/٢. 
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والشروط الجزائية في العقود على نوعين:
الأول: مـا يترتـب عليه زيـادة في الدين الذي في ذمة المدين بسـبب 

تأخيره في الوفاء بالدين، فهذا لا يجوز؛ لأنه من ربا الدين.
والثـاني: مـا لا يترتب عليه زيـادة في الدين على المديـن، كالشروط 
الجزائيـة المقررة لعدم تنفيذ الأعـمال أو تأخيرها، مثل التأخير في عقود 
المقاولـة، وتأخير التسـليم في عقود التوريد، وتأخير العامل فيما أسـند 
إليـه من عمل، ويترتب عـلى الشرط الجزائي من هذا النوع الخصم من 

العوض المقرر للصانع أو المورد أو العامل.
فهـذا النـوع جائـز بنـاء على الأصـل الشرعـي وهـو أن الأصل في 
الـشروط الصحـة واللـزوم، ولا يترتب عليـه محظور شرعـي، إلا أن 

الأخذ بهذا الشرط مقيد بضابطين:
الأول: أن يكـون بقدر مناسـب، فإن كان متفاحشـاً وكثيراً بحيث 
يعـرف أن المراد منه التهديد وليـس التعويض، فهذا لا يجب الوفاء به، 

بل يقدر بقدر الضرر الحاصل، ويرجع في ذلك إلى أهل الخبرة.
والثـاني: أن يكون إخلال المتعهد لغير عـذر، أما إن كان لعذر، فلا 

يلزم بالتعويض، وعليه عبء إثبات ذلك(١).
ومن خلال ما سبق يمكن بيان حكم بعض صور الشروط الجزائية 

في عقد التأجير التمويلي:
: اشتراط تعجيل بعض الدفعات الإيجارية لمدد مستقبلية: أولاً

وذلـك بأن يشـترط المؤجر عـلى المسـتأجر تعجيل جميـع الدفعات 
المتبقيـة أو بعضها في حال مماطلة المسـتأجر بسـداد الدفعات الإيجارية 

(١) ينظـر: قـرار هيئـة كبـار العلماء بالمملكـة في الـشرط الجزائي، أبحـاث هيئة كبـار العلماء 
٢١٤/١، مناقصات العقود الإدارية ص٥٩
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المستحقة في حينها. وقد نص على جواز مثل هذا الشرط بعض الفقهاء 
في البيوع الآجلة، قال ابن القيم -رحمه االله-: «فإن خاف صاحب الحق 
أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله، فالحيلة: أن يشترط 
، فإذا نجمه  عليه أنه إذا حل نجم ولم يؤد قسطه فجميع المال عليه حالٌّ

.(١)« على هذا الشرط، جاز، وتمكن من مطالبته به حالاً ومنجماً
وفي الدر المختار: «عليـه ألف ثمن، جعله ربه نجوماً إن أخل بنجم 

حل الباقي؛ فالأمر كما شرط»(٢).
وبذلك صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي(٣)، إلا أن المتأمل في 
اشتراط تعجيل جميع الدفعات الإيجارية المتبقية يلحظ ما في هذا الشرط 
مـن المبالغة في الجزاء، وتحميل المسـتأجر من الضرر أكثر مما أوقعه على 
المؤجر، فهذا الشرط أشـبه بالتهديد منه بالتعويض، والأولى أن يقتصر 
عـلى تعجيل بعض الدفعات وليـس كلها، وذلك بالقـدر الذي يحمل 
المسـتأجر على الالتزام بالسـداد، وهذا ما أخذ به مشروع النظام حيث 
تنص المادة (٢/٦) منه على ما يلي: «يجوز اشتراط تقديم حلول دفعات 
أجرة مستقبلية، يدفعها المستأجر في حال تأخره في السداد، شريطة ألا 
تتجـاوز عدد الدفعات التي تأخر عن سـدادها». وبهـذا القيد أخذت 
بعض الهيئات الشرعية، فجوزت اشـتراط حلول دفعات مؤجلة بعدد 

الدفعات المتأخرة فقط(٤).
والعمـل بهـذا الـشرط مقيد بـما إذا لم يكن المسـتأجر معـسراً، وإلا 
 (¿     ¾  ½    ¼  »             º  ¹) :فيجب إنظاره؛ لقول االله تعالى

[البقرة: ٢٨٠].

(١) أعلام الموقعين ٣٩/٤. 
(٢) الدر المختار ٥٤/٧.

(٣) مجلة المجمع الدورة السادسة ٤٤٨/١.
(٤) مثل الهيئة الشرعية لبنك البلاد، قرار الهيئة رقم (١٥).
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: شرط غرامة التأخير مع التخلص منها: ثانياً
لا يجوز باتفاق العلماء اشـتراط زيادة على الأجرة يسـتحقها المؤجر 
في حال تأخر المسـتأجر في السـداد؛ لأن الأجرة دين في ذمة المسـتأجر، 
والزيـادة فيهـا زيـادة في الدين، وهـذا هو ربـا الجاهلية (ربا النسـيئة) 
المعـروف بــ «زدني أنظرك» أو «أتقـضي؟ أم تربي؟»، فـإن كان المؤجر 
يتخلـص من هـذه الغرامة بصرفها في أوجه الـبر فذهب بعض العلماء 
المعاصريـن -ومنهـم المجلـس الشرعـي لهيئـة المحاسـبة والمراجعـة 
للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية وعـدد من الهيئـات الشرعيـة(١)- إلى 
جواز أخذ الغرامة من المسـتأجر المماطل دون المعسر، على أن يتخلص 
المؤجـر منهـا في أوجه البر ولا يسـتفيد منها، وقالـوا: إن الربا يتضمن 
زيادة يأكلها الدائن، وإذا تخلص منها فليس ثمّ زيادة، ثم إن في أخذها 

مصلحة بمعاقبة المماطل، وحمله على الوفاء بالدين.
والرأي الثاني: تحريم ذلك؛ لأن أثر ذلك على المدين واحد، سواء أكان 
الدائن أو المؤجر سيتخلص من تلك الزيادة أم لم يكن كذلك، وهذا ما أخذ 

به عدد من الهيئات الشرعية(٢)، وهذا القول هو الأرجح -واالله أعلم-.
: تمديد مدة الإجارة: ثالثاً

إذا حـل موعـد التمليك في عقـد التأجير التمويـلي، وكان التمليك 
بعوض أي بدفعة أخيرة، ولم يكن لد المستأجر ما يفي بتلك الدفعة، 
فيمكـن معالجـة هذا الأمر -حتـى لا يضيع حقـه في التملك- بتمديد 
مـدة الإجارة، ولا مانع من أن تقسـط هذه الدفعة على تلك المدد، ولو 
(١) المعايير الشرعية: معيار المرابحة للآمر بالشراء، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثامنة 

٦٨١/٣، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية مج ٢ ع ٣.
(٢) مثـل هيئـة بنك البـلاد (قرار الهيئة رقـم ١٥)، وهيئة مصرف الراجحي (قـرار الهيئة رقم 

٥٦٥)، وهيئة مصرف الإنماء (قرار الهيئة رقم (١٨٦).
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زاد مجموع تلك الأقسـاط على قيمة الدفعـة، ولا يعد ذلك من الزيادة 
في الدين؛ لأمرين:

الأول: أن الزيادة في الأجرة في مقابل الزيادة في مدة الإجارة، ومن 
المعلـوم أن عقد الإجارة تزيد أجرته بزيادة مدته. فزيادة الأقسـاط هنا 

ليست زيادة في أجرة مدة ماضية.
والثـاني: أن الدفعـة التـي تعثـر فيها المسـتأجر هي مقابـل التمليك 
وليسـت أجرة عن آخر مدة؛ إذ إن آخر مدة أخذت أجرتها في بدايتها، 
وعلى هذا فيجوز تعديل تلك الدفعة أي دفعة التملك زيادة أو نقصاناً 
باتفاق الطرفين؛ لأن الدين لم ينشأ بعد؛ لكون عقد التمليك لم يبرم بعد 

بين المؤجر والمستأجر.
ووجه إدراج هذا الإجراء ضمن الإجراءات الجزائية على المستأجر 
أن الدفعات الإيجارية سـتزيد على المستأجر مع زيادة مدة الإجارة قبل 

تمكنه من تملك للعين المؤجرة.
المطلب الثالث
مرحلة التمليك

والتمليك مشروط بسداد جميع الدفعات الإيجارية المستحقة في ذمة 
المستأجر، وهو إما أن يكون:

في نهاية مدة الإيجار بعد استيفاء كامل الدفعات الإيجارية.• 
أو في أثنـاء مـدة الإيجـار في حـال رغبة المسـتأجر بتملـك العين • 

المؤجرة، ويسمى هذا التملك المبكر.
ولا بـأس باتفـاق العاقدين على آليـة لكيفية احتسـاب المبلغ الذي 

تنتقل به الملكية، سواء في الحال الأولى أم الثانية.
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صور التمليك في عقد التأجير التمويلي، وحكم كل صورة:
تمليك المستأجر للعين المؤجرة إما أن يكون بعوض أو دون عوض، 

وفيما يأتي بيان حكم كل منهما:
الفرع الأول: أن يكون التمليك بعوض:• 

أي بدفعـة خاصـة بالتمليـك، وهي التي تسـمى الدفعـة الأخيرة، 
والتمليك هنا يأخذ حكم البيع، سـواء سـمي بيعـاً أم نقلاً للملكية أم 

غير ذلك؛ إذ العبرة في العقود بحقائقها لا بألفاظها.
والتمليك في هذه الحال له صورتان:

الصـورة الأولى: أن يكـون التمليـك بالبيـع المعلـق، كأن ينـص في 
العقد على أن ملكية العين المؤجرة تنتقل إلى المسـتأجر إذا سـدد الدفعة 
الأخـيرة. وقد اختلف أهل العلم في حكم تعليق البيع، فذهب جمهور 
أهـل العلم إلى عدم جوازه(١)؛ لأنه محتمل الوقوع فيكون من الغرر(٢)، 
ولأن انتقال الملك يعتمد الرضا، والرضا إنما يكون مع الجزم، ولا جزم 
مع التعليق، فإن شأن المعلق أن يعترضه عدم الحصول(٣). وبهذا صدر 
قرار مجمع الفقه الإسـلامي الدولي، والمجلس الشرعي لهيئة المحاسـبة 
والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة الإسـلامية بالمنع من عقـد التأجير مع 

البيع المعلق(٤).
واختار شـيخ الإسـلام ابن تيمية -رحمـه االله- جـواز تعليق البيع؛ 
(١) تبيـين الحقائـق ١٣/٤، البحـر الرائـق ١٩٤/٦، الفـروق ٢٢٩/١، المنثـور في القواعد 

٨١/١، أسنى المطالب ٢٣٩/٢، المغني ٤٤١/٦، الفروع ١٩٣/٤.
(٢) تبيين الحقائق ١٣١/٤. 

(٣) الفروق ٢٢٩/١. 
(٤) قـرار المجمـع رقـم ١١٠(١٢/٤)، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.



١٩٥ 

لأن العقـد المعلـق إن وقـع حصل المقصـود منـه، وإن لم يقع لم يحصل 
المقصـود منـه، فعـلى التقديرين لا يكـون أحد المتعاقدين قـد أكل مال 
الآخـر بالباطل، ولا قمر أحدهمـا الآخر، وأما القول بأن التعليق ينافي 

الرضا فهو غير مسلم(١).
والأرجـح -واالله أعلـم- أن تعليق البيع جائـز؛ إذا كانت المدة بين 
التعليـق وحصول الأمر المعلق عليه قصيرة بحيث لا تتغير صفة العين 
وقيمتهـا عـادة خلال تلك المـدة، أما إذا كانت طويلـة بحيث تتغير في 
العـادة فـلا يجـوز؛ لأن صفة العـين تكون مجهولـة عند نفـاذ البيع أي 
عنـد التمليـك، فيكون من الغـرر، وبناء على ذلك فلا يجـوز أن يكون 
التمليـك في التأجـير التمويلي بالبيـع المعلق لطول المدة بـين إبرام عقد 

. التأجير والتمليك مما تتغير معه صفة العين وقيمتها حتماً
الصورة الثانية: أن يكون التمليك بالوعد بالبيع، وصيغته: أن ينص 
دُ المؤجـر أو يلتزم المؤجر  في العقـد على أنـه إذا انتهى عقد الإجارة فيَعِ
ببيع العين المؤجرة للمستأجر مقابل ثمن يتم الاتفاق عليه. وقد يكون 

دَ المستأجر بدفع الثمن. دَ المؤجر بالبيع ويَعِ الوعد متبادلاً بأن يَعِ
وتقدم بيـان الخلاف في حكم الوعد من طرف واحد والمواعدة من 
طرفـين، والذي أخذ بـه مجمع الفقه والمجلس الشرعي لهيئة المحاسـبة 
والمراجعة هو جواز الوعد الملزم من طرف واحد دون المواعدة الملزمة 

للطرفين(٢).
والذي رجحه الباحث فيما سبق أنه يجوز الوعد الملزم لطرف واحد 
والمواعـدة الملزمة للطرفين إذا وقع الوعد أو المواعدة بعد تملك المؤجر 

(١) نظرية العقد ص ٢٢٨. 
(٢) قـرار المجمـع رقـم ١١٠(١٢/٤)، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.



 ١٩٦

للعين المؤجرة؛ إذ لا يترتب على الإلزام هنا محظور شرعي؛ لأن المؤجر 
يملـك العين حال الوعد، فلو أراد بيعها في حينه فله ذلك، فيجوز من 

باب أولى أن يعد بذلك، واالله أعلم.
والبيع في هذ الصورة يجوز أن يكون بثمن رمزي أو بسعر التكلفة، 

أو بسعر السوق، أو بما يتفق عليه في حينه(١).
الفرع الثاني: أن يكون التمليك بغير عوض:• 

أي لا يكون هناك دفعة خاصة بالتملك، فالتمليك هنا يأخذ حكم 
الهبـة، سـواء تـم التعاقد بلفـظ الهبة أم بدونـه؛ لأن المؤجـر في الحقيقة 
يكافئ المسـتأجر على التزامه بسداد الدفعات الإيجارية بتمليكه العين، 

تحفيزاً له على عدم التخلف.
وهذه الحال كسابقتها، لها صورتان:

الصورة الأولى: أن تكون بهبة معلقة على سداد الدفعات الإيجارية، 
كأن يتفقـا عـلى أن العين المؤجـرة تننقل ملكيتهـا إلى المسـتأجر تلقائياً 
بمجـرد سـداد دفعات الإجـارة، دون دفعـة خاصة بالتملـك، ودون 
الحاجـة إلى إبـرام عقد هبة في حينـه. وتعليق الهبة جائـز على الصحيح 
مـن أقـوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سـلمة رضي االله عنها: «إن 
رجعت هديتنا إلى النجاشي فهي لك»(٢)، ولأن الهبة عقد تبرع، ويغتفر 

في عقود التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات(٣).
والصـورة الثانيـة: أن تكون بالوعد بالهبة بعـد انتهاء الإجارة، كأن 
(١) قـرار المجمـع رقـم ١١٠(١٢/٤)، المعايـير الشرعية: معيـار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ١٤٥/٣، من حديث أم كلثوم بنت أبي سلمة –رضي االله عنها-.

(٣) ينظر الخلاف في حكم تعليق الهبة في: بدائع الصنائع ١١٨/٦، حاشية الدسوقي ١٠٣/٤، 
تحفة المحتاج ٣١٢/٦، المغني ٣٨٤/٥، 



١٩٧ 

يعـد المؤجر أو يلتزم بأنه إذا انتهى عقد الإجارة فإن المؤجر يتنازل عن 
ملكية العين للمستأجر أو يهبها له ونحو ذلك من الألفاظ.

ومن خلال ما سـبق يتبـين أن التمليك في عقـد التأجير التمويلي له 
أربع صور، منها ثلاث جائزة، وواحدة ممنوعة.

وسمح مشروع نظام الإيجار التمويلي أن يكون التمليك بأي صورة 
من الصور الأربع السـابقة، بما في ذلك البيـع المعلق، فقد رأت اللجنة 
الشرعيـة التي شـاركت في إعـداد المشروع جـواز البيع المعلـق؛ أخذاً 
بالرأي الفقهي الذي يجيز ذلك، ففي المادة الثانية ما نصه: «دون إخلال 
بأحـكام تملـك العقار لغير السـعوديين؛ يجـوز انتقـال ملكية الأصول 
ا لأحكام العقـد، إما بشرط يعلق التملك على  المؤجرة للمسـتأجر وفقً
سـداد دفعات العقد، أو سـدادها مع مبلغ محدد، أو بوعد بالبيع بثمنٍ 
رمـزي، أو بثمنٍ يتفـق عليه في العقد، أو بقيمـة الأصل في وقت إبرام 

عقد البيع، أو بالهبة»(١).

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢.





١٩٩ 

المبحث الرابع
صور خاصة من عقود التأجير التمويلي

وفيه خمسة مطالب:
المطلب الأول: إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة.

المطلب الثاني: العينة الإيجارية.
المطلب الثالث: إجارة العين لمن باعها.

المطلب الرابع: المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي.
المطلب الخامس: بيع محافظ الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية وتصكيكها.





٢٠١ 

المطلب الأول
تأجير الأعيان الموصوفة في الذمة

تقدم معنا أن الإجارة قد تكون على شيء معين أو على موصوف في 
الذمة، وإجارة المعين مناسـبة لتمويل تملك الأعيـان التي تكون قائمة 
من عقـارات أو منقولات، وذلك بأن تتملك شركة التمويل العين ثم 

تؤجرها إجارة منتهية بالتمليك للمتمول.
وأمـا إجـارة الموصوف في الذمة فهي مناسـبة لتمويـل المشروعات 
التي تكون قيد الإنشـاء، كأن يرغب شـخص في بناء منزل، أو ترغب 
شركة في بناء مصنع، أو في شراء أجهزة أو معدات قيد التصنيع، فالعقد 
المناسـب للتمويل هو الإجارة الموصوفة في الذمة، ويمكن تنفيذ العقد 

وفق البنود الآتية:
تـبرم شركة التمويل مع المسـتأجر عقد إجـارة تمويلية للأعيان . ١

المـراد تمويل تملكها، على أن تكون تلك الأعيان مبينة بالوصف 
لا بالتعيـين، وهنـا تضمـن الشركـة مطابقـة الأعيـان التي يتم 

تأجيرها للمواصفات المنصوص عليها في العقد.
لا مانع من أن يكون إبرام عقد الإجارة قبل تملك الشركة لتلك . ٢

الأعيـان، على الصحيح من أقوال أهل العلم، شريطة أن تكون 
قادرة على التسـليم؛ لأن المعقود عليه موصوف في الذمة وليس 

.(١) معيناً
(١) فتح العزيز ٢٢٦/٩، نهاية المحتاج ١٨٨/٤، تهذيب السنن ١٥٨/٥.



 ٢٠٢

مـن الممكن أن يكون عقد الإجارة منجـزاً، أي يبدأ سريانه من . ٣
حـين العقـد، أو يكون مضافاً إلى زمن مسـتقبل، كوقت اكتمال 

المشروع أو تسلم الأعيان.
يجـوز في عقـد الإجـارة الموصوفـة في الذمة تعجيـل الأجرة أو . ٤

تأجيلهـا أو تقسـيطها، وفي حـال تعجيـل الأجرة فـإن الأجرة 
لا تكـون مسـتقرة إلا بعد اكتمال المشروع وتمكن المسـتأجر من 
الانتفـاع بـه، وأمـا قبل ذلـك فهي تحت الحسـاب، فلـو لم يتم 

التسليم فترد إلى المستأجر.
تعقد شركـة التمويل عقد اسـتصناع (مقاولة مـن الباطن) مع . ٥

مقاول أو مورد لتنفيذ المشروع أو لتوريد المواد المراد تأجيرها.
لا مانـع مـن أن توكل شركـة التمويل المسـتأجر في توقيع عقد . ٦

المقاولـة نيابـة عنهـا، أو في الإشراف على تنفيـذ المشروع، أو في 
قبض المواد التي يتم توريدها، على أن تكون المسـؤولية العقدية 
المترتبة على عقد المقاولة أو على عقد التوريد على شركة التمويل 

(الموكل) وليس الوكيل(١).
المطلب الثاني
العينة الإيجارية

العينـة في اصطـلاح الفقهاء: «بيع سـلعة إلى أجل، ثـم شراؤها من 
.(٢)« المشتري بأقل من ثمنها نقداً

وهـي محرمـة إذا كان بـين العاقدين شرط لفظي أو عـرفي أو تواطؤ 
(١) ينظر: المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.

(٢) فتح القدير ٣٢٣/٦، مواهب الجليل ٤٠٤/٤، حواشي الشرواني ٣٢٢/٤، شرح المنتهى 
 .١٥٨/٢



٢٠٣ 

 على إعادة بيع السلعة إلى المالك الأول؛ لأنها حيلة على الربا، ولما رو
ابـن عمـر  أن النبي صلى الله عليه وسلم قـال: «إذا تبايعتم بالعينـة، وأخذتم أذناب 
البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط االله عليكم ذلاً لا ينـزعه 

حتى ترجعوا إلى دينكم»(١).
والعينـة كما تكـون في البيع تكـون كذلك في الإجـارة؛ إذ الإجارة 
بيع منافع، وصورة العينة الإيجارية: أن يؤجر المسـتأجرُ العين المؤجرة 
لمالكهـا نفسـه في مـدة الإجـارة الأولى لقصـد التمويل، مثـل أن تقع 
الإجـارة الأولى بمائة حالة، ثـم يؤجرها للمؤجر بمائة وعشرة مؤجلة، 
أو أن تقـع الإجارة الأولى بمائة وعـشرة مؤجلة ثم تقع الإجارة الثانية 

. بمائة نقداً
المطلب الثالث

إجارة العين لمن باعها
الأصـل أن يكـون التأجـير التمويـلي لغـرض تمويـل تملـك العين 
المؤجـرة، ولكـن قد يتخذ مـن العقد وسـيلة للحصول عـلى التمويل 
النقـدي، وذلك بشراء عـين مملوكة للمتمول بثمـن نقدي ثم تأجيرها 
عليه إجارة منتهيـة بالتمليك، بحيث يكون مجموع الدفعات الإيجارية 
أكثـر مـن الثمـن النقدي الذي اشـتريت به العـين، وهذا مـا يعرف بـ 
«إجارة العين لمن باعها». فلو أن شركة تحتاج إلى سـيولة نقدية بمقدار 
عشرة ملايين، فإنها تبيع أصلاً مملوكاً لها لشركة تمويل بعشرة ملايين ثم 

(١) أخرجه أحمد ٨٤/٢، وأبو  داود (كتاب البيوع والإجارات / باب النهي عن العينة برقم 
٣٤٦٢) والبيهقـي (٣١٦/٥) والحديث صححه ابن تيميه، وابن القيم (أعلام الموقعين 
١٧٨/٣) وابـن القطـان (نصـب الرايـه ١٧/٤) وقال:ابـن حجـر في بلـوغ المرام (ص 
١٧٧)، رواه أبـو  داود مـن روايـة نافع عنه، وفي إسـناده مقال، ولأحمـد نحوه من رواية 

عطاء، ورجاله ثقات. 



 ٢٠٤

تسـتأجره منها إجارة منتهية بالتمليك لمدة أربع سـنوات بحيث يكون 
. مجموع الدفعات الإيجارية اثني عشر مليوناً مثلاً

وهذه المعاملة تشبه مسألة عكس العينة، وعكس العينة: أن يشتري 
سـلعة نقـداً ثم يبيعهـا بالأجل على من اشـتريت منه بثمـن أعلى. وقد 
ذهـب جمهور أهـل العلـم إلى تحريمهـا(١). والفرق بين مسـألة عكس 
العينـة وهـذه المسـألة أن العقد الثـاني في عكس العينة بيـع آجل، ولذا 
لا تبقى العين في ضمان الممول (المشـتري الأول) إلا لمدة قصيرة، وهي 
مـدة ما بـين العقدين، بينـما العقد الثـاني في إجارة العين لمـن باعها هو 
إجـارة تمويليـة، ولذا تبقى العـين في ضمان المؤجر (الممـول) طيلة مدة 

الإجارة.
ولـذا اختلـف العلـماء المعاصرون في حكـم إجارة العـين لمن باعها 

إجارة منتهية بالتمليك، وهل تلحق بمسألة عكس العينة؟
والأظهـر أنـه إذا كان التمليك بالقيمة السـوقية عنـد التمليك، أو 
بـما يتفق عليه العاقـدان عند التمليك فتصح، أمـا إذا كان بقيمة محددة 

سلفاً، فينظر:
فإن كانت تتغير صفة العين أو قيمتها بين عقد الإجارة وموعد . ١

التمليـك فتصح، فقد نص أهل العلم في بيـع العينة على أنه إذا 
تغيرت صفة العين أو قيمتها فليس من العينة(٢).

أمـا إذا كانت العـين بحالها لا تتغير فلا تصـح؛ لأنها حيلة على . ٢
التمويل الربوي(٣).

(١) حاشـية الدسـوقي ٨٨/٣، بلغـة السـالك ٤٧/٢، المغنـي ٢٦٣/٦، تهذيـب السـنن 
 .١٠٧/٥

(٢) الإنصاف ١٩٤/١١، شرح المنتهى ١٥٨/٢. 
(٣) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.



٢٠٥ 

المطلب الرابع
المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي

وفي هـذه الصـورة تشـترك شركـة التمويـل مـع العميـل في تملك 
الأصل، ثم تؤجر الشركة حصتها على العميل إجارة منتهية بالتمليك، 
وهذا يعد من إجارة المشـاع، وهو جائز عند عامة الفقهاء، وما يدفعه 
المسـتأجر مـن دفعـات إيجارية يتضمن أجـرة انتفاعـه بحصة الشركة 
المشـاعة ودفعـات يتـم بها إطفـاء ملكيـة الشركة للأصـل. ويجوز أن 
يكون الوعد بالتمليك هنا بالقيمة الاسـمية أو بالقيمة السـوقية، ولا 
يعد ذلك من ضمان رأس المال في الشركة؛ لأن الشركة هنا شركة ملك 

وليست شركة عقد.
المطلب الخامس

بيع محافظ الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية وتصكيكها
تعد مشـكلة الحصول على السيولة النقدية من أبرز المشكلات التي 
تواجه الشركات لتمويل مشروعاتها الرأسـمالية، أو لتمويل رأس المال 
العامل، ومن أبرز الطرق المسـتخدمة للحصـول على التمويل النقدي 

من خلال عقود التأجير التمويلي طريقتان:
الطريقة الأولى: بيع محافظ التأجير التمويلي.

م الأعيان المؤجـرة ويراعـى في التقويم عادة  ـوَّ قَ وذلـك بـأن تُ
قيمة الدفعـات الإيجارية المتبقية، ثم تبـاع على طرف ثالث بثمن 
نقـدي يكون في الغالب أقل من قيمـة مجموع الدفعات الإيجارية 

المتبقية.
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والطريقة الثانية: تصكيك(١) الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية.
والتصكيك يتم بإحد طريقتين:

فقـد يكون بتصكيك محافظ تأجير تمويـلي قائمة، وذلك فيما إذا . ١
م ثم تجعل على شكل  وَّ قَ كان لد الشركة محفظة تأجير تمويلي فتُ

صكوك قابلة للتداول وتباع على حملة الصكوك.
وقـد يكون بإصدار صكوك لأجل تمويـل تملك أعيان معينة أو . ٢

موصوفة في الذمة، كأن تحتاج شركة للتمويل النقدي لأجل بناء 
مشروع استثماري فتصدر صكوكاً بقيمة تعادل تكلفة المشروع، 
ويكتتب المسـتثمرون في تلك الصكوك بحيث تستخدم أموال 
الاكتتـاب في شراء تلـك الأعيـان أو بنائهـا ثـم يؤجرهـا حملة 
الصكوك -وهم ملاك تلـك الأعيان- للشركة المصدرة إجارة 
منتهية بالتمليك، وتكون الصكوك قابلة للتداول في الأسـواق 

المالية.
وقد سمح مشروع نظام الإيجار التمويلي لشركات التمويل بإصدار 
صكـوك مقابل الأصول المؤجـرة، ففي المادة العـاشرة ما نصه: «يجوز 
ا للوائح  إصـدار صكوك قابلة للتـداول مقابل الأصول المؤجـرة، وفقً

والقواعد التي تصدرها هيئة السوق المالية»(٢).
وبيع محافـظ التأجير التمويلي وتصكيكها جائزان من حيث الأصل؛ 
لأن المعقـود عليه هـو الأعيان المؤجرة وليس الدفعـات الإيجارية، ولذا 
(١) التصكيـك: تحويل الأصول إلى صكوك قابلة للتـداول، والصكوك في الاصطلاح المالي: 
أوراق مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات، أو 
في موجودات مشروع معين أو نشـاط استثماري خاص. المعايير الشرعية: معيار صكوك 

الاستثمار ص ٢٨٨.
(٢) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١٠
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ينتقل ضمان تلك الأعيان إلى المشتري في بيع المحافظ، وإلى حملة الصكوك 
في التصكيك، وهذا ما يميز التمويل بالإجارة عن التمويل بالمرابحة، إذ 
إن محافـظ التمويل بالمرابحـة لا يجوز بيعها؛ لأنه من بيع الدين، بخلاف 

بيع محافظ التأجير التمويلي وتصكيكها فهو من بيع الأعيان.
والإشكال في بيع محافظ التأجير التمويلي وفي تداول صكوكها يظهر فيما 
إذا اشـتملت موجودات تلك المحافظ أو الصكوك على نقد أو دين إضافة 

إلى الأعيان المؤجرة، وقد يكون ذلك في حالات متعددة، من أبرزها:
إذا كانـت الأعيـان المؤجرة موصوفة في الذمـة، كأن تكون تحت • 

الإنشـاء أو قيـد التصنيـع أو التوريد، فيكون تداولهـا من تداول 
الديون.

م إلى الأعيان المؤجرة أصولاً أخر تمثل ديوناً، كأن يُستثمر •  إذا ضُ
جزء من أموال الصكوك في عقود مرابحة، ومن ذلك أن تُستثمر 
الدفعات الإيجارية المسـتحقة لحملة الصكـوك في مرابحات قبل 

توزيعها على حملة الصكوك.
وقـد اختلـف العلماء المعـاصرون في ضابـط ما يجوز بيعـه وتداوله 
من المحافظ والصكوك، وكذا الأسـهم المشـتملة على الأعيان والنقود 

والديون، ولهم في ذلك عدة اتجاهات:
الاتجاه الأول: اعتبار الشخصية الاعتبارية، فإذا كان لمحفظة التمويل 
شخصية اعتبارية فتكون موجوداتها تابعة للشخصية الاعتبارية، وعلى 
هـذا فيجـوز بيعها دون مراعـاة أحكام الصرف أو بيـع الدين بصرف 
النظر عن الأغلب من موجوداتها؛ أما إذا لم يكن لها شـخصية اعتبارية 

فتأخذ حكم الأغلب من الموجودات(١).
(١) الشخصية الاعتبارية ذات المسؤولية المحدودة، مجلة دراسات اقتصادية إسلامية، ٢/٥/ ١٥
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ويناقـش: بأن ربط الحكم بالشـخصية الاعتباريـة ليس عليه دليل، 
وهـو مصطلـح قانـوني وليـس وصفاً شرعيـاً منضبطـاً، بـل لم تعرف 

الشخصية الاعتبارية وتستقر أحكامها إلا في العصور المتأخرة.
الاتجاه الثاني: الأخذ بمبدأ الخلطة، أي أن المحفظة إذا اشتملت على 
أعيـان ونقود وديون فالحكم للأعيان مطلقاً، اكتفاءً بمبدأ الخلطة، فلا 
تجـب مراعاة أحكام الصرف وبيع الدين ولـو كانت النقود أو الديون 

هي الغالبة. وإلى هذا ذهبت ندوة البركة الثانية(١).
ويناقش: بأن النقد والدين إذا كانا مقصودين في الصفقة فالذي 
دلت عليه السـنة الصحيحـة وجوب مراعاتهما وعـدم إهمالهما ولو 
مـع اختلاطهـما بالأعيان. يدل عـلى ذلك ما رو فضالـة بن عبيد 
 قـال: أتي النبـي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بقـلادة فيها ذهـب وخرز، وهي 
مـن المغانـم تبـاع، فأمـر رسـول االله صلى الله عليه وسلم بالذهب الـذي في القلادة 
فنـزع وحده، ثـم قال لهم رسـول االله صلى الله عليه وسلم: «الذهـب بالذهب وزناً 
بوزن»(٢). ووجه الدلالة: أنه أمر بنزع الخرز وإفراد الذهب ليمكن 
بيعـه، ولـو جاز بيعه مع الخـرز -دون مراعاة أحـكام الصرف- لما 
احتـاج إلى وزنه، ثم قال: «الذهب بالذهب وزناً بوزن» فنبه بذلك 
إلى أن علـة إفـراده بالبيع أن يتحقق فيه الـوزن بالوزن، أي وجوب 

مراعاة الصرف(٣).
الاتجـاه الثالـث: الأخذ بمبـدأ الغلبة، أي أن الحكـم للأغلب، فإن 

(١) الفتاو الاقتصادية ص ١٥، صناديق الاستثمار الإسلامية ص ٤٨. 
(٢) أخرجه مسـلم (كتاب المسـاقاة / باب بيع القلادة فيها ذهـب وخرز برقم ١٥٩١) وأبو  
داود (كتـاب البيـوع / باب في حلية السـيف تباع بالدراهم - برقـم ٣٣٥١) والترمذي 
(كتاب البيوع / باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز - برقم ١٢٥٥) والنسائي 

(كتاب البيوع / باب بيع القلادة فيها الخرز والذهب بالذهب - برقم ٤٥٧٣). 
(٣) ينظر: المنتقى شرح الموطا ٢٦٧/٦، المغني ٩٤/٦. 
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كانت الأعيان هي الغالبة فيجوز البيع دون مراعاة أحكام الصرف وبيع 
الدين، وإلا فلا، وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي(١).

الاتجـاه الرابع: الاعتبار بالكثرة، فإذا كانت الأعيان تزيد على ٣٠% 
 مـن موجـودات المحفظـة أو الصكـوك مقارنة بالموجـودات الأخر
مـن نقود أو ديـون، فيجوز تداولهـا، وإن كانت أقل مـن ذلك فتجب 
مراعاة أحكام الصرف وبيع الدين عند البيع، وهذا ما أخذ به المجلس 

الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية(٢).
المحافـظ  مـن  نوعـين  بـين  يفـرق  أن  للباحـث  يترجـح  والـذي 

والصكوك:
النـوع الأول: محافـظ تمويل أو صكوك تأجير يتـم فيها تقليب المال 
بـشراء أعيـان أو بنائها ثـم تأجيرها، وما يتحصل من سـيولة يقلب في 
أوعيـة اسـتثمارية متنوعـة فهذه يجـوز تداولهـا، بعد البدء في النشـاط، 
بـصرف النظـر عن نسـبة الأعيـان إلى النقـود والديون إعـمالاً لقاعدة 
التبعيـة؛ لأن موجـودات المحفظـة تابعـة للنشـاط الذي هـو في تملك 
الأعيان وتأجيرها. والأصل في ذلك ما رو ابن عمر  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قـال: «من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشـترطه المبتاع»(٣)، 
فهـذا الحديث أصل في قاعدة التبعية في المعاملات، ووجه الدلالة منه: 
أن الحديـث دل عـلى أن المبيـع إذا اشـتمل على نقدٍ واشـتري بنقد، ولم 
يكـن النقد المخلوط مقصوداً فلا يلتفـت إليه، بمعنى أنه لا يجري على 
الصفقـة حكم الصرف، حتى ولو كانـت قيمة النقد المخلوط أكثر من 
قيمـة الخِلط الذي معه. قال ابـن قدامة -رحمه االله-: «الحديث دل على 

(١) مجلة المجمع الدورة الرابعة ٢١٦٣/٣. 
(٢) المعايير الشرعية: معيار الأوراق المالية.

(٣) أخرجـه البخـاري (كتاب المسـاقاة / باب الرجل يكـون له ممـر أو شرب في حائط أو نخل)، 
ومسلم (كتاب البيوع / باب من باع نخلاً عليها ثمر برقم ١٥٤٣) من حديث ابن عمر 
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جـواز بيع العبد بماله إذا كان قصد المشـتري للعبـد لا للمال... فيجوز 
، من جنس الثمن أو من غيره،  البيع سـواء كان المال معلوماً أو مجهولاً

عيناً كان أو ديناً، وسواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر»(١).
ومن المعلوم أن العبد لا يملك، وأن المال الذي بيده مآله للمشتري، 
ومـع ذلـك جـاز البيع مطلقـاً دون تقابـض ولا تماثل حتى مـع اتفاق 
النقديـن (المال الذي معه، والثمن الذي يشـتر بـه العبد)، وحتى لو 

كان المال الذي مع العبد أكثر من قيمة العبد نفسه.
ولا يشكل على هذا الحديث حديث القلادة -المتقدم- فإن الذهب 
الذي في القلادة مقصود للمشتري بخلاف المال الذي مع العبد، وهذا 

أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين.
النـوع الثاني: محافـظ أو صكوك ليس فيها تقليب للـمال، وإنما تمثل 
موجوداتهـا أعياناً مؤجـرة يحصل منها دفعات إجـارة من دون تقليب 
للمال، فيشترط في هذا النوع ألا تقل نسبة الأعيان عن ٣٣% من إجمالي 

الموجودات، أخذاً بمبدأ القلة والكثرة. واالله أعلم.

(١) المغني ٢٥٨/٦. 
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المبحث الخامس
انتهاء عقد التأجير التمويلي

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: انتهاء مدة الإجارة.

المطلب الثاني: الإنهاء الاختياري.
المطلب الثالث: الإنهاء الإجباري.
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ينتهي عقد التأجير التمويلي بأحد الأمور الآتية:
انتهاء مدة الإجارة.. ١
الإنهاء الاختياري للعقد.. ٢
الإنهاء الإجباري.. ٣

وفيما يلي بيان أحكامها:
المطلب الأول

انتهاء مدة عقد التأجير
وهـذا هو الأصل في انتهاء العقد، بـأن يمضي العاقدان فيه إلى نهاية 

مدته، وثمة أربعة احتمالات في نهاية المدة:
الأول: انتقـال ملكيـة العين المؤجرة للمسـتأجر عند ممارسـته حقه 
في التملـك، وذلك بإحد الصور السـابقة من صـور التملك، وهي 

الوعد بالبيع أو الوعد بالهبة أو الهبة المعلقة.
والثـاني: بقاء العين المؤجرة في ملك المؤجر، ويرد هذا الاحتمال فيما إذا 
كان التمليك بعوض، فقد لا يرغب المسـتأجر بدفع دفعة التملك، اكتفاءً 
بانتفاعه بالعين طيلة مدة الإجارة. ويفضل هذا الخيار العديد من الشركات 
التـي لا ترغـب بتضخيم أصولهـا الرأسـمالية أو بتحمل نفقـات الصيانة، 

فتعتمد في تشغيل أعمالها على استئجار الأصول بدلاً من تملكها(١).
(١) ينظـر عـلى سـبيل المثـال: عقـود التأجـير التمويـلي بـين شركـة أعيـان للإجـارة وشركة 

بترورابغ.
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والثالـث: تجديـد العقـد لمدد لاحقة، سـواء حصـل التجديد قبل 
انتهـاء المدة الأصليـة أم تلقائياً بوضـع نص في العقـد بالتجديد عند 
دخـول مـدة جديـدة إذا لم يتم الإشـعار برغبة أحـد الطرفين في عدم 

التجديد.
والرابـع: انتهاء العمر الافتراضي للعـين المؤجرة، بحيث لا يصبح 

لها قيمة اقتصادية.
المطلب الثاني

الإنهاء الاختياري
وذلـك بأن يتفق العاقدان على فسـخ عقد الإجـارة باختيارهما قبل 
انقضاء مدته. والفسخ هنا يعد من الإقالة. والإقالة: رفع العقد وإلغاء 

حكمه وآثاره بتراضي العاقدين(١)، وهي مشروعة باتفاق الفقهاء(٢).
والاحتمالات الواردة بعد الإقالة ثلاثة:

الاحتمال الأول: تملك المستأجر للعين المؤجرة، وهو ما يسمى بالإنهاء 
المبكر، وهذا هو الاحتمال الأغلب في حالات الإنهاء الاختياري، وبيع 
العين المؤجرة قبل انقضاء مدة الإجارة على المستأجر جائز كما نص على 
ذلـك أهل العلم، ووقع بينهم خلاف يسـير هل ينفسـخ عقد الإجارة 
فيما تبقى من المدة بالبيع؟ أم لا؟(٣) والأرجح أنه ينفسخ؛ لأن المستأجر 

ملك الرقبة والمنفعة من حين البيع.
وللطرفـين أن يتفقا عند الإنهاء المبكر عـلى المبلغ الواجب دفعه من 

(١) ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٢٤/٥، المدخل الفقهي العام ٥٦١/١.
(٢) الاختيار لتعليل المختار ١١/٢، شرح الخرشي ٣٦٩/٥، مغني المحتاج ٨٩/٢، الروض 

المربع ص ١٨٩.
(٣) مغني المحتاج ٤٨٧/٢، المغني ٤٩/٨
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قبل المسـتأجر لأجل التملك، سـواء أكان بمقدار مـا بقي من دفعات 
الإجارة أو أقل أو أكثر(١).

وإذا كان هنـاك اتفاق في عقد الإجارة على الآلية التي يتم بها احتسـاب 
مبلغ التملك في حال الإنهاء المبكر؛ فذهب بعضهم إلى المنع من ذلك، قياساً 
عـلى المنع من الاتفاق على الخصم من الدين مقابـل التعجيل، وأن من قال 
بجواز «ضع وتعجل» من الفقهاء إنما أجازها إذا كانت على سـبيل الصلح 

بالتراضي عند التعجيل، أما أن تكون مشروطة فلم يجوزها أي منهم(٢).
والأظهـر في هـذه المسـألة -أي الاتفـاق عـلى آلية احتسـاب مبلغ 
التملـك في حـال الإنهاء المبكـر لعقد التأجـير التمويلي- هـو الجواز؛ 
عمـلاً بالقاعـدة الشرعية: الأصل في الـشروط هو الصحـة واللزوم، 
وأما قياسـها على الاتفاق على خصم الدين فهو قياس مع الفارق؛ فإن 
الأجرة ليسـت ديناً مسـتقراً، فهي إنما تسـتقر في الذمة باستيفاء المنفعة 
المقابلة لها، فإذا انفسـخ عقد الإجارة في بعض المدة فيسقط من الأجرة 
بـما يقابـل المدة المتبقية، بخلاف الديون المسـتقرة في الذمة فهي تسـتقر 
كاملة في الذمة؛ لأن عوضها -وهو السـلعة- انتقلت ملكيته بالكامل 

للمشتري من حين العقد.
الاحتـمال الثاني: تجديد العقـد مرة أخر بصفة أخـر، كأن يتفقا 
عـلى زيادة مدة الإجارة أو تعديل الأجرة ونحو ذلك، ويجوز للطرفين 
بعد فسخ الإجارة ثم التعاقد مرة أخر تعديل أجرة المدد القادمة التي 
لم تُستَوفَ منفعتها، ولو ترتب على ذلك زيادة في الأجرة على ألا يُتخذ 

ذلك حيلة للزيادة في أجرة المدد السابقة(٣).

(١) فتاو الإجارة ص ٩٣
(٢) ندوة خطة الاستثمار في البنوك الإسلامية ص ٣٥٨.

(٣) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.



 ٢١٦

والاحتـمال الثالث: أن تبقى العـين المؤجرة في ملك المؤجر، ويعفى 
المسـتأجر من سـداد أجرة المـدد اللاحقة، وتكون منفعـة العين للمدد 

القادمة للمؤجر.
ولو اصطلح العاقدان على تعويض مالي يدفعه أحدهما مقابل قبول 
الآخر للفسـخ فالأظهر جواز ذلك، قياسـاً على صحة الإقالة في البيع 

بأكثر من الثمن الأول أو بأقل منه، وهو وجه في مذهب الحنابلة(١).
المطلب الثالث
الإنهاء الإجباري

ويكون ذلك بأحد أمرين:
هلاك العين المؤجرة.. ١
إخلال أحد العاقدين بالعقد.. ٢

وفيما يلي بيان أحكامهما:
الفرع الأول: هلاك العين المؤجرة:

لا يخلو هلاك العين المؤجرة من أحد احتمالين:
الاحتـمال الأول: أن يكون بفعل المسـتأجر، إما لسـوء اسـتعمال أو 
لإهمـال في حفـظ العـين، أو لتقصـيره في إبـلاغ المؤجر عـن شيء لحق 
بالعـين ممـا يتطلـب المبـادرة إلى الإصـلاح والمعالجـة، ففـي جميع هذه 
الحالات يتحمل المسـتأجر المسـؤولية عن الهلاك الـذي يلحق بالعين؛ 
عمـلاً بقاعدة الضـمان في الشريعة. فإذا كان الهـلاك كلياً فيضمن قيمة 
الأصل عند الهلاك، وإن كان جزئياً فيضمن قيمة ذلك الهلاك، باستثناء 

(١) المغني ٩٧/٦.
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ما يغطيه التأمين إن وجد(١).
والاحتمال الثاني: أن يكون بغير فعل المستأجر، فيختلف الحكم فيما 

إذا كان الهلاك كلياً أم جزئياً، وذلك على النحو الآتي:
الحال الأولى: الهلاك الكلي:

وذلك مثل تهدم الدار، وتلف السيارة، أو سرقتها، ويلحق به أيضاً 
تعذر استيفاء المنفعة لأسباب نظامية أو كونية أو لغير ذلك.

ففي حال الهلاك الكلي يختلف الحكم فيما إذا كانت الإجارة لمعين أو 
لموصوف في الذمة، وذلك على النحو الآتي:

: إجارة المعين: أولاً
إن كانت الإجارة لمعين، فينفسـخ العقد، ولا يجوز أن يشـترط على 
المسـتأجر أداء بقيـة الدفعـات، ويجب الرجوع في هذه الحـال إلى أجرة 
المثـل، وهي الأجرة التي تعادل أجرة تلك العين فيما لو كانت الإجارة 
تشـغيلية وليسـت منتهية بالتمليك؛ وذلك لدفع الضرر عن المسـتأجر 
الـذي رضي بزيادة الأجرة عن أجرة المثل في مقابلة الوعد له بالتمليك 
في نهاية مدة الإجارة، وعلى هذا فيرد إلى المستأجر الفرق بين أجرة المثل 
والأجرة المدفوعة عن المدة الماضية قبل وقوع الهلاك إن كانت أكثر من 

أجرة المثل.
واحتمال زيادة الأجرة المدفوعة عن أجرة المثل يرد فيما لو كان هناك 
دفعـة مقدمة في العقد، ووقـع الهلاك في أول العقد، فمن المحتمل جداً 

أن تكون الأجرة المدفوعة أكثر من أجرة المثل لتلك العين.
والرجوع إلى أجرة المثل إذا لم يكن الهلاك بسـبب المستأجر هو مقتضى 
(١) مـشروع نظـام الإيجار التمويـلي م ٩، المعايير الشرعيـة: معيار الإجارة والإجـارة المنتهية 

بالتمليك.
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العـدل، ويدل عليه أمر الشـارع بوضع الجوائح في الثـمار؛ ذلك أن الثمار 
تقبض شـيئاً فشـيئاً فإذا هلكت بغير فعل المشـتري، كآفة سماوية، فيرجع 
بثمـن ما هلك منهـا على البائع، وكذلك الإجارة فإن المنفعة تقبض شـيئاً 
فشيئاً، ويتعذر فيها التسليم التام في الحال، فإذا وقع هلاك فيرجع إلى أجرة 
المثل، وفي هذا يقول ابن القيم -رحمه االله-: «وضع الجوائح كما هو موافق 
للسـنة الصحيحة الصريحة فهـو مقتضى القياس الصحيح؛ فإن المشـتري 
لم يتسـلم الثمـرة ولم يقبضها القبض التام الـذي يوجب نقل الضمان إليه؛ 
فـإنَّ قبض كل شيء بحسـبه، وقبض الثـمار إنما يكون عند كـمال إدراكها 
شـيئاً فشيئاً فهو كقبض المنافع في الإجارة، وتسـليم الشجرة إليه كتسليم 
لَـق البائع لم تنقطع عن  العـين المؤجـرة من الأرض والعقار والحيوان، وعُ
لَق المؤجر عن العين  المبيع، فإن له سـقي الأصل وتعاهده، كما لم تنقطع عُ
المستأجرة، والمشتري لم يتسلم التسليم التام كما لم يتسلم المستأجر التسليم 
التام، فإذا جاء أمرٌ غالبٌ اجتاح الثمرة من غير تفريطٍ من المشتري لم يحل 
للبائع إلزامه بثمن ما أتلفه االله سـبحانه منها قبل تمكنه من قبضها القبض 
المعتـاد، ولهـذا لو تمكن من القبض المعتاد في وقته ثـم أخره لتفريطٍ منه أو 

لانتظار غلاء السعر كان التلف من ضمانه ولم توضع عنه الجائحة»(١).
: إجارة الموصوف في الذمة: ثانياً

إذا وقع الهلاك الكلي وعقد الإجارة لموصوف في الذمة، فلا ينفسخ 
العقـد بذلـك؛ لأن محل العقد ليـس هو العين الهالكـة بذاتها، وإنما أي 
عـين تنطبـق عليهـا المواصفات، وعلى هـذا يلزم المؤجـر بتقديم أصل 
بديـل بمثـل مواصفات الأصـل الذي هلك، ويسـتمر عقـد الإجارة 
لباقي المدة إلا إذا تعذر البديل فينفسـخ العقد، وكذا إذا اتفق الطرفان 

على الفسخ فينفسخ العقد.

(١) إعلام الموقعين ٢٨٥/٢.
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وفي حال وجود تعويض من شركة التأمين سواء في إجارة المعين أو 
الموصوف في الذمة فهذا التعويض مستحق للمؤجر؛ لأن العين ملكه، 
وجرت العادة لد بعض شركات التأجير التمويلي بأن تأخذ من مبلغ 
التعويـض التأميني ما يعادل تكلفتها لتملك الأصل وما زاد على ذلك 
ترده إلى المسـتأجر لجبر ما لحقه من ضرر بسـبب فوات العين التي كان 
ينـوي تملكها، وهذا الإجراء وإن لم يكن لازمـاً عقدياً لشركة التمويل 
إلا أن الـذي يظهر أنه أقرب إلى تحقيـق العدل في تحمل الضرر الواقع، 

واالله أعلم.
الحال الثانية: الهلاك الجزئي:

وذلك مثل تسرب المياه في الدار، وتعطل السيارة، ونحو ذلك فهنا 
ينظر:
إن كانـت الإجارة لمعين وكان الهلاك مخلاً بالمنفعة فلا يسـتحق . ١

المؤجـر أجـرة عن مـدة التوقـف عـن الانتفـاع إلا إذا عوضها 
بالاتفاق مع المسـتأجر بمثلها عقـب انتهاء المدة المبينة في العقد، 
وإن طالـت مـدة التوقف بما يـؤدي إلى الإضرار بالمسـتأجر فله 

حق الفسخ.
وإن كانت الإجارة لموصوف في الذمة، فيجب على المؤجر تقديم . ٢

بديل عن الأصل الذي تعطلت منفعته، وتستمر الإجارة لباقي 
المدة إلا إذا تعذر البديل(١).

وقـد بينت المـادة (٢/٢٢) من مـشروع نظام الإيجـار التمويلي أثر 
الهـلاك الجزئـي على عقـد التأجير التمويـلي، ونصهـا: «إذا كان هلاك 
الأصـل المؤجر هلاكاً جزئياً مخـلاً بالمنفعة، ولم يقم المؤجر خلال ميعاد 

(١) المعايير الشرعية: معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك.
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مناسب بإعادة الأصل المؤجر إلى الحال التي كان عليها أو إبداله بأصل 
مماثل يقبله المستأجر؛ جاز للمستأجر فسخ العقد أو الاتفاق مع المؤجر 
على استمرار العقد وتعديل الأجرة بما يتناسب مع حال الهلاك الجزئي 
للأصل، وفي حال اسـتمرار العقد على حاله؛ فـلا أجرة على المدة التي 
اسـتغرقت للإصلاح ما لم يعوضه المؤجر خـلال هذه المدة بأصل آخر 

لا يقل عن الأصل المؤجر»(١).
الفرع الثاني: إخلال أحد العاقدين بشروط العقد:

فـإذا أخـل أحـد العاقديـن بـشروط العقد فيحـق للطـرف الآخر 
الفسـخ، كأن يمتنع المسـتأجر عن دفـع الأجرة، أو يمتنـع المؤجر عن 
القيـام بالصيانة الأساسـية اللازمة عليه، وإذا مـارس الطرف المتضرر 
حقـه في فسـخ العقد فتكـون الأجـرة الواجبة هي الأجـرة المحددة في 
العقـد وتحتسـب إلى تاريـخ الفسـخ، ولا يرجع إلى أجـرة المثل في هذه 
الحال سـواء أكان الفسـخ من قبل المؤجر لإخلال المستأجر أم من قبل 

المستأجر لإخلال المؤجر.
وفي حال قيام المؤجر بفسـخ العقد لإخلال المستأجر، كما لو توقف 
عـن دفع الأجرة فيحق له -أي المؤجر- اسـتعادة العين المؤجرة؛ لأنها 
ملكـه، ولا يجـوز لـه مطالبة المسـتأجر بـأي دفعات عن المـدة التي تلي 
اسـتعادته للأصـل، إذ لا يجـوز لـه أن يجمع بين العوضـين. ويجب ألا 
يسـتعمل المؤجـر هـذا الحق إلا بعد مضي مـدة تعد كافيـة للتحقق من 
اسـتمرار المسـتأجر في الامتنـاع عن دفـع الأجرة وينبغـي ألا تقل عن 
ثلاثة أشهر، وأن يستنفد المؤجر جميع الإجراءات القانونية المعتادة قبل 

ممارسة هذا الحق.
وقـد نص مـشروع النظام على أن تحدد اللائحـة التنفيذية آلية تنفيذ 

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ١/٢٢
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ذلك بما يحقق العدالة للطرفين؛ لما يترتب على سوء تنفيذ هذا الحق من 
أضرار بالغة(١).

مسـألة: لا ينتهي عقـد الإجارة بوفاة أحـد العاقدين على الصحيح 
من أقوال أهل العلم، ويسـتثنى من ذلك وفاة المسـتأجر إذا لم يخلف في 

تركته ما يفي بالأجرة المستحقة بالعقد.

(١) مشروع نظام الإيجار التمويلي م ٢١.
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المبحث السادس
الصياغة النظامية لعقد التأجير التمويلي
وأبرز المصطلحات المستخدمة فيه

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: مكونات العقد ووثائقه.

المطلب الثاني: بنود العقد.
المطلب الثالث: أبرز المصطلحات النظامية في عقد التأجير التمويلي.
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من الأهميـة بمكان تحرير عقـد التأجير التمويـلي وصياغته بصورة 
محكمـة تغطـي جميـع الثغـرات التـي يمكـن أن ينشـأ منهـا نـزاع بين 

الطرفين.
وفيـما يلي إشـارة موجـزة لأهم العنـاصر التي يجـب أن يحويها عقد 
التأجـير التمويلي، ليكون مكتمـلاً من الناحيتين الشرعيـة والنظامية، 

وليكون مستوفياً لجميع الاحتمالات التي قد تطرأ على العقد.
المطلب الأول

مكونات العقد، والوثائق الملحقة به
عقـد التأجير التمويلي يعد من العقود المركبـة، فهو يتألف من جملة 

من العقود قد يتطلبها كلها أو بعضها، وهي:
الوعد بالاسـتئجار: ويكـون الوعد في نموذج خـاص به، يبين . ١

فيـه مواصفات العين الموعود باسـتئجارها، والآثار المترتبة على 
الوعد وفق ما سبق بيانه من أحكام في مرحلة الوعد.

عقـد الإجـارة، وينبغـي أن يحدد نـوع الإجـارة إن كانت لمعين . ٢
أو لموصـوف في الذمـة؛ إذ تختلف أحـكام كل منهما عن الآخر، 
وأن يبين في هذا العقد كيفية تمليك العين للمسـتأجر من خلال 

الوعد بالبيع أو الوعد بالهبة أو تعليقها.
عقد توكيل المسـتأجر بأعمال الصيانة الأساسية، وفي هذا العقد . ٣

يبـين التصرفات التـي يحق للمسـتأجر القيام بهـا لصيانة العين 
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المؤجرة، وآلية تعويض المؤجر للمستأجر عن تلك الأعمال.
عقد توكيل المستأجر بالتأمين.. ٤
عقـد المقاولـة، وهـو بـين المؤجـر والمقـاول، وذلـك في إجارة . ٥

الموصوف في الذمة.
عقد توكيل المسـتأجر بالإشراف على أعـمال المقاولة، وذلك في . ٦

الإجارة الموصوفة في الذمة).
المطلب الثاني
بنود العقد

من أهم البنود التي يجب أن يشـتمل عليها عقد التأجير التمويلي ما 
يأتي:
التعريـف بالمصطلحـات في العقد؛ لدفع أي لبـس في فهم هذه . ١

المصطلحـات، ويكـون التعريـف بها عـادة في مقدمتـه، ويجب 
التأكد من أن هذه المصطلحات متوافقة لفظاً ومعنىً مع الأنظمة 
الحاكمـة للعقد؛ لدرء الاختلاف بين ما هو مدون في العقد وما 

يلزم به النظام.
الإشـارة في مقدمـة العقـد إلى توافـر شروط الأهليـة الشرعيـة . ٢

والنظامية في العاقدين وتحقق الرضى منهما.
وصـف العين المؤجـرة وصفاً منضبطاً، ببيـان موقعها إن كانت . ٣

عقاراً، وحدودهـا، وصفاتها ونوعها وموديلها وكل ما يؤثر في 
قيمتهـا، ومـن الممكن أن يكون الوصـف في صلب العقد أو في 

وثيقة ملحقة بالعقد ويتم الإشارة إليها في صلب العقد.
بيـان الأجـرة الإجماليـة الواجـب دفعهـا، ومقاديـر الدفعـات . ٤
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، ومواعيدهـا، وتحديد مـا إذا كانت الأجرة  الإيجاريـة تفصيـلاً
ثابتـة أو متغيرة، وفي حال الأجـرة المتغيرة، يبين العنصر الثابت 

في الأجرة والعنصر المتغير، والحد الأعلى والأدنى للتغير.
تفصيل حقوق المؤجر، والالتزامات الواجبة عليه في العقد.. ٥
تفصيل حقوق المستأجر، والالتزامات الواجبة عليه في العقد.. ٦
بيـان الضمانات التي يشـترطها المؤجر على المسـتأجر لتحصيل . ٧

الدفعـات الإيجارية، من رهن أو كفيل أو مسـتحقات تأمين أو 
غيرها، وآلية التنفيذ على تلك الضمانات.

ضبـط حالات الإخلال، ومعالجتها، وبيان ما يترتب عليها من . ٨
آثار.

أحكام الصيانة الأساسية والتشغيلية، ببيان ما يشمله كل منهما، . ٩
وذلـك إما بوضع جـدول تفصيلي فيما يدخل تحت كل نوع، كما 
تفعلـه بعـض الشركات، ويراعـى أن تكون متوافقـة مع ما هو 
سـائد في العـرف، أو بوضـع ضوابـط عامة مـن دون تفصيل، 
ويبـين في العقـد مسـؤوليات الصيانة الأساسـية والتشـغيلية، 

والآثار المترتبة عليها.
أحـكام الهلاك الـكلي والجزئي، بما في ذلـك الحد الأقصى لمدة . ١٠

التوقف في حال الهلاك الجزئي قبل أن يكون للمسـتأجر حق 
الفسخ.

حالات الإنهاء المبكر الاختياري للعقد، وما يترتب عليها.. ١١
انتهاء عقد الإجارة.. ١٢
خيارات تملك المستأجر في نهاية المدة.. ١٣
الفصل في المنازعات والاختصاص القضائي والتشريع الحاكم . ١٤
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للعقد، وتعد المحاكم الشرعية بالمملكة هي جهة الاختصاص 
القضائي للفصل في منازعـات التأجير التمويلي، وفقاً لما جاء 

في مشروع نظام الإيجار التمويلي(١).
المطلب الثالث
أبرز المصطلحات

حيـث إن عقـود التأجير التمويـلي لد بعض الـشركات قد تصل 
إلى عـشرات الصفحات، وأحياناً في العقود الكبيرة قد تصل إلى مئات 

الصفحات، فمن الضروري ضبط مصطلحات العقد.
وفيـما يـلي قائمـة بأبـرز المصطلحات المسـتخدمة في عقـود التأجير 

التمويلي، وتفسيرها النظامي:
الأصل المؤجر: العين المؤجـرة، والتعبير الدارج عند القانونيين هو 

كلمة (أصل) بينما عند الفقهاء (العين).
الصيانـة الأساسـية: الصيانـة التي يتوقـف عليها بقـاء أصل العين 

بحسب العرف.
الصيانـة التشـغيلية (الدوريـة): الصيانـة التـي تحتـاج إليهـا العين 

لاستمرار منفعتها بحسب العرف.
سـعر التنفيـذ: السـعر الـذي يتم بـه انتقـال الملكية مـن المؤجر إلى 
المستأجر، ولا يقل غالباً عن المتبقي من تكلفة الأصل المؤجر بالإضافة 

إلى الأجرة المستحقة عن المدة قبل التملك.
الدفعة الأولى: الدفعة المسلمة في بداية عقد الإجارة.

(١) مشروع النظام م ٢٤.
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الدفعة المعجلة: أي دفعة إيجارية سابقة لمدة الإيجار التي تقابلها.
الدفعـة المقدمة: تسـتخدم في الإجـارة الموصوفة في الذمـة، وتعني 

. الدفعات قبل تسلم المستأجر للأصل المؤجر مكتملاً
الدفعة الأخيرة (دفعة التملك): الدفعة التي يسلمها المستأجر مقابل 

انتقال ملكية الأصل المؤجر له.
الإخـلال: عـدم التزام العاقد ببنود العقـد، وفي مثل عقود الإذعان 

هذه يفسر الإخلال بعدم التزام المستأجر ببنود العقد.
الهـلاك الكلي: تلف الأصل المؤجر على وجـه لا يمكن الانتفاع به، 

ولا إصلاحه.
الهلاك الجزئي: تلف الأصل المؤجر على وجه يمكن معه إصلاحه، 

والانتفاع به.
أجر المثل: أجر المثل للأصل في الإجارة التشغيلية.
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الخاتمة

وتشتمل على أبرز نتائج البحث، وأوجزها في النقاط الآتية:
عقد التأجير التمويلي: عقد يقوم فيه المؤجر (الممول) بإيجار أصل . ١

رأسمالي على المسـتأجر؛ بحيث يتملك المسـتأجر منفعة الأصل 
طيلـة مدة الإجـارة مقابل دفعـات إيجارية دوريـة، مع احتفاظ 
المؤجـر لملكيـة الأصل وحتى نهايـة العقد، ويكون للمسـتأجر 
حق تملـك الأصل عند نهاية مدة الإيجار، على أن تكون دفعات 

الإجارة قد غطت تكلفة الأصل وهامش ربح محدد.
التوصيـف الفقهي لعقـد التأجير التمويلي أنـه عقد مركب من . ٢

عقـد تأجير وعقد تمليك، ويختلف في حقيقته وأحكامه عن بيع 
التقسيط وعن الإجارة التشغيلية.

التمليـك في عقـد التأجـير التمويلي إمـا أن يكون بعـوض ببيع . ٣
معلق أو بوعد بالبيع، أو دون عوض بهبة معلقة أو بوعد بالهبة، 

والصور الثلاث الأخيرة جائزة دون الأولى.
يجب الفصل زماناً وأحكاماً بين عقدي الإجارة والتمليك.. ٤
يجـوز الوعد الملزم لطرف واحد والمواعـدة الملزمة للطرفين فيما . ٥

يجـوز التعاقـد عليه في الحـال، كما لو وقع الوعـد أو المواعدة في 
وقت يملك فيه العاقد العين، فإن كان الوعد في حال يحرم فيها 

التعاقد، فينظر:
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فـإن كان الإلزام يترتب عليـه إجبار الواعد عـلى الدخول في • 
العقد فيحرم.

وإن كان يترتـب عليه أن يتحمل الضرر الفعلي، ولا يجبر على • 
الدخول في العقد فيجوز الوعد والمواعدة.

الصيانـة التشـغيلية الناشـئة عـن اسـتعمال المسـتأجر يتحملها . ٦
المستأجر، والصيانة الوقائية الدورية الأصل أن يتحملها المؤجر 

ويجوز تحميلها على المستأجر بالشرط.
الصيانـة الأساسـية وضمان الهـلاك يتحملهما المؤجـر ولا يجوز . ٧

تحميلهما على المستأجر بالشرط.
يجوز تحميل المستأجر عبء إثبات عدم التعدي أو التفريط، فإذا . ٨

لم يثبت فيضمن الهلاك.
يجوز التأمين التعاوني ضد هلاك العين المؤجرة ومسـؤولية هذا . ٩

التأمين على المؤجر، ويجوز تأمين الحياة على المسـتأجر ويجوز أن 
يتحمله المؤجر أو المستأجر.

يجـوز أن تكون الأجرة متغيرة إذا كانت مربوطة بمؤشر ظاهر . ١٠
منضبط، شريطة أن تكون أجرة المدة الأولى محددة عند العقد.

يجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها وتقسيطها، وفي الأجرة المعجلة . ١١
تكون تحت الحساب حتى التمكن من استيفاء المنفعة.

يجـوز الـشرط الجزائـي في عقـد التأجـير التمويـلي إذا كان لا . ١٢
يترتب عليه زيادة في الدين على المستأجر.

يجوز اشـتراط تعجيل بعض الدفعات المؤجلة عند الإخلال، . ١٣
على أن تكون بقدر مناسب من غير إجحاف بالمستأجر.

يجوز تمديد عقد الإجارة وتغيير أجرة المدد اللاحقة دون السابقة.. ١٤
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تجـوز إجـارة العين لمن باعها إجـارة تمويليـة إذا كان التمليك . ١٥
بالقيمة السـوقية عند التمليك أو بما يتفـق عليه العاقدان عند 
التمليـك، فإن كانـت بقيمة محـددة في عقد التأجير فيشـترط 
أن تتغـير صفـة العـين أو قيمتهـا بين عقـد الإجـارة وموعد 

التمليك.
يجـوز بيـع محافـظ وصكـوك التأجـير التمويلي المشـتملة على . ١٦

الأعيـان والنقـود والديون إذا كانت ذات نشـاط متجدد بعد 
بـدء النشـاط بصرف النظر عن نسـبة الأعيـان، وأما المحافظ 
والصكـوك التي ليس فيها تقليب للمال فيجب ألا تقل نسـبة 

الأعيان عن ٣٣% من إجمالي الموجودات.
ينتهي عقـد التأجير التمويلي بانتهاء مـدة التأجير، أو بالإنهاء . ١٧

الاختياري بفسـخ العقد قبل انتهاء المـدة، أو بالإنهاء الجبري 
لهلاك العين أو لإخلال أحد العاقدين.

والحمـد الله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً، وصلى االله وسـلم على نبينا 
محمد.
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فهرس المصادر والمراجع:

أبحـاث هيئـة كبار العلـماء بالمملكة العربيـة السـعودية، دار أولي النهى، الطبعـة الثانية، . ١
١٤١٢هـ.

الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك في ضـوء الفقـه الإسـلامي، خالـد الحـافي، الطبعـة الثانية، . ٢
١٤٢١هـ.

الإحسـان في تقريـب صحيح ابن حبـان، علاء الدين علي الفارسي، مؤسسـة الرسـالة، . ٣
الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.

الأخبـار العلمية من الاختيارات الفقهية، علاء الدين أبي الحسـن البعلي، دار العاصمة، . ٤
الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

الاختيار لتعليل المختار، عبد االله بن محمود الحنفي، دار الخير، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.. ٥
أساس البلاغة، جار االله الزمخشري، دار الفكر، ١٤٠٩هـ.. ٦
أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا بن محمد الأنصاري، دار إحياء التراث العربي.. ٧
الأعلام، خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، الطبعة الثامنة، ١٩٨٩م.. ٨
أعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية، مكتبة الرياض الحديثة.. ٩
الإنصـاف في معرفة الراجـح من الخلاف، علاء الدين أبي الحسـن المرداوي، مطبوع مع . ١٠

الشرح الكبير.
أنواء البروق في أنواع الفروق، أحمد بن إدريس القرافي، دار عالم الكتب.. ١١
البحـر الرائـق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي، دار الكتاب الإسـلامي، . ١٢

الطبعة الثانية.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين أبي بكر بن مسـعود الكاسـاني، دار الكتب . ١٣

العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، دار الفكر.. ١٤
بداية المجتهد، محمد بن رشـد القرطبي الأندلسي، دار الكتب الإسلامية، الطبعة الثانية، . ١٥

١٤٠٣هـ.
بلغـة السـالك لأقـرب المسـالك إلى مذهب الإمـام مالك، أحمـد الصـاوي المالكي، دار . ١٦

المعرفة، ١٤٠٩هـ.
البهجة في شرح التحفة، علي التسولى، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ. ١٧
التاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف العيدري، دار الكتب العلمية.. ١٨
تبيـين الحقائـق شرح كنـز الدقائق، فخر الدين عثـمان الزيلعي، دار الكتاب الإسـلامي، . ١٩

الطبعة الثانية.
تحفة المحتاج بشرح المنهاج، أحمد بن محمد بن علي الهيتمي، دار إحياء التراث العربي.. ٢٠
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التعريفـات، عـلي بن محمـد الشريف الجرجـاني، مكتبة لبنـان، بيروت، الطبعـة الأولى، . ٢١
١٩٨٥م.

تغليق التعليق على صحيح البخاري، أحمد بن حجر العسقلاني، دار عمار، الطبعة الأولى، . ٢٢
١٤٠٥هـ.

تهذيب السنن، لابن قيم الجوزية، دار المعرفة.. ٢٣
الجامع الصحيح، لأبي عبد االله محمد البخاري، المطبعة السلفية، ١٤٠٠هـ.. ٢٤
الجامـع لأحـكام القـرآن، محمد بـن أحمد القرطبي، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعة . ٢٥

الأولى، ١٤٢٧هـ.
جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.. ٢٦
حاشـية الدسـوقي على الشرح الكبير، شـمس الدين محمد بن أحمد الدسوقي، دار إحياء . ٢٧

الكتب العربية.
حواشي الشرواني على تحفة المحتاج، عبد الحميد الشرواني، مطبوع مع تحفة المحتاج.. ٢٨
خطـة الاسـتثمار في البنوك الإسـلامية، نـدوة عقدها المجمـع الملكي لبحـوث الحضارة . ٢٩

الإسلامية بالأردن بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي 
للتنمية.

دراسـة تحليلية للتعاملات المالية والاقتصادية بالمملكة العربية السـعودية لعام ٢٠٠٩م، . ٣٠
(دراسة غير منشورة)، من إعداد مركز الأوائل للاستشارات الاقتصادية (الرياض).

الدر المختار شرح تنوير الأبصار، للحصكفي، مطبوع مع رد المحتار.. ٣١
الدليـل الشرعـي للمرابحـة، عز الدين خوجـة، نشر مجموعـة البركة المصرفيـة، الطبعة . ٣٢

الأولى، ١٤١٩هـ.
رد المحتـار عـلى الدر المختـار شرح تنوير الأبصار، محمد أمين الشـهير بابن عابدين، دار . ٣٣

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن يونس البهوتي، دار التراث.. ٣٤
سنن ابن ماجه، أبو  عبد االله محمد القزويني، دار الفكر.. ٣٥
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان السجستاني، دار الحديث، الطبعة الأولى، ١٣٩١هـ.. ٣٦
سنن الترمذي، لأبي عيسى محمد الترمذي، المكتبة الإسلامية.. ٣٧
سنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، دار المعرفة، ١٤١٣هـ.. ٣٨
سـنن النسائي، أحمد بن شـعيب النسائي، مكتب المطبوعات الإسـلامية، الطبعة الثانية، . ٣٩

١٤٠٩هـ.
سـير أعـلام النبلاء، شـمس الديـن محمـد الذهبي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثامنة، . ٤٠

١٤١٢هـ.
الـشرح الكبير على المقنع، شـمس الدين ابـن قدامة المقدسي، دار هجـر، الطبعة الأولى، . ٤١

١٤١٤هـ.
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الشرح الكبير على مختصر خليل، لأبي البركات أحمد الدردير، بهامش حاشية الدسوقي.. ٤٢
شرح الخرشي على مختصر سيدي خليل، أبي عبد االله محمد بن الخرشي، دار صادر.. ٤٣
شرح منتهى الإرادات، منصور البهوتي، دار الفكر.. ٤٤
الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن أحمد الجوهري، دار العلم للملايين، . ٤٥

بيروت، الطبعة الرابعة، ١٩٩٠م.
صحيح مسلم، أبي الحسين مسلم النيسابوري، المكتبة الإسلامية.. ٤٦
صناديـق الاسـتثمار الإسـلامية، عز الديـن خوجـه، مجموعة دلـه البركـة إدارة التطوير . ٤٧

والبحوث، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ
غـوث المكـدود بتخريج منتقـى الجارود، لأبي إسـحاق الحوينـي، دار الكتـاب العربي، . ٤٨

بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٨هـ.
فتـاو الإجـارة، جمـع د. أحمـد محي الديـن أحمد، مـن إصـدارات مجموعة دلـة البركة، . ٤٩

١٤١٦هـ.
الفتاو الاقتصادية، إصدارات مجموعة دلة البركة، الطبعة الرابعة، ١٤١٤هـ.. ٥٠
فتح الباري بشـح صحيـح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني، مكتبة الرياض . ٥١

الحديثة.
فتح العزيز شرح الوجيز، الإمام الرافعي، مطبوع مع المجموع شرح المهذب.. ٥٢
فتح القدير، كمال الدين ابن الهمام، دار إحياء التراث العربي.. ٥٣
الفروع، شمس الدين ابن مفلح، عالم الكتب، الطبعة الرابعة، ١٤٠٥هـ.. ٥٤
القواعد، لابن رجب الحنبلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان.. ٥٥
القواعـد النورانية الفقهية، شـيخ الإسـلام ابـن تيمية، مكتبـة المعارف، الطبعـة الثانية، . ٥٦

١٤٠٤هـ.
الكافي، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار هجر، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.. ٥٧
كشـاف القنـاع عـن متن الإقنـاع، منصور البهـوتي، مكتبة نـزار مصطفى البـاز، الطبعة . ٥٨

الثانية، ١٤١٨هـ.
لسان العرب، أبو  الفضل جمال الدين بن مكرم بن منظور، دار صادر، بيروت.. ٥٩
المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، ١٤١٤هـ.. ٦٠
مبادئ التمويل، طارق الحاج، دار صفاء للنشر، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.. ٦١
مجمع الضمانات، غانم بن محمد البغدادي، دار الكتب الإسلامي.. ٦٢
مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائد، لعلي بـن أبي بكر الهيثمـي، دار الكتاب العـربي، بيروت، . ٦٣

لبنان، الطبعة الثالثة، ١٤٠٢هـ.
المجموع شرح المهذب، محي الدين أبي زكريا النووي، دار الكتاب الإسلامي.. ٦٤
مجموع فتاو شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مصور عن طبعة الإفتاء.. ٦٥
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، منظمة المؤتمر الإسلامي.. ٦٦
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مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، داماد أفندي السرمدي، دار إحياء التراث العربي.. ٦٧
المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء، دار الفكر، الطبعة التاسعة، ١٩٦٧م.. ٦٨
المدونة، للإمام مالك، دار الكتب العلمية.. ٦٩
المسند، للإمام أحمد بن حنبل، المكتب الإسلامي.. ٧٠
المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ١٤٢٨هـ.. ٧١
معجم مقاييس اللغة، لأحمد بن فارس، دار الفكر، بيروت، ١٣٩٩هـ.. ٧٢
المغرب، ناصر بن عبد السيد المطرزي، دار الكتاب العربي.. ٧٣
المغني، موفق الدين أبي محمد ابن قدامة المقدسي، هجر، الطبعة الثانية، ١٤١٢هـ.. ٧٤
مغنـي المحتـاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهاج، شـمس الديـن الشربينـي، دار الكتب . ٧٥

العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
مناقصات العقود الإدارية، د. رفيق المصري، دار المكتبي، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.. ٧٦
المنتقى شرح الموطا، سليمان الباجي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤٢٠هـ.. ٧٧
مواهب الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، دار الفكر.. ٧٨
الموسـوعة الفقهيـة، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسـلامية بالكويـت، الطبعـة الثانية، . ٧٩

١٤٠٤هـ.
الموسوعة الاقتصادية، د. سميح مسعود، شركة المطبوعات، الطبعة الثانية، ١٩٩٧م.. ٨٠
نصـب الراية لأحاديـث الهداية، جمال الدين الحنفي الزيلعـي، دار إحياء التراث العربي، . ٨١

الطبعة الثالثة، ١٤٠٠هـ.
نظرية العقد، لابن تيمية، مطبعة السنة المحمدية، ١٣٦٨هـ.. ٨٢
نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج، محمـد شـهاب الديـن الرمـلي، دار الكتـب العلميـة، . ٨٣

١٤١٤هـ.
نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب، عبد االله البسام، النهضة الحديثة.. ٨٤
الهدايـة شرح بدايـة المبتدي، برهان الدين أبو  الحسـن المرغيناني، مطبـوع مع كتاب فتح . ٨٥

القدير.
الوسـيط في شرح القانـون المـدني، عبد الـرزاق السـنهوري، دار إحياء الـتراث العربي، . ٨٦

بيروت.
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محتويات البحث:
١٣٧ ............................................................................. المقدمة
١٤٣ ..... التمهيد: التعريف بعقد التأجير التمويلي وأنواعه ومقارنته ببعض العقود المشابهة
١٤٥ .................................. المطلب الأول: التعريف بعقد التأجير التمويلي
المطلب الثاني: أنواع التأجير التمويلي............................................ ١٤٨
١٤٩ ................... المطلب الثالث: مقارنة التأجير التمويلي ببعض العقود المشابهة
١٥١ ....................... المبحث الأول: التوصيف الشرعي والنظامي للتأجير التمويلي
المطلب الأول: التوصيف الشرعي.............................................. ١٥٣
المطلب الثاني: التوصيف النظامي............................................... ١٥٩
١٦١ ........................ المبحث الثاني: أركان عقد التأجير التمويلي وشروط كل ركن
المطلب الأول:الصيغة.......................................................... ١٦٣
١٦٤ ........................................................... المطلب الثاني: العاقد
المطلب الثالث: العين المؤجرة................................................... ١٦٦
المطلب الرابع: المنفعة........................................................... ١٦٧
المطلب الخامس: الأجرة........................................................ ١٦٨
المبحث الثالث: مراحل التأجير التمويلي وأحكام كل مرحلة......................... ١٦٩
١٧١ ................................................... المطلب الأول: مرحلة الوعد
المطلب الثاني: مرحلة التأجير................................................... ١٧٥
المطلب الثالث: مرحلة التمليك................................................. ١٩٣
١٩٩ .............................. المبحث الرابع: صور خاصة من عقود التأجير التمويلي
٢٠١ ................................ المطلب الأول: إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة
المطلب الثاني: العينة الإيجارية................................................... ٢٠٢
٢٠٣ ........................................... المطلب الثالث: إجارة العين لمن باعها
٢٠٥ ........................... المطلب الرابع: المشاركة المتناقصة مع التأجير التمويلي
المطلب الخامس: بيع محافظ الأعيان المؤجرة إجارة تمويلية وتصكيكها............ ٢٠٥
المبحث الخامس: انتهاء عقد التأجير التمويلي........................................ ٢١١
٢١٣ .............................................. المطلب الأول: انتهاء مدة الإجارة
المطلب الثاني: الإنهاء الاختياري................................................ ٢١٤
المطلب الثالث: الإنهاء الإجباري............................................... ٢١٦

المبحث السادس: الصياغة النظامية لعقد التأجير التمويلي وأبرز المصطلحات المستخدمة
٢٢٣ ................................................................................. فيه



 ٢٣٨

المطلب الأول: مكونات العقد ووثائقه.......................................... ٢٢٥
٢٢٦ ....................................................... المطلب الثاني: بنود العقد
٢٢٨ .............. المطلب الثالث: أبرز المصطلحات النظامية في عقد التأجير التمويلي
الخاتمة.............................................................................. ٢٣٠
فهرس المصادر والمراجع............................................................ ٢٣٣



قال ابن القيم -رحمه االله-:
«كان شيخنا ابن تيمية رحمه االله شديد 
الإنكار على من يفتي الناس، وهو ليس 
قال  يقول:  فسمعته   ،للفتو بأهل 
على  محتسباً  أجعلت  هؤلاء:  بعض  لي 
الفتو؟! فقلت له: يكون على الخبازين 
على  يكون  ولا  محتسب،  والطباخين 

الفتو محتسب».
إعلام الموقعين ٢٣٧/٤








٢٤١ 

موت الدماغ(١)

إعداد
د. سعد بن عبدالعزيز الشويرخ
أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

(١) تؤكـد المجلة عـلى أن النتائج التي توصل إليها الباحث في هذا البحث تمثل رأي الباحث، 
ولا تمثل رأي المجلة.
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المقدمة

 الحمد الله الذي خلق الخلائق، وقدر آجالها، وقسم أرزاقها، وضرب 
لهم آجالاً لا يسـتأخرون عنها ولا يستقدمون، وأشهد أن لا إله إلا االله 
وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمداً عبده ورسـوله، صلى االله عليه، 

وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن مسـتجدات الحياة، وما تقدمه الاكتشـافات الحديثـة يزداد يوماً 
بعـد يوم في جميع المجالات، ومن أحدث المسـتجدات في مجال الطب ما 
يتعلق بأحوال المرضى الذين يوضعون تحت أجهزة الإنعاش في وحدات 
 العنايـة المركـزة، بـلا حس ولا حراك، بعـد موت أدمغتهـم، ولقد أد
التقـدم في طرق الإنعاش وأجهزتـه الحديثة إلى الفصل بين عمل الدماغ 
وبـين عمـل القلب، فإذا توقـف القلب والرئة عن العمل بسـبب موت 
الدمـاغ، فإنه يمكـن إنعاش القلب والرئة، وإعادتهـما للعمل، وقد كان 
توقف القلب والنفس هو العلامة المتعارف عليها للموت، ولم يكن هذا 
محل بحث ونقاش، بل كان أمراً متفقاً عليه بين الأطباء، ولكن مع التقدم 
الطبي في أجهزة الإنعاش الصناعي، وما كشـفت الأبحاث العلمية من 
معرفـة أجزاء الدماغ، وتحديد وظيفة كل جزء، وإمكانية قياس وظائفه، 
ومعرفة تأثيره على وظائف أعضاء البدن، أد هذا كله إلى ظهور تعريف 
جديد للموت بأنه موت الدماغ، وهذا التعريف لم يعرف إلا بعد وجود 
أجهـزة التنفـس الصناعـي، لأن موت الدمـاغ يتسـبب في توقف جميع 
وظائف البـدن من تنفس، ونبض قلب، وتـوازن هرموني، وغير ذلك، 



 ٢٤٤

فوظائف أعضاء البدن تتوقف تبعاً لتوقف عمل الدماغ، لكن إذا وضع 
البـدن تحت جهاز التنفس الصناعي، فإنه يمكن لبقية الأعضاء أن تقوم 
بوظائفها، وتسـتمر لمـدة من الزمن مع موت الدمـاغ، وقد أخذت كثير 
مـن دول العالم بهذا التعريف الجديـد للموت، وظهرت المدارس الطبية 
المتعددة التـي قامت بتحديد حقيقته، والعلامـات الدالة عليه، وطريقة 
تشـخيصه، كما عقدت اللجـان الطبية التي وضعت الخطـوات العلمية 
الواجـب اتباعها لتشـخيصه والتفريق بينه وبين ما يقع التشـابه معه من 
حالات الغيبوبة، ونظراً لهـذه الأهمية البالغة لهذا الموضوع، فقد عقدت 
لـه المؤتمـرات العلمية، لدراسـة حكمـه الشرعي، الذي مـا زال بحاجة 
إلى زيـادة بحـث، والتركيز على الأوصـاف المؤثرة في حكمـه، والمتابعة 
المسـتمرة لما يجـدُّ فيه من أبحاث طبية، ودراسـات علميـة، للتوصل إلى 
معرفة أحكامه الشرعية، لأن ما كتب عنه في الغالب مضى عليه أكثر من 
عشر سـنوات، وعلم الطب كسـائر العلوم الحديثة علم متجدد، سريع 

التقدم، يكتشف فيه كل يوم ما لم يكن معروفاً بالأمس.
أسباب اختيار الموضوع:

مسيس الحاجة إلى بحث المسائل الشرعية المتعلقة بموت الدماغ، . ١
لما يترتب عليه من مسائل كثيرة كإجراء أحكام الأموات على من 
مـات دماغه، ورفع أجهزة الإنعاش عنه، وإسـعافه إذا مرض، 

وتقديم العناية الطبية له.
جدة موضوع البحث، وكونه معدوداً من النوازل.. ٢
إظهار كمال الشريعة، وبيان اسـتيعابها لجميع ما يمر به الإنسان . ٣

من أحوال وظروف من ولادته حتى وفاته.
إثراء البحوث العلمية الشرعية بمواضيع معاصرة تعالج قضايا . ٤

نازلة، لاسيما أن الحاجة ماسة لمعرفة أحكامه الشرعية.
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 أهمية الموضوع:
تظهر أهمية الموضوع في أمور عدة أهمها:

مـا يترتب من الحكـم بالوفاة عـلى من مات دماغـه من أحكام . ١
شرعية كثيرة، كتغسيله، وتكفينه والصلاة عليه، ودفنه، وانتقال 

أمواله إلى ورثته، ووجوب العدة على زوجته.
أن هـذا الموضـوع تعظم أهميته لمن يعملـون في وحدات العناية . ٢

المركزة مـن أطباء وغيرهم، وما الواجب عليهم عمله بالنسـبة 
لمن مات دماغه من معالجته إذا أصيب بمرض، والقيام بإنعاشه، 

وما يحتاج إليه.
كثـرة حـالات الميـت دماغيـاً في المملكـة العربيـة السـعودية، . ٣

وذلـك أن أهم أسـباب موت الدمـاغ إصابات الـرأس البالغة 
بسـبب حوادث التصادم بين المركبات، وفي المملكة تصل نسبة 
الحـوادث إلى ٦٠ % من حالات موت الدماغ، مما أد إلى كثرة 

الحالات التي توجد في وحدات العناية المركزة.
أن هـذا الموضـوع له صلة بحفـظ النفس الذي يعـد من أهم . ٤

المقاصـد الضروريـة التـي جـاءت جميـع الشرائـع بالمحافظة 
عليه.

الدراسات السابقة:
لمـا كان هـذا الموضوع بهـذه الأهمية، فقد تتبعت مـا كتب حوله من 
أبحـاث، وقد وقفت على مؤتمـرات علمية، وبحـوث متفرقة لها صلة 

بموضوع البحث، وهذا عرض موجز لما وقفت عليه.
بحوث مجمع الفقه الإسلامي بجدة، وهي عن أجهزة الإنعاش، . ١

وذلك في الدورة الثالثة عام (١٤٠٨هـ).
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نـدوة التعريـف الطبـي للمـوت المنعقـدة في الكويـت بتاريخ . ٢
١٤١٧/٨/٧هـ.

مـوت الدمـاغ بين الطب والإسـلام لنـد نعيم الدقـر، وهي . ٣
رسالة ماجسـتير، قدمت لكلية الإمام الأوزاعي، وطبعت عام 

١٤١٨هـ.
الوفـاة وعلاماتهـا بـين الفقهاء والأطبـاء للدكتـور عبد االله بن . ٤

صالح الحديثي.
موت الدماغ للدكتور عبد االله بن محمد الطريقي.. ٥

والإضافـة العلميـة في هـذا البحـث هـو اسـتقصاء جميع المسـائل 
الشرعية المتعلقة بموت الدماغ، حيث اقتصرت الأبحاث السابقة على 
بيان الحكم الشرعي لموت الإنسـان بمجرد موت دماغه، وزادت هذه 

الدراسة مسألتين:
. الأولى: إيقاف أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً

. الثانية: معالجة الميت دماغياً
بالإضافـة إلى التركيز على الأوصـاف المؤثرة في الوصول إلى الحكم 
الشرعـي، واسـتقصائها، ومناقشـتها، والعنايـة بالرجـوع إلى آخـر ما 
توصل إليه الطب في هذا الموضوع، وذلك بسـؤال أهل الاختصاص، 
والاطـلاع عـلى مـا كتـب بخصوصه، كـما أن هـذا الموضـوع يعد من 

النوازل، والحاجة ما زالت قائمة لبحثه.
منهج البحث:

سأتبع -إن شاء االله- عند كتابة هذا الموضوع المنهج الآتي:
أصور المسـألة المراد بحثها تصويـراً دقيقاً قبل بيان حكمها، مع . ١
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العنايـة بالرجوع إلى آخـر ما توصل إليه العلـم في هذا المجال، 
ليتضح المقصود من دراستها.

إذا تناولت مسـألة من المسـائل، فإني أذكر الأقـوال، مع العناية . ٢
بإيراد قرارات المجامع الفقهيـة والندوات العلمية وتوصياتها، 
بالإضافـة إلى أقـوال العلـماء والباحثـين، ثـم أتبع ذلـك بذكر 
أدلتها، مع بيان وجه الدلالة، وذكر ما يرد عليها من مناقشات، 

. وما يجاب به عنها إن وجدت، مرجحاً ما أراه أقو دليلاً
ترقيم الآيات وبيان سورها.. ٣
تخريـج الأحاديـث، وبيان ما ذكره أهل الشـأن في درجتها -إن . ٤

لم تكـن في الصحيحـين أو أحدهما- فإن كانـت كذلك فأكتفي 
حينئذ بتخريجها.

ترجمت للأعلام غير المشهورين.. ٥
خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهارس.
المقدمة، وفيها:

أهمية الموضوع.. ١
أسباب اختياره.. ٢
الدراسات السابقة.. ٣
منهج البحث.. ٤
خطة البحث.. ٥

التمهيد: في مكونات الدماغ ووظيفته.
الفصل الأول: موت الدماغ، وفيه مبحثان:
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المبحث الأول: الموت وعلاماته، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الموت.

المطلب الثاني: الموت في النصوص الشرعية.
المطلب الثالث: علامات الموت، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: علامات الموت عند الفقهاء.
المسألة الثانية: علامات الموت عند الأطباء.
المبحث الثاني: موت الدماغ، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان المراد بموت الدماغ.
المطلب الثاني: أسباب موت الدماغ.

المطلب الثالث: علامات موت الدماغ.

المطلب الرابع: تشخيص موت الدماغ.
الفصل الثاني: أحكام الميت دماغياً، وفيه ثلاثة مباحث:

. المبحث الأول: الحكم بوفاة الميت دماغياً
المبحـث الثـاني: نـزع أجهـزة الإنعاش عـن الميت دماغيـاً، وفيه 

مطلبان:
المطلب الأول: بيان المراد بأجهزة الإنعاش.

. المطلب الثاني: إيقاف أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً
. المبحث الثالث: معالجة الميت دماغياً

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
ولا أنسـى أن أتقدم بالشـكر لكل من ساعد في إعداد هذا البحث، 
فإنه لا يشكر االله من لا يشكر الناس، وأخص بالشكر سعادة الدكتور 
سـليمان الحصيني استشـاري العناية المركزة والمدير التنفيذي للإنعاش 
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القلبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي، والدكتور أيمن العياضي 
استشـاري العناية المركزة للأطفال في مستشـفى الملك خالد الجامعي، 
والدكتـور عبـد االله التركـي استشـاري العنايـة المركـزة للأطفـال في 

مستشفى الملك فيصل التخصصي.
هـذا وقـد بذلت جهـدي في بحث هذا الموضـوع، فـما كان فيه من 
صـواب فبفضـل مـن االله وتوفيقـه، ومـا كان مـن خطأ أو زلـل فمني 
والشـيطان، وأسـأله عز وجل أن يجعلـه خالصاً لوجهـه الكريم، وأن 
ينفع به وأن يبارك فيه، والحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسـلم على 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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التمهيد

مكونات الدماغ ووظيفته:
يتكون الدماغ من ثلاثة أجزاء هي:

الأول: المخ.
وهـو أكبر جـزء في الدمـاغ، ويحتوي عـلى مراكز الحـس، والحركة 

الإرادية، والذاكرة، والتفكير، والوعي، والإدراك.
الثاني: المخيخ.

ووظيفته المحافظة على توازن الجسم.
الثالث: جذع الدماغ.

وهـو يمثـل حلقة الوصل الأساسـية بين المراكز العلويـة في الدماغ 
وهي المخ، والمخيخ، وبين النخاع الشـوكي، وبقية أجزاء الجسد، وكل 
ما يصل إلى المخ من إشـارات حسية عصبية، أو يخرج منه من إشارات 
عصبيـة حركيـة فـلا بد أن يمر من جـذع المخ، وهو يحتـوي على مركز 
تنظيـم ضربات القلب، ومركز التنفس، وتنظيم ضغط الدم، والدورة 
الدمويـة، ومركز تنشـيط الحركـة وتثبيطها، والسـيطرة عـلى الذاكرة، 
والسـلوك، كما أنه يحتوي على ما يسـمى بالتكوين الشبكي الذي ثبت 
أن لـه دوراً مهـماً في الحفاظ على الوعي واليقظة، وله تأثير على وظائف 
المخ مثل امتصاصه للأوكسـجين، وكمية الدم الواصلة إليه، ولذا فهو 
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يعـد الجزء الأسـاسي في الدماغ، ولا تسـتقيم الحياة دونـه، وإذا تعطل 
تبـدأ الوظائـف الأخر للبدن بالتوقـف، فيفقد الإنسـان الوعي، ثم 
تتوقـف مظاهـر الحياة الأخـر من التنفـس، ونبض القلـب، وعمل 
المـخ، وغيرها، وإن اسـتمر بعضهـا في العمل مدة ولـو طويلة، إلا أن 

مآلها إلى التوقف(١).

(١) ينظـر: نهايـة الحياة الإنسـانية، د. أسـمهان الشـبيلي ص٥٥٩-٥٦٠. أجهـزة الإنعاش، 
د. محمد البار ص٤٤٠. موت الدماغ بين الطب والإسلام، د. ند الدقر ص٤٢-٤٣.
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الفصل الأول
موت الدماغ

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: الموت وعلاماته، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: تعريف الموت.
المطلب الثاني: الموت في النصوص الشرعية.

المطلب الثالث: علامات الموت، وفيه مسألتان:
المبحث الثاني: موت الدماغ، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: بيان المراد بموت الدماغ.
المطلب الثاني: أسباب موت الدماغ.

المطلب الثالث: علامات موت الدماغ.

المطلب الرابع: تشخيص موت الدماغ.
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المبحث الأول
الموت وعلاماته

وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الموت.

المطلب الثاني: الموت في النصوص الشرعية.
المطلب الثالث: علامات الموت.
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المطلب الأول
تعريف الموت

أ) تعريف الموت لغة:
أصـل كلمة المـوت الميم والواو والتاء، وهـو أصل يدل على ذهاب 
القـوة مـن الشيء(١)، ويطلق على السـكون، وكل ما سـكن فقد مات، 
وماتـت النـار بـرد رمادها، فلـم يبق من الجمـر شيء، وماتـت الريح 
ركدت وسـكنت، والمـوت ضد الحياة، ولذا يطلق على أنواع بحسـب 

نوع الحياة فيها(٢):
١ .  Ó) :يطلـق المـوت بمعنـى زوال القـوة النامية، كقولـه تعالى

Ö    Õ  Ô) [الروم: ٥٠].

يطلـق الموت بمعنـى زوال القوة الحسـية، كقوله تعالى: («   . ٢
¼  ½  ¾) [مريم: ٢٣].

يطلـق الموت عـلى زوال القـوة العاقلـة، وهي الجهالـة، كقوله . ٣
تعـالى: (j  i            h  g) [الأنعـام: ١٢٢]، وقولـه تعـالى: 

(9  :  ;  >) [النمل: ٨٠].

يطلـق الموت على الحزن والخوف المكدر للحيـاة، كقوله تعالى: . ٤
(¦  §  ¨    ©  ª  »  ¬  ®) [إبراهيم: ١٧].

(١) معجم مقاييس اللغة لابن فارس، مادة (موت).
(٢) لسان العرب، مادة (موت).
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يطلـق الموت على النـوم، كقوله تعـالى: (7  8   9     :  . ٥
;  >   =  <  ?  @) [الزمـر: ٤٢]، وقـد قيـل: النـوم 

الموت الخفيف، والموت: النـوم الثقيل(١).
وبهـذا يتبـين أن الموت ضد الحياة الذي هو ذهـاب القوة من الشيء 

وسكونه، فإذا ذهبت قوته وحركته وسكن فقد مات.
: ب) تعريف الموت اصطلاحاً

المـوت صفـة وجودية تضـاد الحيـاة، لقوله تعـالى: (  +  ,   -  
.    ) [الملـك: ٢]، فقـد علـق االله الخلق بـه، والعدم لا يكـون مخلوقاً، 
لأزليـة العـدم(٢)، قال ابـن كثير(٣): «واسـتدل بهذه الآية مـن قال: إن 

الموت أمر وجودي، لأنه مخلوق»(٤).
وقد عرّف الفقهاء الموت بتعريفات منها:

: عند الحنفية: أولاً
جـاء في الـدر المختار: «الموت صفـة وجودية، خلقـت ضد الحياة، 

وقيل: عدمية»(٥).
: عند المالكية: ثانياً

جـاء في شرح الخـرشي على مختـصر خليـل: «صفة وجوديـة تضاد 
(١) ينظر: لسان العرب، مادة (موت).

(٢) ينظر: مفاتيح الغيب للفخر الرازي (٥٧٩/١٠)، روح المعاني للألوسي (٤/٢٩).
(٣) هـو الحافـظ أبو  الفداء عماد الدين إسـماعيل بن عمر بن كثير القرشي، ولد بالشـام سـنة 
٧٠٠هـ، وتوفي سـنة ٧٧٤هـ، كان علامة في التفسـير، والحديث، والتاريخ، له مؤلفات 

منها: تفسير القرآن العظيم، البداية والنهاية جامع المسانيد، شرح صحيح البخاري.
ينظر: شذرات الذهب لابن العماد (٢٣١/٦)، الأعلام للزركلي (٣٢٠/١).

(٤) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٢٠٣/٨).
(٥) الدر المختار للحصكفي (١٨٩/٢).
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الحيـاة، تـزول بها قوة الإحسـاس، والنماء والتعقل، فلا يعر الجسـم 
الحيواني عنهما، ولا يجتمعان فيه»(١).

: عند الشافعية: ثالثاً
جاء في روض الطالب شرح أسنى المطالب: «قيل: هو عدم الحياة، 
ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد، وقيل: عدم الحياة عما من شأنه الحياة، 

وقيل: عرض يضادها»(٢).
وجاء في مغني المحتاج: «والموت مفارقة الروح للبدن»(٣).

: عند الحنابلة: رابعاً
جـاء في الـروح: «والصواب أن يقال: موت النفـوس هو مفارقتها 

لأجسادها، وخروجها منها»(٤).
وجاء في كشاف القناع: «هو مفارقة الروح للبدن»(٥).

ويلاحظ على هذه التعريفات أن من الفقهاء من عرف الموت بضده، 
وهو الحياة، ومنهم من عرفه بآثاره، وهو زوال قوة الإحساس والنمو، 
ومنهم من عرفه بحقيقته(٦)، وهو مفارقة الروح للبدن، لأن الروح هي 
التـي تدبر البدن، وتكون بها الحياة، وما دامت الأعضاء صالحة لقبول 
الآثار الفائضة عليها من الروح، بقيت الروح مشـابكة لهذه الأعضاء، 
وأفادهـا الحـس والحركة والنمـو(٧)، وقيامهـا بالوظائـف المنوطة بها، 

(١) الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد االله الخرشي (١١٣/٢).
(٢) روض الطالب شرح أسنى المطالب للأنصاري (٩٤/١).

(٣) مغني المحتاج للشربيني (٣٢٩/١).
(٤) الروح لابن القيم ص٣٢).

.(٥٠٤/٥) (٥)
(٦) ينظر: موت الدماغ د. عبد االله بن محمد الطريقي.

(٧) ينظر: الروح ص١٦١.
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وإذا فارقتـه الروح فارقته الحياة، وتعريف الموت بالنظر إلى حقيقته هو 
الراجح لدلالة النصوص الشرعية عليه من الكتاب والسنة.

المطلب الثاني
الموت في النصوص الشرعية

ورد الموت في الكتاب والسنة، أما الكتاب، فآيات منها:
  C  B  A  @  ?  >   =<  ;    :  9) :١. قوله تعالى

J  I  H  G     F  E  D) [الأنعام: ٦١].
وجه الدلالة: أن الإنسـان إذا احتضر وحان أجله، توفته الملائكة 
الموكلون بقبض روحـه(١)، قال ابن عباس: «لملك الموت أعوان من 
الملائكة، يخرجون الروح من الجسد، فيقبضها ملك الموت إذا انتهت 

إلى الحلقوم»(٢)، وهذا يدل على أن الموت هو مفارقة الروح للبدن.
  ×   Ö   Õ   Ô   Ó   Ò   Ñ   Ð     Ï   Î) تعـالى:  قولـه   .٢

Ø) [السجدة: ١١].

وجـه الدلالـة: أن ملك المـوت الموكل بقبـض نفوسـكم، ومعرفة 
انتهـاء آجالكـم، يسـتوفي عددكم بقبـض أرواحكم(٣)، قـال قتادة(٤): 
العظيـم  القـرآن  تفسـير   ،(٤٠٩/١١) القـرآن  أي  تأويـل  عـن  البيـان  جامـع  ينظـر:   (١)

.(٢٦٢/٣)
(٢) ذكره الحافظ ابن كثير في تفسـيره بهذا اللفظ (٢٦٢/٣)، وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة 

(٢٦٨/١٢) وابن جرير (٤١٠/١١) مقتصرين على أوله.
(٣) ينظر: جامع البيان عن تأويل أي القرآن (١٧٥/٢٠)، معالم التنزيل للبغوي (٣٠٢/٦)، 

روح المعاني (١٢٥/٢١).
(٤) هو قتادة بن دِعامة بن قتادة السـدوسي، أبو  الخطاب البصري، حافظ العصر، إمام في التفسير، 
ولد سنة ٦٠هـ، كان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ، توفي سنة ١١٧هـ. 

ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (٢٦٩/٥)، تهذيب التهذيب لابن حجر (٥٤٠/٤).
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«ملك الموت يتوفاكم، ومعه أعوان من الملائكة»(١).
وأما السنة، فمنها:

، وقد  مِّ سـلمةَ قالت: «دخلَ رسـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم على أبي سلمةَ ١. عن أُ
جَّ  ، فضَ ضَ تبعهُ البصرُ بِـ ا قُ : إنَّ الروحَ إذَ هُ ثمَّ قـالَ ، فأغمضَ هُ ـقَّ بصرُ شَ
م إلا بخيرٍ، فـإنَّ الملائكةَ  ـكُ وا على أنفسِ : لا تدعُ نـاسٌ من أهلِـهِ، فقالَ
هُ  ، وارفعْ درجتَ رْ لأبي سلمةَ مَّ اغفِ ، ثمَّ قال: اللهُ نُونَ على ما تقولونَ يؤمِّ
 ، ، واغفرْ لنا ولهُ يا ربَّ العالمينَ ينَ ، واخلفهُ في عقبهِ في الغابرِ يِّينَ في المهدِ

.(٢)« رْ لهُ فيهِ وافسحْ لهُ في قبرِهِ، ونوِّ
وجـه الدلالـة: أن النبـي صلى الله عليه وسلم أغمض بـصر الميت، وعلـل ذلك أن 
البـصر يتبـع الـروح، والمعنى أن البـصر ينظر أين تذهـب الروح، وفي 
إغماضه تحسين لوجه الميت، وستر لتغير بصره(٣)، وقد أجمع أهل العلم 
على استحباب ذلك(٤)، وفيه دلالة على أن الموت يكون بخروج الروح 
من الجسـد، وأن الحياة تذهب بذهابها، قال القرطبي(٥): «وفيه ما يدل 
، ولا إعداماً، وإنما هو انقطـاع تعلق الروح  عـلى أن الموت ليس عدمـاً

بالبدن ومفارقته، وحيلولة بينهما»(٦).
(١) أخرجه ابن جرير (١٧٥/٢٠).

(٢) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له (٦٣٤/٢) (٩٢٠).
(٣) ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم (٢٢٢/٦)، إكمال إكمال المعلم للأبي (٦٥/٣).

(٤) شرح النووي على صحيح مسلم (٢٢٣/٦)، سبل السلام للصنعاني (٢٥٦/٣).
(٥) هـو ضيـاء الدين أبو  العباس أحمد بن عمر بن إبراهيـم الأنصاري، الأندلسي، القرطبي، 
المالكي، ولد سـنة ٥٧٨هـ، الحافظ، المحدث، الفقيه، عالم مشـارك في علوم كثيرة، توفي 
سـنة ٦٥٦هــ، لـه مؤلفـات منهـا: المفهم لما أشـكل من تلخيـص كتاب مسـلم، مختصر 

البخاري، تلخيص صحيح مسلم.
ينظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (١٤٣٨/٤)، الديباج المذهب لابن فرحون ص٦٩.

(٦) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٥٧٤/٢).
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لٍ  ةِ رجُ : «خرجنا معَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم في جنازَ (١) قالَ ٢. عن البراءِ بنِ عازبٍ
من الأنصارِ فانتهينا إلى القبرِ، ولما يلحد فجلسَ رسولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم وجلسنا 
، فرفعَ  تُ في الأرضِ هِ عودٌ ينكُ ، وفي يدِ نا الطيرَ ، وكأنَّ على رؤوسِ حولهُ
: إنَّ  وا بااللهِ من عذابِ القبرِ مرتينِ أو ثلاثاً ثمَّ قالَ : استعيذُ ، فقالَ هُ رأسَ
ةِ، نزلَ إليهِ  ا كانَ في انقطاعٍ من الدنيا، وإقبالٍ من الآخرَ العبدَ المؤمنَ إذَ
، معهم كفنٌ  م الشمسُ هُ ملائكةٌ من السـماءِ بِيضُ الوجوهِ، كأنَّ وجوهَ
 ، ِ ـوا منهُ مدَّ البصرَ ةِ حتَّى يجلسُ نُوطِ الجنَّ نُوطٌ من حَ ةِ، وحَ من أكفانِ الجنَّ
ا  هَ تُ يَّ : أَ هِ، فيقولُ لام حتى يجلسَ عندَ رأسِ كُ الموتِ عليهِ السَّ لَ ثمَّ يجيءُ مَ
: فتخرجُ  ، قـالَ انٍ ةٍ مـن االلهِ ورضوَ ، اخرجـي إلى مغفـرَ بَـةُ النفـسُ الطيِّ
: وإنَّ العبدَ  ها، ...، قالَ اءِ، فيأخذُ ـقَ ّ السِّ ةُ من فيِ رَ تسـيلُ كما تسيلُ القطْ
الكافـرَ إذا كانَ في انقطـاعٍ مـن الدنيَا، وإقبالٍ من الآخـرةِ نزلَ إليهِ من 
دَّ البصرِ ثمَّ  ونَ منهُ مَ ، فيجلِسُ وحُ السماءِ ملائكةٌ سودُ الوجوهِ معهم المُسُ
 ، ا النفسُ الخبيثةُ هَ تُ يَّ : أَ ، فيقولُ ـهِ كُ الموتِ حتى يجلِسَ عندَ رأسِ لَ يجيءُ مَ
ها  عُ قُ في جسـدهِ، فينْتزِ رَّ فَ ، قال: فتُ طٍ من االلهِ وغضبٍ ـخَ ي إلى سَ جِ اخرُ
وها  عُ ها لم يدَ ها، فإذا أخذَ ذُ ، فيأخُ ودُ من الصوفِ المبلولِ فُّ عُ السَّ نتزَ كما يُ
نْتَنِ  ، ويخـرجُ منها كأَ ـوحِ ، حتى يجعلوها في تلكَ المُسُ ةَ عينٍ فَ في يَـدهِ طرْ

»(٢). الحديث. جهِ الأرضِ ت على وَ دَ جِ يفةٍ وُ ريحِ جِ
 (١) هو البراء بن عازب بن الحارث، أبو  عمارة الأنصاري الحارثي، من أعيان الصحابة، رو

حديثاً كثيراً، وشهد غزوات كثيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، توفي سنة ٧٢هـ، وقيل: غير ذلك.
ينظر: سـير أعـلام النبـلاء (١٩٤/٣-١٩٦)، الإصابة للحافظ ابـن حجر (١٤٦/١-

.(١٤٧
(٢) أخرجه أبو  داود في كتاب السـنة، باب المسـألة في القبر وعذاب القبر (٢٣٩/٤-٢٤٠) 
(٤٧٥٣)، وأحمد (٢٨٧/٤) (١٨٥٥٧)، وابن أبي شيبة (٦٢٠/٤-٦٢٣) (١٢١٧٥)، 

والحاكم (٣٧/١-٤٠)، وأبو  داود الطيالسي ص١٠٢، (٧٥٣).
قـال الحاكـم: «صحيـح عـلى شرط الشـيخين»، وصححه ابـن القيم في إعـلام الموقعين 
(١٧٨/١)، وتهذيـب السـنن (٣٣٧/٤)، وصححـه الألباني في أحـكام الجنائز وبدعها 

ص٢٠٢.



٢٦٣ 

وجـه الدلالـة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قسـم خروج أرواح العبـاد عند الموت 
قسـمين، فالمؤمن تخرج روحه بسهولة، كسـهولة خروج القطر من فم 
القربة، والكافر تتفرق روحه في جسـده، ويشـق خروجهـا، فينتزعها 

الملك كما ينتزع السفود(١) من الصوف المبلول.
وَ  نا رسـولُ االلهِ صلى الله عليه وسلم، وهُ ثَ ٣. عـن عبدِ االلهِ بن مسـعود(٢) قـال: «حدَّ
هِ أربعينَ يوماً،  هُ في بطـنِ أمِّ قُ لْ عُ خَ مَ ْ م يجُ كُ دَ ، إنَّ أَحَ ـادقُ المصـدوقُ الصَّ
 ، ثلَ ذلكَ ةً مِ غَ ضْ ، ثمَّ يكونُ في ذلكَ مُ ثلَ ذلكَ ةً مِ قَ لَ ثـمَّ يكونُ في ذلكَ عَ
تْبِ رزقِهِ،  ، بكَ رُ بأربعِ كلماتٍ مَ ؤْ ، ويُ وحَ خُ فيه الرُّ ، فينفُ ـلُ الملَكُ سَ رْ ثمَّ يُ

»(٣). الحديث. وأجلِهِ، وعملِهِ، وشقيٌّ أو سعيدٌ
وجـه الدلالـة: أن بدايـة الحيـاة في الجنـين تكـون بنفـخ الـروح، 
فكذلـك نهايتها تكون بخـروج الروح، وهذا هو الفـارق بين الأحياء 

والأموات(٤).

(١) السـفود على وزن تنور، وهي حديدة ذات شعب، يشو بها اللحم، فكما يبقى معها بقية 
من المحروق، كذلك تصحب عند الجذب شيئاً من الصوف المبلول، وهو كناية عن تمزيق 

جسمه، وصعوبة خروج روحه.
الفتح الرباني للبنا (٧٧/٧).

(٢) عبد االله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن هذيل، الإمام الحبر، فقيه الأمة، أبو  عبد الرحمن 
الهذلي المكي المهاجري البدري، كان من السابقين الأولين، شهد بدراً، وهاجر الهجرتين، 

ومناقبه غزيرة، رو علماً كثيراً، مات بالمدينة، ودفن بالبقيع سنة ٣٢هـ. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (٤٦١/١)، البداية والنهاية (١٦٩/٧).

(٣) أخرجـه البخـاري في كتاب التوحيد، باب قوله تعـالى: (~   ے  ¡        ¢  £)، 
(٣٩٦/٤) (٧٤٥٤)، ومسـلم في كتـاب القـدر، بـاب كيفية الخلق الآدمـي في بطن أمه 

.(٢٦٤٣) (٢٠٣٦/٤)
(٤) ينظـر: بـدء الحيـاة ونهايتها د. عمـر بن سـليمان الأشـقر ص١٣٢، ١٣٨-١٣٩)، موت 

الدماغ ص١٦.
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المطلب الثالث
علامات الموت

وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: علامات الموت عند الفقهاء.

أما المسألة الأولى فقد ورد الشرع ببيان حقيقة الموت، ولكن لم يرد في 
النصوص الشرعية تحديد علاماته، إلا ما ورد من شـخوص البصر(٥) 
ـول  سُ في حديـث أم سـلمة المتقـدم(٦)، وحديـث شـداد بن أوس أن رَ
، فإنَّ البصرَ يتبعُ  وا البـصرَ م فأغمضُ االلهِ صلى الله عليه وسلم قـال: «إذا حضرتُـم موتاكُ
 ،(٧)« نُ على ما قـال أهلُ البيتِ وا خـيراً، فإنَّ الملائكةَ تؤمِّ ، وقولُ وحَ الـرُّ
ولـذا اجتهـد الفقهـاء في ذكر علامـات للموت يعرف بها، حسـب ما 
توصلـت إليـه المعرفة في زمانهم، وملاحظة ما يطرأ على بدن الإنسـان 
(٥) ينظر: بدء الحياة ونهايتها ص١٠٤. أحكام نقل الأعضاء في الفقه الإسـلامي د. يوسـف 
الأحمـد. معيـار تحقـق الوفاة د. عـلي محمد أحمـد ص١٦٧. المـوت الدماغـي د. إبراهيم 

الجندي ص١٩.
(٦) تقدم تخريجه ص٩.

(٧) أخرجـه ابـن ماجه في كتاب الجنائز، باب ما جاء في تغميض الميت (٤٦٨/١) (١٤٥٥)، 
الكبـير  في  والطـبراني   ،(٣٤٧٨)  (٤٠٣/٨) والبـزار   ،(١٧١٧٦)  (١٢٥/٤) وأحمـد 

(٢٩١/٧) (٧١٦٨) وفي الأوسط (١٤/٢) (١٠١٩)، والحاكم (٣٥٢/١).
قـال الحاكـم: «هذا حديث صحيح الإسـناد ولم يخرجـاه»، وقال البوصـيري في مصباح 
الزجاجـة في زوائـد ابـن ماجه (٤٧٠/١-٤٧١): «هذا إسـناد حسـن، قزعة بن سـويد 

مختلف فيه، وباقي رجال الإسناد ثقات».
لكن في إسـناده قزعة بن سـويد، وهو ضعيف، فقد أورده الذهبي في المغني في الضعفاء 
(٢١٨/٢)، وقـال: «ضعفـه النسـائي، وقـال أبو  حاتـم: لا يحتج به»، وقـال الحافظ في 

التقريب ص٤٥٥: «ضعيف».
ويشـهد للحديث ما تقدم من حديث أم سـلمة الذي أخرجه مسلم، ولذا حسنه الألباني 

في السلسلة الصحيحة (٨٤/٣).
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بعد موته، وقد ذكروا أكثر من عشر علامات، وهي:
استرخاء القدمين.. ١
اعوجاج الأنف.. ٢
انخساف الصدغين.. ٣
امتداد جلدة الخصية.. ٤
انقطاع النفس.. ٥
إحداد بصره.. ٦
انفراج شفتيه.. ٧
سقوط قدميه.. ٨
امتداد جلدة وجهه.. ٩
انفصال كفيه عن ذراعيه.. ١٠
غيبوبة سواد عينيه(١).. ١١

وهـذه العلامات التي يعرف بها الموت هي في الأحوال العادية، أما 
عند الشك، كمن مات فجأة من غير علة، واحتمل أن يكون به سكتة، 
فإنـه ينتظر حتى تظهـر فيه العلامـة اليقينية، وهي تغـير الرائحة، جاء 
في حاشـية ابن عابديـن: «والصارف عن وجـوب التعجيل الاحتياط 
للروح الشريفة، فإنـه يحتمل الإغماء، وقد قال الأطباء: إن كثيرين ممن 
يموتون بالسكتة ظاهراً يدفنون أحياء، لأنه يعسر إدراك الموت الحقيقي 
بهـا إلا على أفاضل الأطباء، فيتعين التأخير فيها إلى ظهور اليقين بنحو 

التغير»(٢).
(١) ينظـر: البحر الرائق (١٧٠/٢)، فتح القدير (٦٨/٢)، الفتاو الهندية (١٢٣/١)، منح 
الجليـل (٤٢٩/١)، بلغة السـالك (٤٢١/١)، الخرشي على مختـصر خليل (١٢٢/٢)، 
روضـة الطالبـين (٩٨/٢)، المجمـوع (١٢٥/٥)، مغنـي المحتـاج (٣٣٢/١)، المغنـي 

(٣٦٧/٣)، كشاف القناع (٩٥/٢)، شرح منتهى الإرادات (٣٢٣/١).
.(١٩٣/٢) (٢)



 ٢٦٦

وجاء في بداية المجتهد: «ويستحب تعجيل دفنه لورود الآثار بذلك، 
إلا الغريق، فإنه يستحب في المذهب تأخير دفنه مخافة أن يكون الماء قد 
غمـره، فلم تتبين حياتـه،...، حتى لقد قال الأطباء: إن المسـكوتين لا 

ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث»(١).
وجاء في روضة الطالبين: «فإن شـك بأن لا يكون به علة، واحتمل 
أن يكـون به سـكتة، أو ظهرت أمـارات فزع أو غيره، أخـر إلى اليقين 

بتغير الرائحة أو غيره»(٢).
وجاء في شرح منتهى الإرادات: «وينتظر بمن مات فجأة، أو شـك 
.(٣)« في موته، لاحتمال أن يكون عرض له سكتة، حتى يعلم موته يقيناً

وبهـذا يتبين أن للمـوت علامات، منهـا ما هو ظنـي، ومنها ما هو 
قطعي، ويكتفى بالعلامات الظنية للحكم بموت الإنسان في الأحوال 
العاديـة، أما عند الشـك، فلا بد من الانتظار حتـى يتيقن موته بظهور 

الرائحة، مخافة أن لا يكون قد مات.
المسألة الثانية: علامات الموت عند الأطباء:

إن اسـتمرار الحياة في بدن الإنسـان يتوقف على سـلامة عمل ثلاثة 
أجهـزة رئيسـة، وهـي الجهاز الـدوري (القلـب)، والجهـاز التنفسي، 
والجهـاز العصبي، فـإذا توقف عمل أحد هذه الأجهـزة أثر على عمل 
الجهازيـن الآخريـن، وأد إلى توقفهـما عـن العمـل، وحينئذ يحصل 
المـوت، فإذا توقفت الدورة الدموية عن أي عضو أد ذلك إلى موت 
هذا العضو، ولا فائدة من الدورة الدموية إذا لم تكن محملة بالأوكسجين 
الذي يصلها عن طريق تنفس الرئتين، وتوقف النفس يتبعه بعد دقائق 

.(٢٢٦/١) (١)
.(٩٨/٢) (٢)

.(٣٢٣/١) (٣)
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توقـف القلـب، كما أن التوقـف الدائم للقلـب يتبعه توقـف التنفس، 
ولمـا كان توقـف القلب يؤدي إلى توقف الـدورة الدموية، فإن الأطباء 
يعتمدون في تشـخيص المـوت على التأكد من التوقـف الدائم للقلب، 
وذلك أن القلب يقوم بوظيفة ضخ الدم المحتوي على الأوكسجين إلى 
كل خليـة في الجسـم، وإذا توقف عن القيام بذلـك، وتوقف التنفس، 
أثـر ذلك على الجهاز العصبي، فتتعطل وظائف الدماغ، وتموت خلايا 
المخ بعد بضـع دقائق، والعكس صحيح، فـإذا توقف الجهاز العصبي 
عـن أداء وظيفته توقف التنفـس ثم القلب، وأد ذلك إلى موت جميع 
الخلايا، ثم أنسجة الجسم شيئاً فشيئاً، ولا تموت كلها دفعة واحدة، بل 
بالتدريـج وأولهـا موتاً خلايا الدماغ التي تموت بعـد انقطاع الدم عنها 

لمدة أربع دقائق(١)، ولذا فإن علامات الموت عند الأطباء هي ثلاث:
توقف القلب.. ١
توقف التنفس.. ٢
فقد الوعي والإحساس والحواس.. ٣

ويتبع ذلك ظهور علامات واضحة لكل أحد على الجثة، وهي:
برودة الجثة.. ١
تيبـس الجثة، وهـو تصلب في العضلات، وهو يبـدأ تدريجياً في . ٢

العضلات الصغيرة حول الفك السـفلي، والرقبة، ثم عضلات 
الوجـه، ثـم يمتـد إلى عضـلات الصـدر والبطـن والعضدين 
والفخذيـن، ثم عضلات السـاعدين والسـاقين، ثم عضلات 

الكفين والقدمين.
(١) ينظر: تعريف الموت د. فيصل شـاهين ص٢٩٥-٢٩٦، التعريف العلمي الطبي للموت 
د. رؤوف محمود سلام ص٤٤٢، ٤٤٦-٤٤٨، نهاية الحياة الإنسانية د. أسمهان الشبيلي 
ص٥٥٧، ما الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي د. محمد البار ص٦٥٦، نحو 

تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي د. حسين مليباري ص٦٧٤.
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التلون الموتي.. ٣
تعفن الجثة.. ٤
التحلل الموتي(١).. ٥

وهذه العلامات لا تظهر إلا بعد مرور ساعات من الموت، وتحدث 
بتدرج زمني، حتى أنها تسـتخدم كمقياس لتحديد الوقت الذي مضى 

على حدوث الموت(٢).

(١) ينظر: التعريف العلمي الطبي للموت ص٤٤٢-٤٤٣)، تعريف الموت ص٢٩٧.
(٢) ينظر: التعريف العلمي الطبي للموت ص٤٤٤.
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المبحث الثاني
موت الدماغ

وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: بيان المراد بموت الدماغ.

المطلب الثاني: أسباب موت الدماغ.
المطلب الثالث: علامات موت الدماغ.
المطلب الرابع: تشخيص موت الدماغ.
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المطلب الأول
بيان المراد بموت الدماغ

مـوت الدماغ هو تعطل جميع وظائف الدمـاغ، بما فيه جذع الدماغ 
، وبهذا صـدر القرار من عـدد من اللجـان الطبية، وصار  تعطـلاً دائـماً
هـذا التعريف مقبولاً في الأوسـاط الطبية(١)، وضابطـاً لتحديد موت 
الدماغ، فقد جاء في قرار المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في بيان المراد 
بـه: «التوقف الكامل الذي لا رجعة فيـه لكل وظائف الدماغ بأجمعه، 

بما في ذلك جذع الدماغ»(٢).
وإذا تلـف جذع المخ، فإن المراكز المسـؤولة عن اسـتمرار التنفس، 
والدورة الدموية، والوعي، والإدراك تفقد وظيفتها، فيدخل المصاب 
في غيبوبة دائمة مع عدم الاسـتجابة للتنبيه بالألم على أي صورة كان، 
ويتوقف تنفسـه، كما أن نبض القلب يتوقف بعـد مدة من غيبوبته(٣)، 
وإذا شـخص مـوت الدمـاغ وفق الـشروط الطبيـة، فـإن المصاب لا 
يمكـن أن يبقـى حياً، حيـث تتعطل وظائف الأعضـاء الأخر، ولا 
يمكـن علاجـه، لأن خلايـا الدماغ إذا ماتـت فإنها لا تتجـدد كما هو 
(١) ينظـر: تعريـف المـوت ص٣٠٥، ٣٣٤، الأفـكار القديمـة والحديثة حـول تحديد الموت 
ص٣٤٤-٣٤٥، مـوت الدماغ التعريفات والمفاهيم د. عدنان خريبط ص٣٥٥، ٣٥٨، 
التعريف العلمي الطبي للموت د. رؤوف سلام ص٤٥٦، موت الدماغ د. محمد شريف 

مختار ص٨٢٥-٨٢٦.
(٢) ندوة التعريف الطبي للموت ص٩١٥.

(٣) ينظر: موت الدماغ التعريفات والمفاهيم ص٣٦٠-٣٦١، موت الدماغ ص٨٣٢-٨٣٣، 
٨٣٥-٨٣٦، تعريف الموت ص٢٩٨.
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 كما أنه لا يمكن اسـتبدالها بأخر ،الحـال في خلايا الأعضاء الأخر
سليمة(١).

المطلب الثاني
أسباب موت الدماغ

لا يعتبر تشخيص موت الدماغ إلا إذا كان المصاب في غيبوبة عميقة 
لم يمكن استفاقته منها، بعد معرفة سببها، فإن لم يعرف ذلك، فلا يسمح 
بإجراء تشـخيص موت الدماغ، حتى تستبعد الحالات التي تشبه موت 
الدمـاغ، حيث يكون المريض مصاباً بغيبوبة بعد تناوله لبعض العقاقير، 
كالمسـكنات، أو المهدئات، أو مصاباً بالتسـمم، أو تكـون درجة حرارة 
جسـمه انخفضـت عن ٣٥ درجـة مئوية، وهذه تـؤدي إلى توقف جذع 
الدماغ عن القيام بوظيفته، ومن ثم إلى توقف التنفس، مع وجود الإغماء 
ولا تعتبر هذه الأسباب كافية للحكم بموت الدماغ، لأن توقف وظائف 
جذع الدماغ مؤقت، ويمكن علاجها، فلا يمكن تشخيص موت الدماغ 

إلا بعد وجود الإغماء، والتوقف التام لوظائف الدماغ(٢).
ومعرفة سبب الغيبوبة له أهميته في الحكم على المصاب بكون دماغه 

ميتاً، وأهم أسباب موت الدماغ هي:
إصابـات الـرأس، فيصاب الرأس بجرح حاد بسـبب حوادث . ١

السـيارات، أو اصطـدام الرأس بشيء لسـقوط الشـخص من 
، أو إطلاق الرصاص على الرأس، وأكثرها حوادث  مكان عالٍ
(١) ينظر: نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي د. حسين مليباري ص٦٧٠-٦٧١، 

٦٧٤، موت الدماغ ص٨٢٥، ٨٣٥.
(٢) ينظـر: موت الدماغ ص٨٣٧-٨٣٨، بين الأوراق والحقائق والمؤتمرات ص٨٨٣، موت 
جذع الدماغ مراجعة ومناقشـة ص٦١٧، مـوت الدماغ د. محمد البار ص ٥٤٦-٥٤٨، 

نهاية الحياة الإنسانية ص٥٨١-٥٨٢.
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السـيارات، وهذه الحوادث تصل نسـبتها إلى ٥٠% من حالات 
موت الدماغ، وفي المملكة العربية السعودية تمثل حوادث المرور 
٦٠% مـن حالات مـوت الدماغ، فـإذا أصيب الـرأس بإصابة 
شـديدة تورم المخ، وهذا يؤدي إلى نقص وصول الدم إلى المخ، 

ونتيجة لذلك فإن الخلايا العصبية لمركز التنفس تموت.
نزيف داخلي بالدماغ لأي سـبب، وهـذا يمثل ما يقارب ٢٠% . ٢

من حالات موت الدماغ.
أورام الدماغ، وهو يمثل ٢٠% من الحالات(١).. ٣

المطلب الثالث
علامات موت الدماغ

لموت الدماغ علامات منها:
أن المريـض في غيبوبـة دائمـة، مع عـدم اسـتجابته للتنبيه بالألم . ١

مطلقاً، ولو كانت قوية ومؤلمة، وتكرر إجراؤها.
توقف التنفس التلقائي توقفاً دائماً، ويمكن الكشـف عن ذلك . ٢

بفصـل جهاز التنفـس الصناعي عن المريض لمـدة عشر دقائق، 
وملاحظة عدم قدرته على التنفس.

توقف الوظائف الأساسية لجذع الدماغ.. ٣
عدم وجود موجات كهربائية صادرة عن المخ في تخطيط الدماغ . ٤

الكهربائي.
(١) ينظـر: ما الفـرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعـي د. محمد البار ص٦٥٨-٦٥٩، 
مـوت الدماغ ص٥٤٦-٥٤٧، الأفكار القديمـة والحديثة حول تحديد الموت ص٣٥٠، 

نهاية الحياة الإنسانية ص٥٦٢.
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توقف الدورة الدموية في الدماغ، ويمكن ملاحظة هذا بواسطة . ٥
الأشـعة الملونة للشرايـين، أو الفحوصات بالنظائر المشـعة، أو 

أجهزة التردد الصوتي.
انعدام الحركات الإدارية.. ٦
اتسـاع حدقتي العين، وعدم اسـتجابتها للمؤثـرات الضوئية، . ٧

وانعدام الانعكاسات من القرنية، وسائر الانعكاسات الصادرة 
من العينين(١).

المطلب الرابع
تشخيص موت الدماغ

صـار موت الدماغ أمراً مسـلماً في معظم دول العـالم، وقد وضعت 
الشروط المعتبرة للتحقق منـه، وانعقدت الندوات العلمية والمؤتمرات 
المشـتركة لتحديد الـشروط الواجب توافرها لتشـخيصه، وبعد إجراء 
الدراسات المستفيضة صدرت القرارات المحددة لشروطه، ولم تختلف 
المدارس الطبية في تقرير موت الدماغ، وإنما اختلفت في بعض شروطه، 
وهـذا الاختلاف راجع إلى زيادة التأكد من نتيجة التشـخيص، وليس 

راجعاً إلى الشروط الأساسية إذ هي محل اتفاق(٢).
(١) ينظـر: تعريـف المـوت ص٢٩٧-٢٩٩، الأفـكار القديمـة والحديثة حـول تحديد الموت 
ص٣٤٤-٣٤٦، مـوت الدمـاغ التعريفـات والمفاهيـم ص٣٥٩-٣٦٠، مـوت الدماغ 
المـأزق والحل ص٣٨٩، التحديد الطبي الإسـلامي في مفهوم مـوت الدماغ ص٤٨٥-

٤٨٦، ٤٩٢، تشخيص موت ساق المخ ص٥٥١-٥٥٢، نهاية الحياة الإنسانية ص٥٦١، 
موت الدماغ ص٨٣٥، ٨٣٨-٨٣٩.

(٢) ينظـر: مفهوم وفاة الإنسـان من الناحيـة العلمية ومقارنته بالمفهـوم الشرعي ص٢٧١-
٢٧٢، تعريف الموت ص٣٠٠، ٣٠٤، موت الدماغ المأزق والحل ص٣٨٥، موت جذع 

الدماغ مراجعة ومناقشة ص٦١٣-٦١٦.
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وبالنظـر فيـما ذكـره الأطبـاء يتضـح أن شروطـه تنقسـم إلى ثلاثة 
أقسام:

الأول: شروط قبل إجرائه.
الثاني: شروط بعد إجرائه.

الثالث: من يقوم بتشخيصه.
أما القسم الأول، فشروطه هي:

أن يكون المصاب في غيبوبة عميقة لم يمكن استفاقته منها.. ١
معرفة سـبب الغيبوبة من حدوث تلف شديد في الدماغ بسبب . ٢

ضربة شـديدة عـلى الـرأس، أو ورم كبير داخـل الجمجمة، أو 
انقطاع الدم عن الدماغ، أو جراحة في الرأس، ويتأكد من ذلك 

بالوسائل التشخيصية اللازمة.
استبعاد أي حالة لكون المصاب في غيبوبة تحت تأثير المهدئات، . ٣

أو المـواد المخـدرة، أو السـموم أو مرخيـات العضـلات، أو 
الاضطرابـات الغدديـة، أو هبـوط درجة حرارة الجسـم تحت 
درجـة ٣٣ مئويـة، أو لم يعرف سـببها، وفي مثل هـذه الحالات 
تحـدث أعراض مشـابهة لمـوت الدمـاغ، ولكنهـا تكـون قابلة 
للشفاء بالعلاج المناسـب -بإذن االله-، ويجب عدم الخلط بينها 

وبين موت الدماغ.
أن يكون قد مضى ست ساعات على الأقل من إغماء المصاب.. ٤

وأما القسم الثاني، فشروطه هي:
غيبوبـة عميقة مع انعـدام الإدراك والاسـتجابة لأي منبه مهما . ١

كانت درجته.
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عـدم قدرة المصاب على التنفس الطبيعي في أثناء إيقاف مضخة . ٢
التنفس لمدة محددة.

وجود العلامات السريرية لتوقف وظائف جذع الدماغ، وهذا . ٣
يشـمل غياب انعـكاس الحدقـة والقرنية، ومنعكس السـعال، 

والقيء، والمنعكس البلعومي، وغيرها.
التأكد من توقف كلي في وظائف الدماغ توقفاً يستمر مدة الملاحظة، . ٤

وهي ثنتا عشرة سـاعة من تشـخيص الغيبوبة العميقة، وتزاد مدة 
الملاحظة إلى أربع وعشرين ساعة في الأطفال من شهرين إلى سنة، 

ومن كان دون شهرين فتزاد إلى ثنتين وسبعين ساعة.
أما القسم الثالث فهي:

١- أن يقوم بإجراء التشخيص طبيبان من ذوي الخبرة في تشخيص 
حـالات مـوت الدماغ، وفق المعايـير الطبية المتعـارف عليها، ويفضل 

استشارة طبيب ثالث متخصص في الأمراض العصبية عند الحاجة.
٢- أن يكـون أحـد الطبيبـين متخصصاً في الأمـراض العصبية، أو 

جراحة الدماغ والأعصاب، أو العناية المركزة.
٣- أن لا يكـون الطبيـب عضواً من أعضاء فريق زراعة الأعضاء، أو له 
مصلحة خاصة في إعلان موت المصاب، كأن يكون وارثاً، أو موصىً له(١).

(١) ينظر: بيان المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية حول التعريف الطبي للموت ص٩١٦-٩١٩، 
مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٦٥، تعريف الموت 
ص٢٩٧-٢٩٩، الأفـكار القديمـة والحديثـة حـول تحديـد المـوت ص٣٤٥-٣٤٦، موت 
الدمـاغ التعريفـات والمفاهيـم ص٣٥٩-٣٦٣، التحديد الطبي الإسـلامي في مفهوم موت 
الدماغ ص٤٨٥-٤٨٦، ما الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي ص٦٥٩-٦٦٠.
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الفصل الثاني
أحكام الميت دماغياً

وفيه ثلاثة مباحث:
. المبحث الأول: الحكم بوفاة الميت دماغياً

المبحث الثاني: نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان المراد بأجهزة الإنعاش.

. المطلب الثاني: إيقاف أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً
. المبحث الثالث: معالجة الميت دماغياً
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المبحث الأول
الحكم بوفاة الميت دماغياً
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تحرير محل النزاع:
اتفـق أهـل العلم عـلى أن الشـخص يعتبر ميتـاً إذا توقـف التنفس 

والقلب عن النبض بعد موت الدماغ(١)، لأن ذلك علامة على موته.
صَ  خِّ واختلفوا في الحكم بموت الإنسان بمجرد موت دماغه إذا شُ
وفق الـشروط الطبية، أو لابد من توقف التنفس والقلب عن النبض، 

وذلك على ثلاثة أقوال:
القـول الأول: إن الإنسـان يعـد ميتـاً بمجـرد موت دماغـه، وإن لم 
يتوقف تنفسـه وقلبه عن النبض، وبه صدر القرار من الجهات العلمية 

الآتية:
مجمع الفقه الإسلامي(٢).. ١
المنظمـة الإسـلامية للعلـوم الطبيـة في نـدوة التعريـف الطبي . ٢

للموت(٣).
وذهب إليه طائفة من العلماء والباحثين(٤).

(١) ينظـر: فقـه النوازل د بكـر أبو  زيـد (٢٢٩/١-٢٣١)، أحكام الجراحـة الطبية د. محمد 
الشنقيطي، ص٣٤٥، موت الدماغ د. عبد االله الطريقي ص٣٤.

(٢) الدورة الثالثة، صفر، عام ١٤٠٧هـ، قرار رقم (٥) د ٧/٣./٨٦ بشأن أجهزة الإنعاش، 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني، ص٨٠٩.

(٣) رؤيـة إسـلامية لبعـض المشـكلات الطبية المعـاصرة، ثبت كامـل لأعمال النـدوة الطبية: 
التعريف الطبي للموت المنعقدة في الكويت ١٤١٧/٩/٧، ص ٩١٥.

(٤) ذهـب إلى هـذا القول الشـيخ مصطفى الزرقاء، والشـيخ محمد بن جبـير، والدكتور عمر 
ابن سـليمان الأشـقر، والدكتور محمد نعيم ياسـين، والدكتور دعيج بن بطحي المطبري، 
= والدكتور يوسف القرضاوي. 
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القـول الثـاني: لا يعد الإنسـان ميتاً بمجـرد موت دماغـه، بل لابد 
مـن توقف التنفس والقلـب عن النبض، وقد صـدر بذلك القرار من 

الجهات العلمية الآتية:
المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي(١).. ١
دار الإفتاء المصرية(٢).. ٢
لجنة الفتو بوزارة الأوقاف الكويتية(٣).. ٣

وهو قول جمع من أهل العلم والباحثين(٤).
= ينظـر: مجلة قرارات المجمع الفقهي الإسـلامي، ص٢١٧، بدء الحياة ونهايتها د. عمر 
الأشـقر، ص١٤٦، نهاية الحياة الإنسانية في ضوء اجتهادات العلماء المسلمين والمعطيات 
الطبيـة د. محمـد نعيـم ياسـين ص٤٢٠، المـوت الدماغـي وتكييفـه الشرعـي د. دعيج 
المطيري، ص٢٠١، مناقشات ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي 

ص٦٢١.
(١) الـدورة العـاشرة - ١٤٠٨/٢/٢٤هــ، القرار الثاني بشـأن تقرير حصـول الوفاة ورفع 

أجهزة الإنعاش من جسم الإنسان، مجلة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص٢١٦.
(٢) الفتاو الإسلامية (٣٧١٢/١٠).

(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني، ٦٦٥-٦٦٦.
(٤) ذهب إلى هذا القول: الدكتور توفيق الواعي، والشـيخ بدر المتولي عبد الباسـط، والشيخ 
محمد المختار السـلامي والشـيخ عبد القادر العماري، والدكتور محمد المختار الشنقيطي، 
والدكتـور محمد رمضـان البوطي، والدكتور يوسـف الأحمد، والدكتـور عقيل العقيلي، 
والدكتـور عبـد االله بن محمـد الطريقـي، والدكتور علي بـن محمد أحمـد، والدكتور محمد 

عبد الغفار الشريف.
ينظـر: حقيقـة الموت والحياة في القـرآن والأحكام الشرعية د. توفيـق الواعي ص٤٧٣، 
نهاية الحياة الإنسانية في نظر الإسلام للشيخ بدر المتولي عبد الباسط ص٤٤٨، متى تنتهي 
الحياة للشـيخ محمد المختار السـلامي ص٤٥٣، نهاية الحياة للشـيخ عبد القادر العماري 
ص٤٨٦، أحـكام الجراحـة الطبيـة ص٣٥٢، قضايـا فقهيـة معاصرة د. محمـد رمضان 
البوطـي ص١٢٧، أحـكام نقل أعضاء الإنسـان في الفقه الإسـلامي د. يوسـف الأحمد 
(٣١٢/١)، حكـم نقل الأعضاء في الفقه الإسـلامي د. عقيـل العقيلي ص١٥٤، موت 
الدمـاغ د. عبـد االله بن محمد الطريقـي ص٤٩، معيار تحقق الوفاة د. عـلي بن محمد أحمد 

ص١٢٤، الترقيع الجلدي وبنوك الجلود د. محمد عبد الغفار الشريف ص١٨٣.
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القـول الثالـث: أن من مـات دماغه يعد قد اسـتدبر الحياة، وأصبح 
صالحـاً لأن تجـر عليه بعـض أحكام المـوت، أما بقية أحـكام الموت 
فيؤجل تطبيقها حتى تتوقف الأجهزة الرئيسـة، وبهذا صدرت توصية 
ندوة الحياة الإنسانية، بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي(١)، وذهب 

إليه بعض الباحثين(٢).
الأدلة:

أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن الإنسان يعد ميتاً بمجرد موت دماغه بأدلة من 

المعقول.
الدليل الأول: إذا كانت الحياة تبدأ في بدن الإنسان بنفخ الروح فيه، 
فكذلـك تنتهي بمفارقة الـروح للبدن، وعلامة ذلـك أن يكون البدن 
عاجـزاً عـن خدمة الـروح، وتنفيذ أوامرهـا، وقبول آثارهـا، وهذا ما 
قـرره أهل العلم، فقد قـال ابن القيم(٣) -في تعريفه للروح-: «جسـم 
مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف 
متحـرك ينفذ في جوهـر الأعضاء، ويسري فيها سريـان الماء في الورد، 
(١) ثبـت كامل لأعمال نـدوة الحياة الإنسـانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسـلامي المنعقدة 

بتاريخ ١٤٠٥/٤/٢٤هـ ص٦٧٧-٦٧٨.
(٢) ذهب إلى هذا القول الشيخ محمد سليمان الأشقر.

ينظر: نهاية الحياة ص٤٣٩.
(٣) هـو الإمـام شـمس الديـن أبـو  عبـد االله محمد بـن أبي بكـر بن أيـوب بن سـعد الزرعي 
الدمشـقي، ولد بدمشق سـنة ٦٩١هـ، ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأخذ عنه، وتفنن 
في علوم الإسلام، كان عارفاً بالتفسير لا يجار فيه، وبأصول الدين، وإليه فيهما المنتهى، 
والحديث ومعانيه وفقهه، توفي سنة ٧٥١هـ بدمشق، وله مؤلفات كثيرة منها: زاد المعاد في 
هدي خير المعاد، إعلام الموقعين عن رب العالمين، مفتاح دار السعادة، الطرق الحكمية. 
ذيـل طبقـات الحنابلة لابن رجب (٤٤٧/٢)، المقصد الأرشـد في ذكـر أصحاب الإمام 

أحمد لابن مفلح (٣٨٤/٢)٠
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وسريـان الدهن في الزيتـون، والنار في الفحم، فما دامت هذه الأعضاء 
صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسـم اللطيف بقي ذلك 
الجسـم اللطيف مشـابكاً لهذه الأعضاء، وأفادها هذه الآثار من الحس 
والحركة الإرادية، وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظـة عليهـا، وخرجت عن قبول تلك الآثار، فـارق الروح البدن، 
وانفصـل إلى عـالم الأرواح،...، وهـذا القول هو الصواب في المسـألة 
الـذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سـواه باطلة، وعليـه دل الكتاب، 

والسنة، وإجماع الصحابة، وأدلة العقل والفطرة»(١).
وقـال الغـزالي(٢): «معنـى مفارقة الروح للجسـد انقطـاع تصرفها 
مـن الجسـد بخروج الجسـد عن طاعتهـا، فإن الأعضـاء آلات الروح 
تسـتعملها، حتى إنهـا تبطش باليد، وتسـمع بالأذن، وتبـصر بالعين، 
وتعلـم حقيقـة الأشـياء بنفسـها،...، والمـوت عبـارة عن اسـتعصاء 
الأعضاء كلها، وكل الأعضاء آلات، والروح هي المسـتعملة لها،....، 
ومعنى الموت انقطاع تصرفها عن البدن، وخروج البدن عن أن تكون 
آلـة له، كـما أن معنى الزمانة خـروج اليد على أن تكون آلة مسـتعملة، 

فالموت زمانة مطلقة في الأعضاء كلها»(٣).
وبهـذا يتبـين أن الحيـاة تنتهـي إذا صـار الجسـد عاجزاً عـن خدمة 
الـروح، والانفعال لها، وهـذا متحقق في موت الدمـاغ، فإن الأعضاء 
لا تستجيب للروح، وظهور آثارها عليها من الحس، والحركة الإرادية 

(١) الروح ص١٦١.
(٢) هـو أبو حامـد محمد بن محمـد بن أحمد الطوسي الغزالي، أحد أئمة الشـافعية، ولد بطوس 
سـنة ٤٥٠هـ برز في كل العلوم، توفي بطوس في عام ٥٠٥هـ، وله مصنفات كثيرة منها: 

البسيط، الوسيط، الوجيز في الفقه، المستصفى في الأصول، إحياء علوم الدين. 
سير أعلام النبلاء (٣٢٢/١٩)، طبقات الشافعية الكبر للسبكي (١٩١/٦).

(٣) إحياء علوم الدين (٤٩٤/٤).
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ومـا قـد يوجد في بعـض الحالات من ظهـور الحركة عليهـا، فإنما هي 
حركة اضطرارية لا علاقة لها بالروح، وليست ناشئة عنها(١).

المناقشة: يناقش من وجهين:
الوجه الأول: أن هذا الاستدلال مبني على أن علامة مفارقة الروح 
للجسـد هو غياب الحـس، والحركـة الإرادية، وهذا غير مسـلم، فإن 
الحس والحركة الاختيارية لا زالت باقية في بدن الميت دماغياً بدليل أن 
أعضاءه تقوم بوظائفها كالقلب، والكبد، والكلى، والنخاع الشـوكي، 
والـدورة الدمويـة، كـما أنـه عند رفـع المنفسـة عنه قـد يرفـع عاتقيه، 
وعضديه، وسـاعديه جميعـاً، ممتدة إلى أعلى، وربما تعرق جسـده، وقد 
ترتفع نبضات قلبه، وقد يصاب بالرعشة، وقد يتحرك بسبب القرص 
المؤلم، أو بسـبب فتـح صدره وبطنه عند اسـتئصال أعضائه، ومن كان 
هذا حاله، فلا يمكن وصفه بأنه فاقد للحس، والحركة الاختيارية(٢).

الجواب: يجاب عن هذا بأربعة أجوبة:
أن المرجـع في أمثـال هذه المسـائل إلى أهـل الاختصاص، وقد . ١

قـرروا أن قيام الأعضاء الأخـر بوظائفها لا فائدة منه، إذ إن 
، كما أن قيام  الحيـاة لا يمكنها أن تعود إلى جسـد الميت دماغيـاً
هـذه الأعضاء بوظائفها لا يدل على وجـود الحياة، لأن الطب 
توصل إلى إمكانية زراعة الأعضاء خارج الجسـد، ولا تتعطل 
بذلك وظيفتها، بل تستمر في حياتها الذاتية من هدم وبناء ونماء 

إذا وفرت لها البيئة والغذاء المناسب(٣).
(١) ينظـر: نهايـة الحيـاة الإنسـانية في ضـوء اجتهـادات العلماء المسـلمين والمعطيـات الطبية 
ص٤٠٨-٤١٠، أحـكام الجراحـة الطبيـة ص٣٥٠-٣٥٢، المـوت الدماغـي وتكييفـه 

الشرعي ص١٩٦-١٩٧.
(٢) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (٢٩٨/١-٢٩٩).

(٣) ينظـر: ثـوب الحياة والموت د. عبد المنعم عبيد ص٧١، تعريف الموت ص٢٩٤، الآثار =
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أن تـردد النفس، ونبـض القلب لا يصدر من بدن الميت دماغياً . ٢
طبيعياً، وإنـما يصدر بتأثير أجهزة الإنعاش الموصلة ببدنه، وقد 
ثبـت بالتجارب الكثيرة التـي أجريت على بدن من مات دماغه 
توقفـه عن التنفس بمجرد فصله عن أجهزة التنفس، وذلك أن 
مـوت الدماغ يتبعه تعطل سـائر الأعضاء الأخر على تفاوت 
بينهـا في المـدة الزمنية، لأنهـا تعمل بتأثير الأوامـر الصادرة من 
الدماغ، وتسـتمد منه انتظامهـا وقيامها بوظائفهـا، وإذا تعطل 
فـلا يمكنهـا الاسـتمرار في القيـام بوظائفها، فتبـدأ في التحلل 
التدريجـي، ولا يفهم مـن هذا أن نبض القلب سيسـتمر ما دام 
البدن موصـلاً بأجهزة التنفس الصناعي، لأن هناك دراسـات 
لحالات كثيرة لم تتوقف فيها أجهزة الإنعاش، ومع ذلك توقف 

القلب بعد ساعات أو أيام وكان متوسط المدة ثلاثة أيام(١).
أن الانقباضات العضلية لا يلزم منها وجود الحياة، وعدم الموت، . ٣

لأنها انعكاسات من النخاع الشوكي، وهي وظائف غير إرادية، 
والنخـاع الشـوكي يسـتطيع أن يحتفظ بذاكرة لمـدة قد تصل إلى 
سـاعات، وكذلك وجود تغـيرات في النبض، وضغط الدم عند 
إجراء جراحة لميت الدماغ عند نزع الأعضاء منه، فإن الأبحاث 

أثبتت أن مصدرها رد فعل عكسي للنخاع الشوكي(٢).
= المترتبة على موت المخ ووسائل التشخيص ص٥٧٤، موت جذع المخ مراجعة ومناقشة 

ص٦١٥، نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي ص٦٧١.
(١) ينظـر: مفهوم وفاة الإنسـان مـن الناحية العلميـة ومقارنته بالمفهـوم الشرعي ص٢٦٤، 
٢٦٧-٢٧٠، تشخيص موت ساق المخ ص٥٤٩، نهاية الحياة الإنسانية ص٥٦٠، الآثار 
المترتبة على موت المخ ووسـائل التشـخيص ص٥٧٤، موت جذع المخ مراجعة ومناقشة 

ص٦١٥، موت الدماغ د. محمد بن شريف مختار ص٨٣٠.
(٢) ينظـر: التعريـف العلمـي الطبـي للمـوت ص ٤٥٧-٤٥٨، نهايـة الحياة الإنسـانية ص 

.٥٦٢-٥٦٤
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عدم التسليم بصدور حركات من بدن الميت دماغياً، لأن شرط . ٤
تشـخيص موت الدماغ عدم الاسـتجابة للتنبيه لأي مؤثر مهما 

كانت درجته(١).
الوجه الثاني: لو سلمنا فرضاً أن الروح تفارق البدن بتلف الدماغ، 
إلا أن هـذا ليـس بيقـين، وإنـما هـو مبني عـلى غلبة الظـن، لأن تحديد 
العجـز الكامل النهائـي للمخ بما وصل إليه العلـم الحديث قد يدخله 
بعـض الشـك، ومن المعلـوم أن الأحكام نوعـان: منها مـا يكتفى فيه 
بغلبة الظن، وهو الأكثر، ومنها ما يشـترط فيه اليقين، والحكم بالموت 
من النوع الثاني حيث لم يختلف أهل العلم في اشـتراط اليقين في ثبوت 

الوفاة(٢).
الجواب: يجاب عنه أن هذه المسـألة كغيرها من المسـائل المعول فيها 
على غلبة الظن، وما نقل من اتفاق الفقهاء على اشتراط اليقين في ثبوت 
الوفاة غير صحيح على إطلاقه، وإنما اشترطوا ذلك عند حصول الشك 
بـأن مات فجـأة، أو بغرق، أو صاعقة، أو ما أشـبه ذلـك فينتظر حتى 
يتيقن موته، لاحتمال أن يكون عرض له سكتة، ولم يمت، فيحتاط له، 
، أو محمولاً عليه  قـال الشـافعي: «وإذا كان الميت مصعوقاً أو ميتاً غـماً
عذاب، أو حريقاً، أو غريقاً، أو به علة قد توارت بمثل الموت، استؤني 
بدفنه، وتعوهد حتى يستيقن موته لا وقت غير ذلك، ولو كان يوماً أو 
يومين أو ثلاثة ما لم يبن به الموت، أو يخاف أثره، ثم غسـل ودفن، وإذا 

استيقن موته عجل غسله ودفنه»(٣).
قـال الشـيخ أبو  حامـد -معقباً عليـه-: «هذا الذي قاله الشـافعي 

(١) ينظر: ص ٢٢.
(٢) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (٣٠٠/١).

(٣) الأم (٢٨٢/١).
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صحيـح، فإذا مات من هذه الأسـباب أو أمثالها فـلا يجوز أن يبادر به، 
ويجب تركه، والتأني به اليوم واليومين والثلاثة، لئلا يكون مغمىً عليه 

أو غيره مما قاله الشافعي، ولا يجوز دفنه حتى يتحقق موته»(١).
وقال في تحفة المحتاج: «ومتى شك في موته وجب تأخيره إلى اليقين 
بتغـير ريـح، أو نحوه، فذكرهم العلامات الكثيرة لـه إنما تفيد حيث لم 

يكن هناك شك»(٢).
وقـال ابـن قدامـة(٣): «وإن مـات فجـأة كالمصعـوق، أو خائفاً من 
حـرب، أو سـبع، أو تـرد من جبـل، انتظر به هـذه العلامات، حتى 

يتيقن موته»(٤).
وقـد نبه المرداوي(٥) إلى ذلـك عند قول ابن قدامـة: «إذا تيقن موته 
بانخسـاف صدغيه»(٦)، فقال: «ظاهر كلام المصنف: أن ذلك يعتبر في 
كل ميـت، والأصحاب إنما ذكـروا ذلك في موت الفجـاءة ونحوه إذا 

شك فيه».
وجاء في مواهب الجليل -عند الإسراع في تجهيز الميت-: «ثم يأخذ 

(١) المجموع (١٢٥/٥-١٢٦).
.(٩٨/٣) (٢)

(٣) هـو الإمـام موفـق الديـن أبو  محمـد عبد االله بن أحمـد بن محمد بـن قدامة المقـدسي، ولد 
سـنة ٥٤١هــ، كان إمـام الحنابلـة في عصره، بلـغ مرتبة الاجتهـاد، توفي سـنة ٦٢٠هـ، 
ولـه تصانيـف كثيرة منها: المغني، الـكافي، المقنع، العدة، روضة الناظـر في أصول الفقه. 
ينظـر: ذيـل طبقـات الحنابلة (١٣٣/٢)، المقصد الأرشـد في ذكر أصحـاب الإمام أحمد 

.(١٥/٢)
(٤) المغني (٣٦٧/٣).

(٥) هـو أبو  الحسـن علاء الدين علي بن سـليمان بـن أحمد المرداوي، ولد سـنة ٨١٧هـ، وهو 
شيخ مذهب الحنابلة ومصححه، توفي سنة ٨٨٥هـ، وله مصنفات كثيرة منها: الإنصاف 

في معرفة الراجح من الخلاف، تصحيح الفروع التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع.
ينظر: الجوهر المنضد لابن عبد الهادي ص٩٩، مختصر طبقات الحنابلة للشطي ص٦٨.

(٦) المقنع المطبوع مع الشرح الكبير (٢١/٦-٢٢).
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في تجهيـزه عـلى الفور؛ لأن من إكـرام الميت الاسـتعجال بدفنه، اللهم 
إلا أن يكـون موتـه فجأة، أو بصعق، أو غرق، أو بسـمنه، أو ما أشـبه 
ذلـك، فلا يسـتعجل عليه، ويمهـل حتى يتحقق موته، ولـو أتى عليه 
اليومـان، أو الثلاث، أو يظهر تغيره، فيحصل اليقين بموته، لئلا يدفن 

.(١)« حياً، فيحتاط له، وقد وقع ذلك كثيراً
فتبين بهذه النقول أن اليقين لا يشـترط للحكم بالموت فيمن مات، 

وإنما يشترط إذا شك في موته.
الدليل الثاني: أن الفقهاء حكموا بموت الشـخص بالجناية عليه إذا 
نفـذت إلى مقاتلـه، ولم يوجبوا القصـاص على من جنـى عليه في تلك 
الحالـة مع وجود الحركة الاضطرارية، وإنما أوجبوه على الجاني الأول، 
لأنـه صار بجنايتـه في حكم الأمـوات، أما إذا صيره الجـاني الأول إلى 
حالة لا يفقد معها الإحساس، والحركة الإرادية، كان الجاني الثاني هو 
القاتل المسـتحق للقصاص، قال الزركشي(٢): «والحياة المستقرة هي أن 
تكون الروح في الجسـد، ومعها الحركـة الاختيارية دون الاضطرارية، 
كالشـاة إذا أخرج الذئب حشـوتها وأبانها، حركتها حركة اضطرارية، 
فـلا تحل إذا ذبحت، كما لو كان إنسـاناً لا يجب القصاص بقتله في هذه 
الحالـة، وإن عضها الذئـب، فقور بطنها، ولم ينفصل كرشـها، فحياتها 
مستقرة، لأن حركتها الاختيارية موجودة، ولهذا لو طعن إنسان، وقطع 
بموته بعد سـاعة أو يوم، وقتله إنسان في هذه الحالة وجب القصاص، 

.(٢٢١/٢) (١)
(٢) هو الإمام بدر الدين أبو  عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله المصري الزركشي الشـافعي، 
ولد سـنة ٧٤٥هـ، فقيه، أصولي، محدث، توفي سـنة ٧٩٤هـ، من تصانيفه: البحر المحيط 
في أصـول الفقـه، شرح التنبيه للشـيرازي، إعلام السـاجد بأحكام المسـاجد، شرح جمع 

الجوامع للسبكي. 
ينظر: الأعلام للزركلي (٦٠/٦)، معجم المؤلفين لكحالة (١٧٤/٣).
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لأن حياته مسـتقرة، وحركته الاختيارية موجودة، ولهذا أمضوا وصية 
، بخلاف ما إذا أبينت الحشـوة؛ لأن  أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
مجـاري النفس قد ذهبت، وصارت الحركـة اضطرارية،...، وأما حياة 
عيـش المذبـوح، وهي التي لا يبقى معها إبصـار، ولا نطق، ولا حركة 
اختياريـة، فـإذا انتهى الإنسـان إلى ذلك، فإن كان بجنايـة جان، وقتله 

آخر فلا قصاص عليه، والقصاص على الأول»(١).
وقال في مغني المحتاج: «وحالة المذبوح تسـمى حالة اليأس، وهي 
التـي لا يصح فيها إسـلام، ولا ردة، ولا شيء من التصرفات، وينتقل 
فيهـا مالـه لورثته الحاصلين حينئذ، لا لمن حـدث ولو مات له قريب لم 
يرثه، ثم إن جنى شخص آخر عليه بعد الانتهاء لحركة مذبوح، فالأول 
منهما قاتل، لأنه صيره إلى حالة الموت، ويعزر الثاني منهما، لهتكه حرمة 

الميت، كما لو قطع عضواً من ميت»(٢).
وهـذا يقتضي عـدم اعتبارهـم للحركـة الاضطراريـة، وأن الحكم 
بالمـوت مبني على فقد الإحسـاس، والحركـة الإرادية، وهـذا متحقق 

فيمن مات دماغه(٣).
المناقشة: يناقش من أربعة وجوه:

الوجـه الأول: أن الفقهـاء أرادوا أن يبينوا في مسـألة الاشـتراك في 
القتـل العمـد العدوان عـلى من يكـون القصاص، ومع ذلـك أوجبوا 

العقوبة على الثاني، والعقاب لا يكون إلا على جريمة(٤).
(١) المنثور (١٠٧/٢).

.(١٢/٤-١٣) (٢)
(٣) ينظـر: نهايـة الحيـاة الإنسـانية في ضـوء اجتهـادات العلماء المسـلمين والمعطيـات الطبية 
ص٤١١-٤١٣، نهايـة الحيـاة الإنسـانية ص٣٩٨، ٤٠٠، مـوت الدمـاغ ص٤٣-٤٤، 

أحكام الجراحة الطبية ص٣٥٢.
(٤) ينظر: الترقيع الجلدي وبنوك الجلود، ص١٨٣.
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ويجاب عنه أن عدم إيجاب القصاص على الثاني يقتضي أنه لم يتركب 
القتـل في حق المجني عليه، لأنه صار بجناية الأول في حكم الأموات، 

وإنما أوجبوا التعزير عليه، لهتكه حرمة الميت.
الوجه الثاني: أن الفقهاء فرقوا بين من وصل إلى حركة المذبوح بسبب 
مرض، وبين من وصلها بسـبب الجنايـة عليه، فأوجبوا القصاص على 
الأول دون الثـاني، قال النووي(١): «ولو قتل مريضاً في النزع، وعيشـه 

عيش مذبوح، وجب -أي بقتله- القصاص»(٢).
وقـال الزركشي: «إن المريض لو انتهى إلى سـكرات الموت، وبدت 

مخايله، لا يحكم له بالموت، حتى يجب القصاص على قاتله»(٣).
وقـد عللوا لذلك، لأنـه قد يعيش، بخلاف من وصل بالجناية عليه 
إلى حركـة المذبـوح(٤)، ومـن مـات دماغه مـن القسـم الأول، فيجب 

القصاص على قاتله، لأنه في حكم الأحياء(٥).
ويجاب عنه بجوابين:

أن الفقهاء لم يلحقوا المريض المحتضر بالمجني عليه الذي وصل . ١
إلى حركـة المذبوح، لأن علامات النـزع في وقتهم لم تكن كافية 
(١) هـو الإمـام محيي الدين أبو  زكريا يحيى بن شرف بن مري بن حسـن الحوارني الشـافعي، 
ولد سـنة ٦٣١هـ بنو، بـرع في أصناف العلوم فقهاً، وحديثـاً، ولغة، وغير ذلك، توفي 
سـنة ٦٧٦هـ، وله مؤلفات كثيرة منها: شرح صحيح مسـلم، روضة الطالبين، المجموع 

شرح المهذب ولم يكمله، رياض الصالحين، الأذكار، وغيرها. 
طبقات الشافعية الكبر للسبكي (٣٩٥/٨)، تذكرة الحفاظ (١٤٧٠/٤).

(٢) منهاج الطالبين المطبوع مع مغني المحتاج (١٣/٤).
(٣) المنثور في القواعد (١٠٦/٢).

(٤) ينظر: نهاية المحتاج (١٠٩/٨).
(٥) ينظـر: نهايـة الحيـاة الإنسـانية في ضـوء اجتهـادات العلماء المسـلمين والمعطيـات الطبية 

ص٤١٣-٤١٤، نهاية الحياة الإنسانية ص٤٠٠-٤٠١، موت الدماغ ص٤٤.



 ٢٩٢

لتغليـب الظن أن المريض قـد انتقل إلى حالة المذبوح، ويشـهد 
لهـذا أن حـالات كثـيرة يوصف فيها الشـخص بأنـه وصل إلى 

حالة النزع، ثم يعيش بعد ذلك(١).
أن الفرق بين من وصل إلى حركة المذبوح بسـبب الجناية عليه، . ٢

وبين من وصلها بسـبب موت دماغه فـرق غير مؤثر، فكلاهما 
صار في حكم الميت، وإنما اختلفا في السـبب الذي أوصلهما إلى 
ذلك، والنتيجة واحدة، فبأي وجه وصل إلى حركة المذبوح فهو 
في حكـم الميت، سـواء وصلها بالجناية عليـه أو بموت دماغه، 
والمعنـى الموجـود في المذبوح، وهـو كونه لا يعيـش متحقق في 

الميت دماغياً ومن ثم فلا وجه للتفريق بينهما.
الوجـه الثالـث: أن قيـاس الميت دماغيـاً على من وصـل إلى حركة 
المذبـوح قياس مع الفارق، لأن الميت دماغياً حياته مسـتقرة، ولم يصل 
إلى حركـة المذبوح، فإن قلبه ودورته الدموية، وسـائر أعضائه لا تزال 
تـؤدي وظائفها، كما أنه يتحرك، وقد ذكر أهـل العلم في تذكية مأكول 
اللحـم أن وجـود الحركـة بعـد قطع المـريء والحلقـوم، وتدفـق الدم 
دليـل عـلى الحياة المسـتقرة قبله، قـال النـووي: «الحياة المسـتقرة، قال 
الأصحـاب: هي قرائـن وأمارات تغلب عـلى الظن بقاء الحيـاة، وأنه 
لم ينتـه إلى حركـة المذبـوح، قالوا: ويـدرك ذلك بالمشـاهدة، كالخجل، 
والغضب، ومـن أمارات الحياة المسـتقرة: الحركة الشـديدة، وانفجار 
الدم بعد قطع الحلقوم والمريء وتدفقه، والأصح أن الحركة الشـديدة 

تكفي وحدها»(٢).
(١) ينظـر: نهايـة الحيـاة الإنسـانية في ضـوء اجتهـادات العلماء المسـلمين والمعطيـات الطبية 

ص٤١٤.
(٢) تحرير ألفاظ التنبيه (١٦٥/١).
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وقال شـيخ الإسـلام ابن تيمية: «فإذا جر منهـا الدم الذي يخرج 
مـن المذبوح الذي ذبح، وهو حي حل أكله؛ وإن تيقن أنه يموت؛ فإن 
المقصـود ذبـح ما فيه حياة فهو حـي، وإن تيقن أنه يموت بعد سـاعة، 
فعمـر بـن الخطـاب  تيقـن أنه يمـوت، وكان حيـاً جـازت وصيته 
وصلاتـه وعهوده، وقـد أفتى غير واحد من الصحابة بأنها إذا مصعت 
بذنبهـا، أو طرفـت بعينهـا، أو ركضت برجلها بعـد الذبح حلت؛ ولم 
يشـترطوا أن تكون حركتها قبـل ذلك أكثر من حركـة المذبوح، وهذا 
قالـه الصحابة، لأن الحركة دليل على الحيـاة، والدليل لا ينعكس، فلا 
يلـزم إذا لم يوجـد هـذا منها أن تكون ميتـة؛ بل قد تكـون حية، وإن لم 
يوجـد منهـا مثل ذلك، والإنسـان قد يكون نائماً فيذبـح وهو نائم ولا 
يضطـرب وكذلك المغمى عليه يذبح ولا يضطرب، وكذلك الدابة قد 
تكـون حية فتذبح ولا تضطرب لضعفها عن الحركة، وإن كانت حية؛ 
ولكـن خروج الدم الذي لا يخـرج إلا من مذبوح، وليس هو دم الميت 

دليل على الحياة»(١).
وقـال في كشـاف القنـاع: «ويعلم ذلـك، أي أن فيها حياة مسـتقرة 
بوجــود الحركـة بعـد قطـع الحلقوم والمـريء، فهـو دليل بقـاء الحياة 

المستقرة قبله»(٢).
والميت دماغياً قد يتحرك في أثناء رفع المنفسة عنه، وعند فتح صدره 
وبطنه لاستئصال أعضائه، ولذا يعطى ما يشلُّ حركاته، وكذلك يتفجر 
دمـه عند قطع الوعاء الدموي الكبير، لأن دورته الدموية تعمل كحال 

الأحياء، والواقع شاهد على ذلك(٣).
.(٢٣٨/٣٥) (١) مجموع الفتاو

.(٢٠٧/٦) (٢)
(٣) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (٣٠٣/١-٣٠٤).
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ويجاب عنه بثلاثة أجوبة:
عدم التسـليم بصدور أي حركة من بدن الميت دماغياً، لأن من . ١

شروط تشـخيص الميت دماغياً عدم استجابته للتنبيه بالألم على 
أي وجـه كان، ولـو سـلمنا ذلك فرضـاً، فهي انعكاسـات من 

النخاع الشوكي.
أن كون الميت دماغياً لا يزال قلبه ينبض، وكذلك سائر أعضائه . ٢

تؤدي وظائفها، سبق مناقشته.
أن الغـرض مـن تخديـر الميـت دماغياً عنـد فتح صـدره وبطنه . ٣

لاسـتئصال أعضائه هو استمرار نبض القلب والدورة الدموية 
للمحافظـة عـلى الأعضـاء المراد زرعهـا في حالة جيـدة تصلح 
لزراعتها، وليس الغرض إزالة إحساسه وشعوره، فهذا تحصيل 

حاصل(١).
الوجه الرابـع: أن عدم إيجاب الفقهاء القصاص على من أجهز على 
مـن وصل إلى حركة المذبوح بسـبب جناية سـابقة عليه دليل على أنهم 
يرونه ميتاً، وأن حركة المذبوح لا تدل على حياة، وهذا محل نظر، لأنهم 
لم يوجبوا القصاص على الثاني، لأنه لم يتسبب في قتله، وإنما أوجبوه على 
الأول، لأنـه المتسـبب الحقيقي في قتله، ومن ثم فـلا يلزم من حكمهم 
بعدم القصاص على الثاني أن المجني عليه كان ميتاً حقيقة، وهو يتحرك 

حركة المذبوح، ويؤكد هذا ثلاثة أمور:
وجـوب  صريـح كلام بعـض الفقهـاء في تعليلهـم عـدم  الأول: 
القصـاص عـلى الثاني، لأنه قد جنى على شـخص لا يعيـش مثله، قال 
ابـن عابديـن: «وأما لـو كان يضطرب اضطـراب المـوت من الشـق، 

(١) ينظر: مناقشات ندوة التعريف الطبي للموت ص٤٢٢.
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، فهـو ميت حكماً، فلـذا كان القـاتل هو  فالحيـاة فيـه غير معتبرة أصلاً
الأول»(١).

وقـال ابن قدامة: «وجملتـه أنه إذا جنى عليه اثنـان جنايتين، نظرنا؛ 
فإن كانت الأولى أخرجته من حكم الحياة، مثل قطع حشوته، أي ما في 
بطنه، وإبانتها منه، أو ذبحه، ثم ضرب عنقه الثاني، فالأول هو القاتل؛ 
لأنه لا يبقى مع جنايته حياة، والقود عليه خاصة، وعلى الثاني التعزير، 
كما لو جنى على ميت، وإن عفا الولي إلى الدية، فهي على الأول وحده، 
وإن كان جـرح الأول يجـوز بقـاء الحياة معه، مثل شـق البطن من غير 
إبانة الحشـوة، أو قطع طرف، ثم ضرب عنقه آخر، فالثاني هو القاتل؛ 
لأنه لم يخرج الأول من حكم الحياة، فيكون الثاني هو المفوت لها، فعليه 

القصاص في النفس، والدية كاملة إن عفا عنه»(٢).
الثـاني: أن الفقهـاء أوجبوا القصاص على مـن أجهز على من وصل 
إلى حركة المذبوح من غير جناية كمن وصل إليها بسبب مرض، وهذا 

صريح في أنهم لا يرون موت من وصل إلى مرحلة عيش المذبوح.
الثالـث: أن الفقهاء قد بينوا علامات الموت التي لا يحكم على أحد 
بالموت إلا بعد ظهورها، ومن وصل إلى مرحلة عيش المذبوح لا تظهر 
عليـه هذه العلامات، وهـذا يؤكد أن الفقهاء لا يرون موت من وصل 

إلى هذه المرحلة(٣).
الجواب: يجاب عن الأمر الأول أن كلام الفقهاء صريح في وجوب 
القصاص على الأول إذا جنى عليه جناية أخرجته عن حكم الحياة، ولم 
يوجبـوا القصاص على الثـاني، لأن الأول صيره بمنزلة الميت، وحينئذ 

(١) حاشية ابن عابدين (٥٨٠/٦).
(٢) المغني (٥٠٦/١١).

(٣) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (٣٠٤/١-٣٠٧).



 ٢٩٦

تكون جناية الثاني وقعت على غير حي، أما إذا جنى عليه الأول جناية 
تبقى معها الحياة، فالقصاص على الثاني، لأن الأول لم يخرجه عن حكم 

الحياة، وحينئذ تكون جناية الثاني وقعت على حي.
وأما الثاني فقد تقدم مناقشته.

وأما الثالث فلا نسـلم عدم ظهور شيء من علامات الموت على من 
وصل إلى حركة المذبوح.

الدليـل الثالـث: أن فقـد الإنسـان لـلإدراك والشـعور، والقـدرة 
عـلى الاتصـال بمن حوله علامـة على موته، ولا شـك أن هذا متحقق 
فيمـن مـات دماغه، فيحكـم بـزوال حياته الإنسـانية، وأنـه في حكم 

الأموات(١).
الدليـل الرابـع: أن الفقهاء ذكـروا أن الحياة لا تثبـت في المولود إلا 
بالـصراخ، لأنه دليل الحياة، ولا تثبـت بالعطاس، أو البول، والصراخ 
صـوت يتحكم فيه الدماغ، وإذا انعدم فهـو علامة الموت، ومعلوم أن 
الدمـاغ إذا تعطلـت وظيفته بموتـه، فلن تصدر عنـه الأوامر لإصدار 
الأصـوات، وهـذا موجـود فيمن مـات دماغـه، فيجـر عليه حكم 

المولود الذي لم يصرخ(٢).
المناقشة: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن هذا الأصل مختلف فيه، فقد ذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن الحياة تثبت في المولود بغير الصراخ كالعطاس، أو التنفس(٣).

(١) ينظـر: الأحـكام الشرعية للأعمال الطبيـة د. أحمد شرف الديـن ص ١٧٤-١٧٥، معيار 
تحقق الوفاة ص١١٣-١١٤، موت الدماغ بين الطب والإسلام ص١٦٥-١٦٦.

(٢) ينظر: متى تنتهي الحياة ص٤٥٢، الموت الدماغي وتكييفه الشرعي ص١٩٦.
(٣) ينظـر: المبسـوط للسرخـسي (١٤٤/١٦)، البحـر الرائق لابن نجيم (٢٠٢/٢)، أسـنى 
المطالب (١٩/٣)، حاشية الجمل على شرح المنهج (١٩١/٢)، الإنصاف (٢١٠/١٨)، 

شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٦١٥/٢-٦١٦).



٢٩٧ 

الوجـه الثاني: على فرض التسـليم، فالقياس مع الفارق، إذ الأصل 
في المولود عدم الحياة حتى يتحقق أنه حي، والأصل فيمن ثبتت حياته، 
وهـو من مـات دماغه أنه حي حتى يتحقق موته، والأصل بقاء ما كان 

على ما كان(١).
الدليـل الخامـس: أن الأطبـاء متفقون على أن من مـات دماغه فقد 

مات، وهم مؤتمنون في هذا الجانب، فيجب الرجوع إلى قولهم(٢).
المناقشة: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن الأطباء مختلفون على رأيين، فلا يكون قول بعضهم 
حجة على الآخر(٣).

ويجـاب عنه بعدم التسـليم بوجود خلاف بين الأطبـاء الباحثين في 
اعتبـار موت الدمـاغ موتاً، جاء في بعض الأبحـاث الطبية: «لقد أجمع 
عشرات الألوف من كبار العلماء والأطباء في العالم على ثبوت موت المخ 
منذ أكثر من ربع قرن،...، وأن هذا التشخيص يعني نهاية رحلة الإنسان 
في الحياة الدنيا،...، ولم يستطع المعارضون تقديم أي دليل مادي مقنع 
لإثبـات عدم وجود ما يسـمى بموت المخ، وهدم ربـع قرن من العلم 
الإنسـاني، بل جاءت مراجعهم الأساسية وأسانيدهم التي قدموها في 
صورة قصاصات من الجرائد، والصحف اليومية، والمجلات العربية، 
ولم تشـمل بحثـاً علمياً واحداً جاداً في مجلـة علمية ذات كيان لتقدم لنا 

الدليل القاطع على إنكار وجود مثل هذا التشخيص»(٤).

(١) ينظر: نهاية الحياة ص٤٣٢.
(٢) ينظر: مناقشـات ندوة الحياة الإنسـانية بدايتها ونهايتها ص٦١٢، ٦٢٨، الموت الدماغي 
وتكييفـه الشرعـي ص١٩٦، مـوت الدمـاغ ص٤٢، مـوت الدمـاغ بين الطـب والفقه 

ص١٧٧.
(٣) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (٣٠٩/١).

(٤) مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٥٤-٢٥٥.
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وجاء في بحث آخر: «والمتفق عليه في كثير من الأوسـاط الطبية أن 
موت المخ بما في ذلك جذع المخ يعد موتاً للجسـم كله إذا تم تشخيص 

ذلك، حسب الأسس والشروط المعروفة في كل المستشفيات»(١).
ولو سـلمنا فرضـاً بوجود خـلاف بين الأطبـاء، فالمخالـف لم يقم 

حججاً صحيحة على ما ذهب إليه.
الوجـه الثـاني: لو سـلمنا فرضاً أن الأطبـاء متفقون عـلى أن موت 
الدمـاغ موت للإنسـان، لكـن كثيراً منهم إذا سـئل عن خـروج روح 
الميـت دماغياً أجاب بلا أدري، وكذلك إذا سـئل عن تطبيق الأحكام 
الشرعيـة للمـوت عليـه أجاب بـلا أعلـم، والموت شرعاً هـو خروج 
الـروح ولا يحكـم بالوفـاة شرعـاً إلا لمن جزمنـا بخروج روحـه يقيناً 

بظهور العلامات الحسية الدالة على خروج الروح(٢).
ويجاب عنه بجوابين:

أن محـل الخـلاف في كـون موت الدمـاغ علامة مـن علامات . ١
المـوت، وأمـا عدم علم الأطبـاء بخروج روح الميـت دماغياً، 
فهـذا راجع إلى كـون الروح أمـراً غيبياً لا سـبيل إلى الاطلاع 
عليه، ولا توجد وسائل لمعرفة خروجها من البدن، وأما عدم 
علمهـم بتطبيق الأحـكام الشرعيـة للموت عليـه؛ فلأن هذا 
خـارج عن مجـال اختصاصهم، فهـم يرجع إليهـم في الأمور 
الطبية، لا في الأمور الشرعية، وأمثال هذه المسـائل يرجع فيها 

إلى الفقهاء.
أن الأطبـاء لا يسـتطيعون الجـزم بخـروج روح الميـت حتـى . ٢

بالعـلامـات الحسـية التـي ذكرها الفقهـاء، فهذا الإيـراد وارد 
(١) نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي ص٦٧١.

(٢) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (٣٠٩/١-٣١٠).



٢٩٩ 

أيضاً على العلامات التي ذكرها الفقهاء لموت الإنسـان، وذلك 
لأن الروح أمر غيبي.

الدليل السـادس: أن حياة الإنسـان تنتهي بعكس ما بدأت به، فإذا 
كانـت قد بدأت بنفخ الروح في البـدن، فإنها تنتهي بمفارقة الروح له، 

وموت الدماغ علامة على ذلك(١).
أدلة القول الثاني:

اسـتدل القائلون بأن الإنسـان لا يعـد ميتاً بموت دماغـه بأدلة من 
الكتاب، والمعقول، والقواعد الفقهية.

: دليلهم من الكتاب: أولاً
  \  [  Z    Y  X  W  V  U   T  S) :قولـه تعـالى
  m  l  k  j  i     h  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^   ]
   {  z  y  x  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n

|  {  ~  ے  ¡) [الكهف: ٩-١٢].

وجـه الدلالة: أن أصحاب الكهف فقدوا الإحسـاس والشـعور، ولم 
 (e  d  c  b  a) تعـالى:  قولـه  بدليـل  أمواتـاً  يعتـبروا 
[الكهف: ١٨]، والحكم على الميت دماغياً بأنه مات مبني على فقده الإحساس 
والشـعور، وهذا وحده لا يعتبر كافياً للحكم بالموت، لأن الآية الكريمة 
دلت على عدم اعتباره مع طول المدة الزمنية التي مضت على أهل الكهف، 
وهي ثلاثمائة عام وزيادة تسع، فمن باب أولى أن لا يعتبر في المدة الوجيزة 

التي يزول فيها شعور المصاب وإحساسه بسبب موت دماغه(٢).

(١) ينظر: تعريف الموت ص٣٠٠، الموت الدماغي وتكييفه الشرعي ص١٩٨.
(٢) ينظـر: حقيقة الموت والحيـاة ص٤٧١-٤٧٣، أحكام الجراحـة الطبية ص٣٤٦-٣٤٧، 
موت الدماغ د. عبد االله الطريقي ص٣٨، بحوث فقهية معاصرة د. محمد بن عبد الغفار 

الشريف (١٨٠/٢).
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المناقشة: يناقش من ثلاثة وجوه:
الأول: أن هـذا خارج عن محـل النزاع، لأن أصحاب الكهف ناموا 
نومـاً طبيعياً من غير إغماء، ثم أيقظهم االله بعد هذه المدة الطويلة، وهو 

من باب الكرامة لهؤلاء الفتية(١).
الثـاني: أن قيـاس الميـت دماغيـاً على أصحـاب الكهـف قياس مع 
الفـارق، فيكون فاسـداً، لأن حقيقة ما حصل لأصحاب الكهف أنهم 
ناموا مع سـلامة أدمغتهم، وهذا بخلاف الميـت دماغياً الذي دخل في 

غيبوبة دائمة بسبب تلف دماغه.
الثالث: لا يسلم أن الميت دماغياً يزول إحساسه وشعوره لبضعة أيام، 
بـل هذا الزوال يتصف بالدوام، ولا سـبيل إلى علاجه بقول أهل الخبرة 
مـن الأطباء، نظراً لتلف خلايا الدماغ، وهذا بخلاف أصحاب الكهف 

الذي زال إحساسهم بسبب النوم، فلما زال رجع إليهم شعورهم.
: دليلهم من المعقول: ثانياً

الدليل الأول: أن حفظ النفس يعد من مقاصد الشريعة التي بلغت 
مرتبـة الضروريات، والحكم على من أصيب دماغه بالتلف بأنه لا زال 

حياً يتفق مع هذا القصد، والعكس بالعكس(٢).
المناقشـة: أن المراد بحفظ الأنفس الذي يعتـبر من مقاصد الشريعة 
الضروريـة هـو الأنفس الحية دون الميتة، ومن تلف دماغه لم يعد نفسـاً 
حتى تجب المحافظة عليها، بل هو ميت(٣)، وبهذا يكون الدليل خارجاً 

عن محل النزاع.
(١) ينظر: موت الدماغ ص٣٨.

(٢) ينظـر: فقـه النـوازل (٢٣٢/١)، حقيقة الموت والحياة ص٤٧٧، أحـكام الجراحة الطبية 
ص٣٤٨.

(٣) ينظر: موت الدماغ ص ٤٠، الموت الدماغي وتكييفه الشرعي ص٢٠٠.
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الدليـل الثاني: أن الفقهاء قـرروا أن التنفس علامة على الحياة، وأنه 
يأخـذ حكم الحركة في إثبـات الحياة، ومن مات دماغـه يتنفس، وهذا 
دليـل على حياته، كما أن صـدره يتحرك بتردد التنفـس، والحركة دليل 

أيضاً على حياته(١).
المناقشـة: أن هـذا لا يتعـارض مـع الـرأي القائل بأن المـوت يثبت 
بمـوت الدماغ، إذ إن ميت الدماغ جسـد لا حراك فيـه(٢)، وما يصدر 

منه من تنفس فهو بتأثير أجهزة الإنعاش.
الجـواب: إن أريـد بنفي الحركة عـن ميت الدماغ هـو الانتقال من 
مكان إلى آخر فمسلم، أما إن أريد مطلق الحركة فهذا غير مسلم، لأنه 

يخالف المشاهد من كونه يتنفس، وينبض قلبه.
ـك في موتـه، فإنـه ينتظـر حتى  الدليـل الثالـث: أن الإنسـان إذا شُ
تيقـن موتـه، وهذا أصل قـرره الفقهاء قـال ابن رشـد(٣): «فإذا قضى  يُ
الميت غمض عينيه، ويسـتحب تعجيل دفنـه، لورود الآثار بذلك، إلا 
الغريـق، فإنه يسـتحب في المذهب تأخـير دفنه مخافة أن يكـون الماء قد 
غمـره، فلم تتبين حياتـه،...، حتى لقد قال الأطباء: إن المسـكوتين لا 

ينبغي أن يدفنوا إلا بعد ثلاث»(٤).
وقـال النووي: «فإن شـك بأن لا يكون به علـة، واحتمل أن يكون 
(١) ينظـر: حقيقة الموت والحيـاة ص٤٧٤-٤٧٥، أحكام الجراحـة الطبية ص٣٤٨-٣٤٩، 

معيار تحقق الوفاة ص١٠٥.
(٢) ينظر: موت الدماغ بين الطب والإسلام ص١٦٤.

(٣) هـو أبـو  الوليد محمـد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشـد القرطبي الشـهير بالحفيد، ولد 
بقرطبـة سـنة ٥٢٠هـ، ونشـأ بها ودرس الفقـه والطب وغيرها، توفي سـنة ٥٩٥هـ، وله 

تآليف كثيرة منها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مختصر المستصفى. 
ينظر: الديباج المذهب ص ٢٨٥، شجرة النور الزكية لمخلوف ص١٤٦.

(٤) ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٢٢٦/١).
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به سـكتة، أو ظهـرت عليه أمارات فزع أو غيره، أخـر إلى اليقين بتغير 
الرائحة أو غيره»(١).

وقـال ابـن قدامـة: «وإن اشـتبه أمـر الميـت، اعتبر بظهـور أمارات 
الموت، من اسـترخاء رجليه وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة 
وجهه، وانخسـاف صدغيه، وإن مات فجأة كالمصعوق، أو خائفاً من 
حرب أو سبع، أو ترد من جبل، انتظر به هذه العلامات، حتى يتيقن 

موته»(٢).
وحالة موت الدماغ تندرج تحت هذا الأصل، فهي تعد من حالات 
الشك في الموت، نظراً لبقاء القلب ينبض، والجسم يقبل التغذية، وهذا 
أمـر موجب للشـك، وحينئذ فالواجب هو الانتظـار حتى يتيقن موته 

بتوقف القلب عن النبض(٣).
المناقشـة: عدم التسليم بأن موت الدماغ هو مجرد شك حتى يندرج 

تحت هذا الأصل، بل هذه العلامة تورث غلبة ظن بأنه مات.
الدليـل الرابـع: أن الفقهـاء ذكـروا علامات متعـددة للموت، ولا 

.(٤) يوجد شيء منها فيمن مات دماغه، وهذا يدل على أنه لا زال حياً
المناقشة: أن النصوص الشرعية لم ترد بحصر علامات الموت، ولذا 
اجتهد الفقهاء في تحديدها حسـب ما توصلـت إليه المعرفة في زمانهم، 
وهـذا لا يقتـضي الحصر بدليـل أن توقف القلب لم يذكـره الفقهاء من 

علامات الموت، ثم صار بعد ذلك من الأمور المتفق عليها.
(١) روضة الطالبين (٩٨/٢).

(٢) المغني (٤٥٢/٢).
(٣) ينظـر: حقيقة الموت والحيـاة ص٤٧٥-٤٧٦، أحكام الجراحـة الطبية ص٣٤٩-٣٥٠، 

معيار تحقق الوفاة ص١٠٦-١٠٧.
(٤) ينظر: الفتاو الإسلامية (٣٧١٢/١٠)، موت الدماغ ص٤٠.
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الدليـل الخامـس: أن جسـد الميت دماغيـاً حال كونه تحـت أجهزة 
الإنعـاش يتنفس، وينبض قلبـه، ويقبل الغذاء والـدواء، ويظهر عليه 

آثار النمو، وهذا من صفات الجسد الحي لا الميت(١).
المناقشة: سبق مناقشة هذا.

الدليل السـادس: أن الإنسـان لا يحكم عليه بالمـوت بمجرد موت 
بعـض أعضائه كالدمـاغ، لأن الموت هو زوال الحياة، وإنما يعد ميتاً إذا 

زالت الحياة عن جميع أعضائه، وظهرت علامات الموت عليه(٢).
المناقشـة: أن اشـتراط زوال الحيـاة للحكـم بالمـوت غـير متحقـق 
حتى في تشـخيص الموت بالعلامات التـي ذكرها الفقهاء، لأن الخلايا 
والأنسجة والأعضاء تستمر في الحياة بعد توقف القلب مدداً متفاوتة، 

كما أن شعر الميت وأظافره يتابعان نموهما بعد ساعات من الوفاة(٣).
الجـواب: أن هـذا الـشرط لم يتحقق في الشـعر والأظافـر، لأنهما في 
حكم الأجزاء المنفصلة عن البدن كما أن وجود النمو فيهما لا دلالة فيه 

على حياة البدن، لأن هذا النمو مآله إلى التوقف.
ه يتردد،  سُ الدليل السـابع: أن ميت الدماغ لا يـزال قلبه ينبض، ونَفَ
ولو كـان هذا بتأثير الأجهزة الطبية فحسب، لاستمرّ هذا الفعل، لكن 
الواقـع أن القلب والتنفـس يتوقفان بعد مدة، وهـذا دليل على وجود 

شيء من الحياة قبل ذلك(٤).
 (١) ينظـر: حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسـلامي ص١٥٤، موت الدماغ ص٤١، الفتاو

الإسلامية (٣٧١٢/١٠).
(٢) ينظر: الفتاو الإسلامية (٣٧١٢/١٠)، موت الدماغ ص٤١.

(٣) ينظـر: مناقشـات نـدوة التعريـف الطبـي للمـوت ص٢٣٩، مـوت الدماغ بـين الطب 
والإسلام ص١٥٧.

(٤) ينظر: موت الدماغ ص٤٠.
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الدليـل الثامـن: أن توقـف الدمـاغ عـن القيـام بوظائفـه في بعض 
الحـالات لا يكـون ناشـئاً عـن تلفـه، وإنما قـد يتوقف بسـبب تعاطي 
المهدئات، أو المواد المخدرة، أو التسـمم بغاز أول أكسـيد الكربون، أو 
نقـص الهرمونات أو زيادتها في الجسـم، أو غير ذلـك، وهذه الحالات 

تكون قابلة للشفاء بالعلاج المناسب، فكيف يحكم عليها بالموت(١).
المناقشـة: أن هذا خارج عن محل النزاع، إذ إن من شروط تشخيص 
مـوت الدماغ اسـتبعاد أمثال هذه الحالات كما سـبق بيانـه عند الكلام 

عن شروطه.
الدليل التاسـع: وجود خـلاف بين الأطباء فيـما يعتبر من الشروط 
لتشخيص موت الدماغ، فما يشخص في بلد على أنه حالة موت دماغ، 
يعالـج مثلـه في بلد آخر، بل قـد تختلف المستشـفيات في البلد الواحد، 

وهذا يشكك في صحة موت الدماغ، أو يضعف تطبيقه(٢).
المناقشـة: عدم التسـليم بوجـود خلاف حقيقـي، لأن الخلاف بين 
الأطبـاء في شروط التشـخيص ليس راجعاً للشروط الأساسـية، وإنما 

هو راجع إلى زيادة بعض الشروط للتأكد من نتائج التشخيص(٣).
الدليل العاشر: أن حقيقة موت الدماغ هو فقد الشعور والإحساس، 
وهـذا لا يكفي للحكم بموت الإنسـان، وإلا لكان المجنون، والمغمى 

عليه، والمشلول ميتاً، وهذا لم يقل به أحد(٤).
المناقشـة: يناقـش مـن وجهـين: الأول: أن هذا قياس مـع الفارق، 

(١) ينظر: موت الدماغ د. محمد البار ص٥٤٨-٥٥٠.
(٢) ينظر: تحديد المفهوم الحديث لموت الدماغ ص١٨٧، ١٩٠.

(٣) ينظـر: موت جذع الدماغ مراجعة ومناقشـة ص٦١٦، مناقشـات نـدوة التعريف الطبي 
للموت ص٢٧٤، ٥٠٦، ٥١٦.

(٤) ينظر: حقيقة الموت والحياة في القرآن والأحكام الشرعية ص٤٧١، ٤٨٣-٤٨٤.
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لأن المجنـون، والمغمى عليه، والمشـلول لم تتعطـل أدمغتهم عن القيام 
بوظائفها.

الثاني: عدم التسـليم أن الحكم مبني على فقد الشعور والإحساس، 
بـل هو مبني على تعطل دائـم لوظائف الدماغ الـذي يوجد فيه مراكز 
التنفـس، والنبـض، وتنظيـم ضغـط الـدم، والمحافظـة عـلى الوعي، 
والإدراك، والتفكير، والذاكرة، وغيرها، وبتلفه يفقد الإنسان الوعي، 
ثم يتوقف التنفس، والنبض، وغيرها، وإن استمرت بعضها في العمل 

لمدة قد تقصر وقد تطول، إلا أن مآلها إلى التوقف(١).
الدليل الحادي عـشر: أن الأطباء حكموا في بعض الحالات بموت 
الدمـاغ، ثم كتب االله لها الحيـاة، فلو كان موت الدمـاغ موتاً حقيقياً لما 
رجعت إليها الحياة(٢)، قال الشـيخ بكر أبو زيد: «وفي شـهر رجب من 
هـذا العـام ١٤٠٩هـ، حكـم جمع من الأطبـاء على شـخصية مرموقة 
بالوفاة لموت جذع الدماغ لديه، وأوشـكوا على انتزاع بعض الأعضاء 
منـه، ولكن ورثته منعوا من ذلك، ثم كتـب االله له الحياة، وما زال حياً 

حتى تأريخه»(٣).
المناقشـة: أن المرجـع في أمثال هذه المسـائل إلى أهـل الاختصاص، 
وقـد أكدوا عدم صحة هذا، وأنه لم توجد حالة واحدة شـخصت على 
أنهـا مـوت دماغ وفـق الشروط المعتـبرة، ثم عـادت إليها الحيـاة، وما 
قـد يقـال عن إفاقة بعض الحـالات من الإغماء فهو راجـع إلى خطأ في 
تشـخيص الحالة على أنها موت دماغ، جـاء في بعض الأبحاث الطبية: 
«تمت متابعة ٧٠٠ حالة شـخصت مـوت المخ طبقاً للبروتوكولات أو 

(١) ينظر: نهاية الحياة الإنسانية ص٥٥٩-٥٦٠.
(٢) ينظـر: فقـه النـوازل (٢٣٣/١)، الوفاة وعلاماتها بـين الفقهاء والأطبـاء ص٣٣-٣٤، 

معيار تحقق الوفاة ص١٠٣، ١٢٧.
(٣) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، العدد السادس (١٩٤٣/٣).
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الشروط الموضوعة، فلم تعش منها حالة واحدة، كما تمت أيضاً دراسة 
عكسية لعدد ١٢٠٠ حالة من حالات الغيبوبة الشديدة التي استمرت 
في الحياة لمدة ثلاثة أشـهر بعد إصابة المخ، فوجد أن أياً منها لم تسـتوف 
على الإطلاق شروط موت المخ المعتمدة،...، بالرغم من أن تشخيص 
مـوت المخ كتشـخيص إكلينيكـي معملي قد مضى عليـه الآن نحو من 
ربع قرن تم فيه تشخيص عشرات الألوف من الحالات، إلا أنه لم ينشر 
في المجـلات الطبية العلمية عـن حالة واحدة عن عودة الحياة لمن مات 

مخه»(١).
وجاء في دراسـة أخر: «وهناك دراسات كثيرة عن حالات موت 
المـخ التـي تثبت عدم عـودة أي شـخص إلى الحياة، فعلى سـبيل المثال 
أوردت الدراسـة... عـن ٦٠٩ حـالات موت شـخصت في ثلاثة من 
أقسـام جراحـة المـخ في بريطانيا، واتضح أن جميع المـرضى تُوفي خلال 

٣٠ أو ٤٠ ساعة من بقائهم على أجهزة التنفس الصناعية»(٢).
وهذا هو الذي انتهى إليه رأي المجتمعين من الأطباء في ندوة التعريف 
الطبي للموت حيث قرروا: «أنه ما من حالة تأكد فيها تشخيص موت 
الدمـاغ وجذعـه، وعادت إليها الحيـاة، وما من حالة عـادت إلى الحياة 
بعد ما توافرت فيها شروط تشـخيص مـوت الدماغ وجذعه، وأن كل 
الحالات التي استشـهد بها من شكك في هذا المفهوم كانت إما حالات 
لم يتـم الالتزام فيهـا بمعايير التشـخيص التزاماً صارمـاً، وإما حالات 

نجمت عن خطأ في التشخيص، أو الاستنتاج، أو الاستدلال»(٣).
الدليـل الثـاني عشر: أن الإنسـان قد يكـون فاقداً للعقـل كالطفل، 
(١) مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٦٥، ٢٧١-٢٧٢.

(٢) نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي ص٦٧١.
وينظر: موت جذع المخ مراجعة ومناقشة ص٦١٥-٦١٦، تعريف الموت ص٣٠٠، ٣٠٤.

(٣) ندوة التعريف الطبي للموت ص٩١٤.
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والمجنون، فيكون غير أهل للتكليف ولصحة التصرفات، إلا أنه تكون 
لـه أهلية وجوب كاملة، فتثبـت له حقوق، كالهبة، والإرث، ووجوب 
النفقة، لأنها مبنية على إنسـانيته، وهي حياته الجسدية لا حياته العقلية 
فالحياة الجسـدية هـي المعتبرة في معرفة الحياة والمـوت، لا العقل الذي 
هـو منـاط التكليف، والحكم بالمـوت بمجرد موت الدمـاغ مبني على 

عدم اعتبار حياته الجسدية، وهذا باطل(١).
المناقشـة: أن هذا مبني على إلحـاق الميت دماغياً بالمجنون، والطفل، 

وقد سبق بيان بطلان ذلك.
الدليـل الثالث عشر: ثبت وجـود أطفال دون مخ، وعاش بعضهم 
على هذه الحال أكثر من عشر سنوات، وهذا يدل على أن موت الدماغ 
لا يعتبر موجباً للحكم بالوفاة، إذ لو كان كذلك لما عاش هؤلاء لحظة 
دون مـخ، فإذا كانت الحياة موجـودة في حال من فقد مخه بالكلية، فإنه 
لا مانـع مـن أن يحكـم بوجودها في حـال موت الدمـاغ، وبقاء القلب 

.(٢) نابضاً
المناقشـة: عدم التسـليم بوجود الحيـاة في حال مـوت الدماغ، لأن 
موته يؤدي إلى تعطل وظائف أعضاء البدن، ولذا لم تعش حالة واحدة 

ص فيها موت الدماغ كما تقدم بيانه. خِّ شُ
: دليلهم من القواعد الفقهية: ثالثاً

١. قاعدة: «اليقين لا يزول بالشك»(٣).
(١) ينظـر: حقيقـة المـوت والحيـاة في القـرآن والأحـكام الشرعيـة ص٤٧٨-٤٧٩، مـوت 
الدمـاغ بين الطب والإسـلام ص١٦٣-١٦٤، حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسـلامي 

ص١٥٤.
(٢) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص٣٥٣.

(٣) الأشـباه والنظائر للسيوطي ص٥٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥٦، شرح القواعد 
الفقهية للزرقا ص٧٩.
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وجه الاسـتدلال: أن اليقين فيمن أصيب دماغه بالتلف هو الحياة، 
لأن قلبـه لا يـزال ينبـض، ونفسـه يتردد، ومـوت دماغه هو شـك في 
حصـول الموت، وهذا الشـك لا يقـو على رفع اليقـين، وحينئذ فإن 

الواجب البقاء على اليقين الموجب للحكم بحياته(١).
المناقشـة: أن موت الدماغ ليس شكاً في حدوث الموت، بل هو ظن 
راجح، وإن أشكل هذا فالواجب الرجوع إلى أهل الاختصاص، وهم 

الأطباء، وقد أكدوا ذلك.
٢. قاعدة: «الأصل بقاء ما كان على ما كان»(٢).

وجه الاسـتدلال: أن الأصـل قبل إصابة الدماغ هـو الحياة، فيبقى 
الأمر على هذا الأصل حتى يثبت ما يغيره(٣).

المناقشـة: عدم التسـليم ببقاء هذا الأصل بعـد إصابة الدماغ حيث 
وجد ما يغيره.

٣. قاعدة: «سد الذرائع»(٤).
وجه تطبيق القاعدة: أن الأطباء يسلمون بوجود أخطاء في تشخيص 
مـوت الدماغ، والحكم بالوفـاة بناء على موت الدمـاغ يحتاج إلى فريق 
طبـي، وفحص دقيـق، وهذا لا يتوافر في كثير من المستشـفيات، ففتح 
(١) ينظر: أحكام الجراحة الطبية ص٣٤٧، فقه النوازل (٢٣٢/١)، حقيقة الموت والحياة في 
القـرآن والأحكام الشرعية ص٤٧٨، نهاية الحياة الإنسـانية في نظر الإسـلام ص ٤٤٨، 

معيار تحقق الوفاة ص١٠٢.
(٢) الأشـباه والنظائر للسيوطي ص٥١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٥٧، شرح القواعد 

الفقهية ص٨٧.
(٣) ينظـر: فقـه النـوازل (٢٣٢/١)، حقيقـة المـوت والحياة في القـرآن والأحـكام الشرعية 
الشرعـي  وتكييفـه  الدماغـي  المـوت   ،٣٤٨ ص  الطبيـة  الجراحـة  أحـكام  ص٤٧٨، 

ص١٩٩.
(٤) الفروق للقرافي (٣٢/٢)، شرح مختصر الروضة للطوفي (١٣٥/٣).
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البـاب للقول باعتبار هذه العلامة موجبة للحكم بالموت سـيؤدي إلى 
مفسـدة عظيمة، وهي الحكم على بعض الأحياء بالموت، وهذا يوجب 
قفل هذا الباب بالقول بعدم اعتبار موت الدماغ موتاً للإنسان، صيانة 
لأرواح الناس التي يعتبر حفظها من مقاصد الشريعة التي بلغت مرتبة 

الضروريات(١).
المناقشـة: أن الحكم بموت الدماغ ليس عـلى إطلاقها، بل هو مقيد 
بشروطـه المعروفة عنـد أهل الاختصـاص، فإذا أُجـري وفق شروطه 
أمكـن التمييـز بينـه وبين الحالات المشـابهة له، وانتفى ما قـد يقال من 
الحكـم على بعض الأحياء بالموت(٢)، فالمفسـدة ليس راجعة إلى اعتبار 

هذه العلامة، وإنما في طريقة تطبيقها.
أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بدليل المعقول.
الدليل الأول: أن الفقهاء فرقوا في الاشتراك في القتل العمد العدوان 
بـين مـن جني عليه، وصـار فيه حياة مسـتقرة، وبين مـن لم يبق فيه إلا 
مثـل حركة المذبـوح، فالأول حي تجري عليه أحـكام الأحياء، فيجب 
القصاص على الجاني الثاني الذي قتله، أما الثاني الذي لم يبق فيه إلا مثل 
حركة المذبوح فهو في حكم الميت، لا يجب القصاص على الجاني الثاني، 
وإنما على الأول، مع أن قلبه ينبض، وأعضاؤه تقوم بوظائفها إلا أنه لا 
يحكم له بحكم الحي، وذلك لليقين الحاصل أن مآله إلى الموت، وأنه لم 
(١) ينظـر: أحكام الجراحة الطبيـة ص٣٥٣-٣٥٤، قضايا فقهية معـاصرة ص ١٢٨، معيار 

تحقق الوفاة ص٩٩.
(٢) لما طبقت شروط تشخيص موت الدماغ لم يجد الباحثون بعد إجراء دراسة لأكثر من ألف 
حالة، كانت الإصابة فيها بالغة على الرأس، أن حالة واحدة منها استوفت شروطه، ولذا 

لم يحكم عليها بموت الدماغ.
ينظر: تعريف الموت ص٣٠٠.
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يبـق له من الحياة ما يعتـد به، ومثله من مات دماغه، يعامل معاملة من 
قـد مـات في نزع أجهـزة الإنعاش عنه، وأخذ أعضائـه، لا في الميراث 

والعدة(١).
المناقشة: تقدم مناقشة هذا، والجواب عنه.

الدليل الثاني: أن بدن الإنسـان يحتوي على أنواع متعددة من الحياة، 
فهناك الحيـاة الخلوية، والحيـاة الجنينية، والحياة المسـتقرة، والحياة غير 
المسـتقرة، فكذلـك الموت، هناك مـوت لجميع أعضـاء البدن، وموت 

لبعض الأعضاء، ولكل واحد منهما أحكامه الخاصة به(٢).
المناقشة: يناقش من وجهين:

الوجه الأول: أن موت الدماغ يلزم منه تعطل جميع وظائف أعضاء 
البـدن، وهـذا يـؤدي إلى الموت ومـن ثم فلا وجـه لتقسـيم الموت إلى 

نوعين.
الوجه الثاني: أن الإنسان لا يخلو إما أن يوصف بالحياة أو الموت(٣)، 
ولا يمكـن أن يجتمعـا في بدن واحـد، لأنه جمع بين نقيضـين، قال ابن 
حـزم(٤): «إذ لا يختلف اثنـان من أهل الشريعة وغيرهم في أنه ليس إلا 

حي أو ميت، ولا سبيل إلى القسم»(٥).
(١) ينظر: نهاية الحياة ص٤٣٨-٤٣٩.

(٢) ينظر: الموت الدماغي وتكييفه الشرعي ص٢٠١.
(٣) ينظر: أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي (٣١١/١).

(٤) هو الإمام أبو  محمد علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم الأندلسي، ولد بقرطبة سـنة ٣٨٤هـ، 
كان عالماً حافظا للحديث وفقهه، مسـتنبطا للأحكام من الكتاب والسنة، متفننا في علوم 
جمة، عاملا بعلمه،اعتمد مذهب داود بن علي الظاهري، توفي سنة ٤٥٦هـ، وله مؤلفات 

منها: المحلى، الفصل في الملل والنحل، مراتب الإجماع. 
سير أعلام النبلاء (١٨٤/١٨)، شذرات الذهب (٢٩٩/٣).

(٥) المحلى (١٧٩/١١).
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الترجيح:
بعد عرض الأقوال، وأدلتها، وما ورد عليها من مناقشـات، يتضح 
رجحان القول الأول، وهو اعتبار موت الدماغ موتاً للإنسـان، وذلك 

لما يأتي:
: قـوة أدلة هذا القول، وما ورد عـلى أدلة الأقوال الأخر من  أولاً

المناقشات.
: أن الإنسـان بعد شـنقه، ومفارقة روحه لبدنه، لا يزال قلبه  ثانياً
ينبـض، ودورته الدمويـة تعمل لمدة قد تصـل إلى عشرين دقيقة كما 
جـاء في بعـض المراجع الطبيـة(١)، ولا شـك أنه قد مـات مع نبض 
قلبـه، واسـتمرار بعـض أعضائـه في القيـام بوظائفها، وقد سـألت 
بعض الأطباء عمن شـنق حتى مات، ثم قام الأطباء بوضع أجهزة 
الإنعـاش عليـه، فذكروا أنـه يمكن لقلبه أن ينبـض، وتؤدي بعض 
أعضائـه وظائفها(٢)، ولذا فـإن الميت دماغياً مثل المشـنوق، كلاهما 
قد مات رأسـه، وتلفت خلايا دماغـه، وتعطلت جميع وظائفه، ولا 
فـرق بينهـما إلا في اسـتمرار نبـض القلـب، وقيام بعـض الأعضاء 
بوظائفهـا لمدة أطـول في الميت دماغياً، وهذا الفـرق غير مؤثر، لأنه 
بتأثـير أجهزة الإنعـاش، وهذا يبـين أن نبض القلـب، وقيام بعض 
الأعضاء بوظائفها لا يلزم منه وجود الحياة الإنسانية، وأن الروح لا 
زالـت موجودة، لأن أي عضو إذا وفر له الغذاء والضغط المناسـب 
فسيستمر في القيام بوظيفته، حتى لو نقل خارج مكانه الأصلي الذي 
(١) مـا الفـرق بين المـوت الإكلينيكـي والمـوت الشرعـي ص٦٥٨، بـين الأوراق والحقائق 

والمؤتمرات ص٨٧٩، ٨٨٣، مناقشات ندوة التعريف الطبي للموت ص٢٣٥.
(٢) وهمـا: الدكتـور سـليمان الحصيني استشـاري العناية المركـزة والمدير التنفيـذي للإنعاش 
القلبي في مستشفى الملك فيصل التخصصي، والدكتور عبد االله التركي استشاري العناية 

المركزة للأطفال.
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خلـق فيـه، وهو البدن، إذا وضع في البيئة المناسـبة لـه، فما دام هناك 
دورة دموية محملة بالأوكسـجين تصل إلى العضو، فإن خلاياه تقوم 
بعمليـات التمثيل الغذائي، ولا يزال هذا العضـو حياً، ولذا يمكن 
نقل الأنسجة، والخلايا، وتزرع في المختبر، وتبقى حية، وإذا جمدت 
فـإن حياتها تبقى لسـنين، وتعود إلى أداء عملهـا إذا أعيدت لدرجة 
الحـرارة الطبيعية لها، ولو كان من أخـذت منه ميتاً، ولا يقول أحد: 
إنـه لا زال حياً بناء على حياة بعض خلاياه، وكذلك الأعضاء تنقل 
بعد موت الإنسـان، وتزرع في آخـر، ولا يحكم أحد بالحياة على من 
أخذت منه بناء على حياة بعض أعضائه، فهذا حياة خلية، أو نسيج، 
أو عضو، وليس بحياة إنسـان، ففيه فرق بين الحياتين، ولا يلزم من 
الأولى وجـود الثانية، ولا يشـترط في الحكم بالموت أن تموت خلايا 
البـدن وأعضـاؤه كلهـا في وقت واحـد، والمعروف طبيـاً أن خلايا 
(١)، ولذا فإن علامات الموت  الإنسـان وأعضاءه تموت شـيئاً فشـيئاً
أيضـاً لا تظهـر كلها مرة واحدة، وإنما تظهر شـيئاً فشـيئاً، ويتكامل 

ظهورها بطول المدة الزمنية.
: القاعدة الشرعية: «المرجع في كل شيء إلى الصالحين من أهل  ثالثـاً

الخبرة به»(٢).
وكـون موت الدماغ موتاً للإنسـان يعد من المسـائل الطبية الدقيقة 
التـي يجب الرجوع فيهـا إلى أهل الخبرة وهم الأطبـاء، ولا يؤخذ هذا 
(١) ينظـر: مـوت جـذع المخ مراجعـة ومناقشـة ص٦١٤، ما الفـرق بين المـوت الإكلينيكي 
والمـوت الشرعي ص٦٥٥- ٦٥٦، الفشـل العضوي النهائي والآثـار المترتبة على موت 
أحـد الأعضـاء الرئيسـة ص٧٦٥، مفهوم وفاة الإنسـان مـن الناحية العلميـة ومقارنته 
بالمفهـوم الشرعي ص٢٨٢، تعريف الموت ص٢٩٤، موت الدماغ ص٤٧٨ مناقشـات 

ندوة التعريف الطبي للموت ص٢٣٥، ٢٤٠.
.(٣٦/٢٩) (٢) مجموع الفتاو
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عن الفقهاء، وإنما يؤخذ عنهم ما يترتب على الموت من أحكام شرعية، 
قـال شـيخ الإسـلام -في تعليله لجـواز بيع المغيبـات-: «فنهـى النبي 
صلى الله عليه وسلم عـن بيـع الغرر يرجع في ذلك إلى أهل الخـبرة بذلك، وأهل الخبرة 
يقولـون: إنهم يعلمون ذلك في حال كونه في الأرض بحيث يخرج عن 
كونه غرراً؛ ويستدلون على ذلك بما يقلعونه منه كما يعلم المبيع المنفصل 
عـن الأرض برؤية بعضه إذا كان متشـابه الأجزاء،...، بل أهل الخبرة 
يقولـون: إنهم يعلمون ذلك أكثر مما يعلمون كثيراً من المنفصل، وكون 
المبيـع معلومـاً أو غـير معلوم لا يؤخـذ عن الفقهـاء بخصوصهم؛ بل 
يؤخـذ عن أهل الخبرة بذلك الشيء؛ وإنما المأخـوذ عنهم ما انفردوا به 
مـن معرفة الأحكام بأدلتهـا، وقد قال االله تعالى: (-  .  /)، 
والإيمان بالشيء مشروط بقيام دليل يدل عليه، فعلم أن الأمور الغائبة 
عن المشاهدة قد تعلم بما يدل عليها، فإذا قال أهل الخبرة: إنهم يعلمون 
ذلـك كان المرجـع إليهـم في ذلك دون مـن لم يشـاركهم في ذلك، وإن 
كان أعلـم بالديـن منهم، كما قـال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في تأبـير النخل: [أنتم 
أعلم بدنياكم، فما كان من أمر دينكم فإلي](١) ثم يترتب الحكم الشرعي 
على ما تعلمه أهل الخبرة، كما يترتب على التقويم، والقيافة، والخرص، 

وغير ذلك»(٢).
وقال ابن القيم -عن جواز بيع المغيبات-: «وقول القائل: [إن هذا 
غرر ومجهول]، فهذا ليس حظ الفقيه، ولا هو من شـأنه، وإنما هذا من 
شأن أهل الخبرة بذلك، فإن عدوه قماراً أو غرراً فهم أعلم بذلك، وإنما 
حـظ الفقيه يحل كـذا؛ لأن االله أباحه، ويحرم كذا؛ لأن االله حرمه، وقال 
االله، وقـال رسـوله، وقال الصحابة، وأما أن يـر هذا خطراً وقماراً أو 
(١) أخرجه مسـلم في كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً عن رافع بن خديج، 

وعائشة (١٨٣٥/٤-١٨٣٦) (٢٣٦٢) (٢٣٦٣).
.(٤٩٢/٢٩-٤٩٣) (٢) مجموع الفتاو
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غرراً، فليس من شأنه، بل أربابه أخبر بهذا منه، والمرجع إليهم فيه، كما 
يرجـع إليهـم في كون هذا الوصف عيباً أم لا، وكـون هذا البيع مربحاً 
أم لا، وكـون هـذه السـلعة نافقة في وقـت كذا وبلد كـذا، ونحو ذلك 
من الأوصاف الحسـية، والأمور العرفية، فالفقهاء بالنسـبة إليهم فيها 

مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام الشرعية»(١).
فـإذا قـال الأطباء: إن مـوت الدماغ يعـد موتاً للإنسـان فهم أعلم 
بذلك، وقولهم مقدم على قول غيرهم لأن قولهم يسـتند إلى علم دقيق، 
وخـبرة ظاهـرة، وتجربـة ونظـر في مئات الحـالات، فكانـوا أقرب إلى 
الصواب من غيرهم، وقد اتفق الأطباء على أن الإنسان يموت بموت 
دماغه، جاء في بعض الدراسات الطبية: «والمؤكد أن موت الدماغ هو 
موت الإنسـان، وحتى لو أن قلبه لا يزال ينبض، وهناك اتفاق ضمني 
عالمي على أن المريض الذي توقف دماغه عن العمل توقفاً لا رجعة فيه 
يعـد ميتاً شريطة أن يكـون التشـخيص دقيقـاً حسـب البروتوكولات 

المتفق عليها»(٢).
وجاء في بحث آخر: «بالرغم من أن تشـخيص موت المخ قد مضى 
عليـه الآن نحـو من ربع قرن، تم فيه تشـخيص عـشرات الألوف من 
الحالات، إلا أنه لم ينشر في المجلات الطبية العلمية عن حالة واحدة عن 
عـودة الحياة لمن مات مخه شريطة الالتـزام التام بحالات الإصابة،...، 
ولم تختلـف الـدول أو المؤسسـات العلمية العالمية عـلى الإطلاق حول 
وجـود مـوت المخ مـن عدمه، وإنـما كان الاختـلاف في تبني الشروط 

اللازمة لتشخيصه»(٣).
(١) إعلام الموقعين (٥/٤).

(٢) نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي ص٦٧٣-٦٧٤.
(٣) مفهـوم وفاة الإنسـان من الناحية العلميـة ومقارنته بالمفهـوم الشرعي ص٢٧١-٢٧٢، 

بتصرف يسير.
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بـل صـار موت الدمـاغ حقيقة معمـولاً بها في أكثر بـلاد العالم على 
أنه موت للإنسـان، يقول بعض الأطباء: «أصبح موت الدماغ مساوياً 

للموت في معظم البلدان المتقدمة خلال العقدين الماضيين»(١).
: أن مـن ذهب إلى أن الميت دماغياً لا يـزال حياً بنى قوله على  رابعـاً

ثلاث مقدمات:
الأولى: صـدور الحركات من بدن الميـت دماغياً، ووجود الحركة 
دليل على الحياة، وهذا لا يسلم لأنه يتنافى مع شروط تشخيص موت 
الدماغ، ولو سلم فرضاً فهي انعكاسات من النخاع الشوكي، لا يلزم 
منها وجود الحياة، وهي انعكاسات لا إرادية، وقد أثبتت الدراسات 
أن مصدرهـا الحبل الشـوكي، حيث لم يوجد أي نشـاط كهربائي في 
مـكان أعلى مـن التقاء جذع المخ بالحبل الشـوكي، وهـذا يقتضي أن 
الدمـاغ لا تأثـير له في إصـدار هذه الحـركات، وهذه الانعكاسـات 
تسـتمر حتى مع الموت لأن بعض خلايا النخاع الشـوكي تلبث حية 
مدة بعد موت الإنسان، فتصدر عنها تلك الحركات، فلو قطع الحبل 
، فالانعكاسـات سـتكون موجودة، ولا دلالة  الشـوكي قطعاً كاملاً
فيها على كون الشـخص حياً، فهي أشـبه ما تكون بحركة الأطراف 
الصـادرة من المذبـوح(٢)، والـكل يعـرف أن الحيـوان إذا ذبح، فإن 
أطرافـه لا تـزال تصدر منها شيء مـن الحركة، وما يقـال عن وجود 
تغـيرات في النبض، وضغط الدم عند إجـراء جراحة للميت دماغياً 
لأخذ الأعضاء منه، فإن الأبحاث بينت أن مصدرها رد فعل عكسي 

للنخاع الشوكي(٣).
(١) ينظر: موت الدماغ ص٨٢٥.

(٢) ينظـر: مناقشـات ندوة التعريف الطبـي للموت ص٢٠٧- ٢٠٨، نهاية الحياة الإنسـانية 
ص٥٦٢- ٥٦٤، بين الأوراق والحقائق والمؤتمرات ص٨٧٨.

(٣) ينظر: نهاية الحياة الإنسانية ص٥٦٤.
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الثانية: أن قلبه لا يزال ينبض، وسائر أعضائه تؤدي وظائفها، لكن 
هـذا في الحقيقـة بتأثير أجهـزة الإنعاش، ولو فصلـت لتوقف قلبه عن 
النبض، فتتوقف الدورة الدموية، وهذا يؤدي إلى توقف سائر أعضائه، 

ولو لم يكن ميتاً لعملت أعضاؤه دون تأثيرها.
الثالثـة: تخديـر الميـت دماغياً عنـد فتح صـدره وبطنه لاسـتئصال 
أعضائه، وهذا لا يراد منه إزالة إحساسـه حتى لا يشعر بالألم، لأنه قد 
تعطلت مراكز الإحساس الموجودة في دماغه تعطلاً كلياً، وإنما الغرض 

من ذلك المحافظة على الأعضاء المراد زراعتها في حالة جيدة.
: للقاعدة الفقهية: «الحياة المستعارة كالعدم»(١). خامساً

وجـه الاستشـهاد بها: أن من وصـل إلى حياة عيـش المذبوح، وهو 
الـذي لا يبقـى معه إبصـار، ولا نطـق، ولا حركة اختياريـة، فحكمه 
حكـم الميت، لليقين الحاصل أنه سـيموت، وهذه الأوصاف موجودة 
في الميـت دماغيـاً بسـبب مـا توصـل إليه الطب مـن التقـدم في أجهزة 
الإنعـاش، فلـولا وجـود أجهـزة التنفـس الصناعـي لتوقـف القلب 
والتنفـس، فعملهـما عمل صوري لا حقيقـي، فالتنفس لا يتحرك بعد 
مـوت الدماغ، وإنما أجهـزة التنفس هي التي تحركـه، فهو كما لو مات 
شـخص، ووصل بجهاز تنفس، فإنه يتحرك بسـبب دفع الهواء، وهذه 
الحركـة صادرة من الجهاز، وليسـت من الجهاز التنفـسي(٢)، وقد تبين 
ذلـك من التجارب الكثـيرة التي أجريت على من مـات دماغه، إذ إنه 
بمجـرد فصل أجهزة الإنعاش عنه يتوقف قلبه ونفسـه، وكذلك لو لم 
توقـف أجهـزة الإنعاش، فمـآل القلب والتنفـس إلى التوقف، جاء في 
بعض الأبحاث العلمية: «هناك دراسـات اسـتقرأت حالات كثيرة لم 

(١) القواعد للمقري (٤٨٢/٢).
(٢) ينظر: مناقشات ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي ص٦٢٢.
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توقـف فيها أجهزة التنفـس الصناعي بعد تشـخيص الوفاة الدماغية، 
.(١)« وقد توقف القلب فيها جميعاً

وجاء في بحث آخر: «إن جميع المرضى الذين أدخلوا مستشـفى ابن 
صت حالاتهم بموت جـذع المخ، مما أد ذلـك إلى وفاتهم  ـخِّ سـينا شُ
، عـلى الرغـم من اسـتمرار العـلاج المكثـف، واسـتعمال جهاز  جميعـاً

الإنعاش الصناعي»(٢).
وفي هـذا الشـأن يقـول بعـض المتخصصـين في وحـدات العنايـة 
المركزة: «وخلال السنوات الست السابقة، فإن سجل المستشفى أظهر 
وجـود أكثر مـن ألفي مريض شـخصوا بمـوت الدمـاغ، وبعد فصل 
وسـائل الإنعـاش،...، ومـع ملاحظتهم لم يثبت عـودة أي من هؤلاء 

للحياة»(٣).
: «بعد تشـخيص موت الدماغ، القلب قد يظل ينبض  ويقول أيضاً
مـن عـدة سـاعات إلى أيام، ثـم يتوقف تلقائيـاً برغم اسـتمرار عملية 
الإنعـاش، أمـا إذا توقفـت عملية الإنعـاش، وأوقف جهـاز التنفس، 

يتوقف القلب بعد دقائق»(٤).
وهـذا هو الذي انتهى إليـه رأي المنظمة الإسـلامية للعلوم الطبية، 
فقـد جاء في بيانهـا: «أما إن كان جذع المخ قد مـات فلا أمل في إنقاذه، 
وإنـما يكـون المريض قد انتهت حياته، ولو ظلـت في أجهزة أخر من 
الجسـم بقية من حركة، أو وظيفة، فهي بلا شـك بعد موت جذع المخ 

صائرة إلى توقف، وخمود تام»(٥).
(١) تعريف الموت ص٢٩٩.

(٢) الآثار المترتبة على موت المخ ووسائل التشخيص ص٥٧٤.
(٣) مناقشات ندوة التعريف الطبي للموت ص٤٢٨ بتصرف يسير.

(٤) مناقشات ندوة التعريف الطبي للموت ص٥٧٧.
(٥) ندوة التعريف الطبي للموت ص٩١٢.
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والسـبب في توقـف القلـب والتنفـس أن جميع أعضاء الجسـم تعمل 
بفعـل الأوامر الصـادرة من الدمـاغ، وتأخذ منه اسـتمرارها في عملها، 
وحسـن انتظامها، وإذا مات الدماغ، فإنه لا يمكنهـا القيام بوظائفها بل 
تبدأ في التحلل التدريجي وفقاً لمد اعتمادها على وظائف المخ، فأسرعها 
في الزوال هو الوعي، ووظائف الحس، والحركة الإرادية، ثم تتبعها باقي 
الأعضـاء(١)، والأطبـاء إذا وضعـوا أجهزة الإنعاش على الميـت دماغياً، 
فهـم لا يقصـدون المحافظة على حياته، ولا علاجـه، لأنه قد مات، وإنما 
غرضهـم المحافظة عـلى أعضائه في حالـة جيدة لزراعتها في بدن إنسـان 
آخر، وهذا الأمر لم يكن معروفاً من قبل، إذ كان موت الدماغ يعني موت 
الإنسـان، وإنما حدث بسـبب ظهـور عمليات زراعـة الأعضاء، وتطور 
التقنيـات الطبية، وتقدم وسـائل الإنعاش الصناعـي حيث أمكن تغذية 

القلب والرئة بوسائل صناعية لمدة معينة حتى يستفاد من أعضائه.
: أن الفقهـاء متفقـون عـلى أن مـا أشـكل أمره مـن المرض  سادسـاً
المخـوف، فإنه يرجـع في تحديده إلى قـول أهل المعرفة، وهـم الأطباء، 
قال ابن قدامة: «وما أشـكل أمره من الأمراض رجع فيه إلى قول أهل 

المعرفة، وهم الأطباء»(٢).
وقـال الزركشي: «وإن شـككنا في كونه مخوفـاً لم ينفذ إلا بقول أهل 

الخبرة»(٣).
وقـال النـووي: «إذا أشـكل مـرض فلـم يـدر أمخـوف هـو أم لا؟ 

فالرجوع فيه إلى أهل الخبرة والعلم بالطب»(٤).
(١) ينظر: مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٦٧، نهاية 

الحياة الإنسانية ص٥٦٠، تشخيص موت ساق المخ ص٥٤٩.
(٢) المغني (٤٩٠/٨-٤٩١).

(٣) المنثور في القواعد (/٢٥٧).

(٤) روضة الطالبين (١٢٨/٦).



٣١٩ 

وقال القرافي(١): «وكل ما أشكل، أخذ فيه بقول أهل المعرفة بالطب، 
كما في العيوب»(٢).

فإذا أشـكل كون المرض مخوفاً أو غير مخوف فإنه يرجع فيه إلى أهل 
المعرفة، وهم الأطباء، وكذلك إذا أشكل كون الشيء موتاً للإنسان أو 
غير موت له، فإنه يرجع إليهم، وقد قرروا أن الإنسـان يموت بموت 

دماغه.
: لم يـرد نص شرعي من كتـاب ولا سـنة في تحديد علامات  سـابعاً
الموت إلا ما ورد من شـخوص البصر في حديث أم سـلمة(٣)، وشداد 
ابـن أوس(٤)، ولذا اجتهد الفقهاء في وضع علامات للموت بحسـب 
مـا توصلـت إليه المعرفة والطـب في زمانهم، وهـذا لا يمنع من وضع 
علامـات جديدة لم تكن معروفة من قبل بناء على ما توصل إليه الطب 
مـن معرفة وظائـف الأعضاء، وأثر فقدها على البدن، ويشـهد لهذا أن 
توقف القلب عـن النبض لم يذكره الفقهاء من ضمن علامات الموت، 
وصـار الآن من العلامات المتفق عليها على الموت، بل هي مقدمة على 
غيرها، فإذا كان توقف القلب علامة على الموت، مع عدم ذكر الفقهاء 

له، فكذلك موت الدماغ من باب أولى.
: أن الفقهاء ذكروا أن من علامة الموت المؤكدة تفسـخ البدن،  ثامنـاً
وقبوله لذلك بلا مقاومة، بحيث يسرع إليه الفساد، وعلامة ذلك تغير 
(١) هو شهاب الدين أبو  العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن، المشهور بالقرافي، ولد سنة 
٦٢٦هـ، انتهت إليه رئاسة الفقه في مذهب الإمام مالك، كان إماماً في الفقه، والأصول، 
والعلـوم العقليـة، توفي سـنة ٦٨٤هــ، وله مؤلفـات منها: الذخـيرة، الفـروق، نفائس 

الأصول شرح المحصول.
ينظر: الديباج المذهب ص٦٢، شجرة النور الزكية ص١٨٨.

(٢) الذخيرة (١٣٧/٧).
(٣) تقدم تخريجه ص١١.
(٤) تقدم تخريجه ص١٤.



 ٣٢٠

رائحته، والدماغ إذا مات، فإنه يبدأ بالتحلل، وقد ثبت هذا عند إجراء 
التشريح، وفتح الجمجمة لأكثر من ألف حالة، حيث وجد أن الدماغ 
تحلل، وصار مثل السائل الأبيض(١)، وإذا تحلل الدماغ فسيسري ذلك 
إلى بقيـة أعضاء البدن على تفاوت بينها في ذلك، وإن تأخر هذا لبعض 
الوقت فهذا راجع إلى اسـتعمال أجهزة الإنعـاش الصناعي، والأدوية 

الحافظة لها(٢).
: أن ما اسـتند إليه بعض من ذهب إلى أن موت الدماغ ليس  تاسـعاً
بموت لإنسـان من وجود حالات شـخصت على أنها موت دماغ، ثم 
عافاهـم االله، وعاشـوا بعد ذلك، لا صحة لـه، وأن أهل الاختصاص 
مـن الأطباء ينفون وجود مثل ذلك، وأنهم لم يقفوا بعد ملاحظتهم لمن 
مات دماغه، وعنايتهم به، وخبرتهم الطويلة في هذا المجال، ومتابعتهم 
المسـتمرة لما كتب عنه عن وجود حالة واحدة شـخصت على أنه موت 
دماغ بالشروط المعتبرة، ثم رجعت إليها الحياة، وما قد يقال عن وجود 
مثل هذه الحالات فهو راجع إلى خطأ في التشخيص، أو أن الذي أجراه 
طبيـب غير متخصص(٣)، أو أن أوليـاء المصاب يفهمون أن حالته هي 
موت دماغ، أو أنها حالات مشابهة له، وليست بموت للدماغ، وكل هذا 
راجع إلى عدم تطبيق شروط تشـخيصه، وهذا خارج عن محل النزاع، 
إذ محل النزاع فيمن تحقق فيه شروط تشـخيص موت الدماغ، وهذا لا 
يمكن أن تعود إليه الحياة بقول أهل الخبرة، يقول بعض الأطباء -بعد 
(١) ينظـر: مجلـة مجمع الفقه الإسـلامي، العدد الثالـث، الجزء الثـاني، ص٨٠٥، مفهوم وفاة 
الإنسـان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٦٤، نهاية الحياة الإنسـانية 

ص٥٦٣.
(٢) ينظر: الآثار المترتبة على موت المخ ووسائل التشخيص ص٥٧٤.

(٣) ذكر لي الدكتور زهير عسيري استشاري العناية المركزة ورئيس قسم الطوارئ في مستشفى 
الملك خالد الجامعي أنه مر عليه تقرير لحالة شخصت على أنها موت دماغ، ثم تبين خطأ 

التشخيص.



٣٢١ 

حضوره مؤتمراً دولياً بشـأن مـوت الدماغ-: «فهل لديكم في الحالات 
التـي عرفتموها حالة واحدة مـات فيها جذع المخ، وعادت لها الحياة؟ 
: لم نجد أية حالة، ولم نسجل  ولو كان واحداً بالمليون،...، فقالوا جميعاً

أية حالة من حالات موت جذع المخ عادت للحياة»(١).
ويقـول آخـر: «لم توجـد حالـة واحـدة شـخصت بمـوت الدماغ 
تشـخيصاً كاملاً بشروطه الكاملة، واستعادت الحياة مرة أخر، فهذا 
أصبح شـيئاً مفروغاً منـه، وكل القضايا التي تثار من حين لآخر حول 
الإفاقة لأشـخاص توفوا دماغياً غير صحيحة على الإطلاق، وإنما هي 
لأشـخاص ربـما أصيبت المناطـق المخية العليـا، وهو ما يسـمى المخ، 

وليس الدماغ الذي يشمل كل ذلك»(٢).
ويقـول ثالث: «ولقد طبقت الدراسـة أيضاً من الناحية المقابلة على 
٧٠٠ حالة اسـتمرت على الأجهزة لسبب من الأسباب بعد تشخيص 
موت جذع الدماغ، ولم تعش حالة واحدة منها، ثم تبع ذلك مؤتمرات 
كثيرة، كان آخرها مؤتمر في سان فرانسيسكو، ولم يثبت أن حالة واحدة 

من التي تم تشخيص موت جذع الدماغ فيها عادت للحياة»(٣).
وجاء في بعض الدراسات الطبية: «تمت متابعة ٧٠٠ حالة شخصت 
موت المخ طبقـاً للبروتوكولات أو الشروط الموضوعة فلم تعش منها 

حالة واحدة»(٤).
وقد سـألت جمعاً من الأطباء ممن يعملون في وحدات العناية المركزة 
عن شـخص عـادت إليه الحياة بعـد موت دماغـه، فأجابـوا بالنفي(٥)، 

(١) مناقشات ندوة التعريف الطبي للموت ص٢٢٢.
(٢) المرجع السابق ص٢٣١-٢٣٢.

(٣) المرجع السابق ص٣٩٨.

(٤) المرجع السابق ص٢٦٥.
(٥) وهم: الدكتور سـليمان الحصيني استشـاري العناية المركزة والمديـر التنفيذي للإنعاش =



 ٣٢٢

والسـبب في جزم الأطباء أن الإنسـان يولد بعدد محدد من خلايا الدماغ 
لا تزيد، ولا تتجدد إذا تلفت، يقول بعض الأطباء: «هل يمكن أن يعود 
للحيـاة من مات مخه؟ إن من يعلم عـن وظائف المخ، أو طبيعة عمله لا 
يمكن أن يظن مثل هذا الظن، فمن المبادئ الأساسـية في علم الأمراض 

العصبية بصفة عامة أن خلايا المخ لا يمكن أن تتجدد إذا تلفت»(١).
فهـل يمكن بعد هـذا كله أن يخفى هذا الأمر على أهل الاختصاص 

الذي هو من صميم عملهم، ويطلع
عليه من هو ليس منهم؟ فكل علم يؤخذ عن أهله العالمين به، ومن 
تكلـم في غـير فنه أتى بـما لا يوافقه عليـه المتخصصون فيـه، والحقائق 
العلمية لا تبنى على مصادر غير موثوقة، كمقالات في الجرائد، وأخبار 
تتناقـل في الشـبكة العنكبوتيـة، وقصـص تنتـشر بين العامـة لا صحة 
لهـا، وإنما التعويـل في إثباتها على البحـوث العلمية الصـادرة عن أهل 

الاختصاص، أو سؤالهم.
: أن هـذه الحقيقـة العلمية التي توصـل إليـه الباحثون بعد  عـاشراً
الدراسـات العلمية، والتجـارب الكثيرة والملاحظـة الدقيقة من كون 
موت الدماغ علامة على موت الإنسان يتفق مع ما ذهب إليه الفقهاء، 
حيـث ذكـروا أن مـن علامـات المـوت انقطاع النفـس(٢)، ومـن أهم 
= القلبـي في مستشـفى الملـك فيصـل التخصـصي، والدكتـور عيضـة الثمالي استشـاري 
العنايـة المركزة ورئيس وحدة العناية المركزة والملكية بالمستشـفى العسـكري، والدكتور 
زهير عسـيري استشاري العناية المركزة ورئيس قسـم الطوارئ في مستشفى الملك خالد 
الجامعي والدكتور أيمن العياضي استشـاري العناية المركزة للأطفال في مستشـفى الملك 
خالد الجامعي، والدكتور عبد االله التركي استشاري العناية المركزة للأطفال في مستشفى 

الملك فيصل التخصصي.
(١) مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٦٥-٢٦٦.

(٢) استفدت في صياغة هذا الدليل من كلام للشيخ بكر أبو  زيد.
ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني، ص٧٨٦-٧٨٨.



٣٢٣ 

الـشروط لتشـخيص موت الدماغ توقـف التنفس، ولو سـلمنا فرضاً 
أن مـن مـات دماغه لم يمت بهذه العلامة، فهـو ميت قبل ذلك بتوقف 

تنفسه.
الحـادي عـشر: أن نبض القلـب في البـدن، وقيام بعـض الأعضاء 
بوظائفهـا، ووجـود حركـة في الأطراف بعـد موت الدمـاغ لا يقتضي 
وجود الروح، وذلك لأن قلب الجنين يبدأ بالنبض بعد الشـهر الأول، 
كما يمكن رؤية أطرافه تتحرك في الشهر الثاني والثالث، ويكتمل خلق 
جميع أعضائه في الشـهر الثالث(١)، ومع هذا لا تنفخ فيه الروح إلا بعد 
مضي أربعة أشـهر بالنـص، والإجماع، أما النص فحديث ابن مسـعود 
 أن النبـي صلى الله عليه وسلم قال: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً 
ثـم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، 

ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح»(٢).
وأما الإجماع فقد قال النووي: «واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا 

يكون إلا بعد أربعة أشهر»(٣).
وبهذا يتبين أن العلماء مجمعون على أن الجنين قبل نفخ الروح فيه هو 
جسد، ولا يحكم له بالحيـاة الإنسانية، كما أنه لا يمكن وصفه بالموت، 
لأن قلبه ينبض، وأعضاءه تنمو، وخلاياه حية، فلم يبق إلا أن فيه نوعاً 
(١) ينظـر: مـا الفـرق بيت المـوت الإكلينيكـي والموت الشرعـي ص٦٤٢، مناقشـات ندوة 

التعريف الطبي للموت ص٢٣٣.
(٢) أخرجـه البخـاري في كتـاب التوحيـد، بـاب قوله تعـالى: (ولقد سـبقت كلمتنـا لعبادنا 
المرسـلين) (٣٩٥/٤-٣٩٦) (٧٤٥٤)، ومسـلم في كتـاب القـدر، بـاب كيفيـة الخلـق 

الآدمي في بطن أمه (٢٠٣٦/٤) (٢٦٤٣).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٩١/١٦). 

وحكى الإجماع في هذه المسألة القرطبي، والحافظ ابن حجر، وابن عابدين. 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٨٩/١٢)، فتح الباري للحافظ ابن حجر (٤٢٠/١١)، 

حاشية ابن عابدين (٣٠٢/١).



 ٣٢٤

من الحياة هي حياة نمو واغتذاء(١)، وهذا يدل على أن البدن فيه نوعان 
مـن الحياة، وهـذا أمر لاحظه العلـماء، فقد قال ابن القيـم: «فإن قيل: 
الجنين قبل نفخ الروح فيه، هل كان فيه حركة وإحسـاس أم لا؟ قيل: 
كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموه واغتذائه 
بـالإرادة، فلما نفخت انضمت حركة حسـيته وإرادتـه إلى حركة نموه 

واغتذائه»(٢).
وقـال ابـن حجـر: «ولا حاجة لـه أي الجنين حينئـذ إلى حس، ولا 
حركـة إراديـة، لأنه حينئـذ بمنزلة النبـات، وإنما يكون لـه قوة الحس 

والإرادة عند تعلق النفس به»(٣).
ومـا أورده بعضهم مـن أن الموت شرعاً هو مفارقـة الروح للبدن، 
أمـا عند الأطباء فهـو موت الدماغ، فهذا ليـس بصحيح، لأن الأطباء 
لا يخالفـون الشرعيين في حقيقـة الموت، وليس هذا محل الخلاف، وإنما 
محـل النزاع هو في كـون موت الدماغ علامة على الموت، فلا نخلط بين 
حقيقة الموت وعلاماتـه، فحقيقته هو مفارقة الروح للبدن، وهذا محل 
اتفـاق، لكـن الـروح أمر غيبـي، لا سـبيل إلى الوقوف عـلى حقيقتها، 
ومعرفـة كيفيـة خروجها مـن البـدن، ولا يعلمها إلا االله، كـما قال عز 

  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À) وجـل: 
Î) [الإسراء: ٨٥].

وقد سـئل النبـي صلى الله عليه وسلم عنها، كما في حديث عبد االله بن مسـعود قال: 
«بينـما أنـا أمشي مـع النبي صلى الله عليه وسلم في حـرث، وهو متكئ على عسـيب، إذ 
مـر بنفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سـلوه عـن الروح، فقالوا: 
(١) ينظـر: مفهوم وفاة الإنسـان من الناحيـة العلمية ومقارنته بالمفهـوم الشرعي ص٢٧٩-

٢٨٠، ما الفرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي ص٦٤٣-٦٤٤.
(٢) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص٢٢١.

(٣) فتح الباري لابن حجر (٤٩١/١١).
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ما رابكم إليه؟ لا يسـتقبلكم بشيء تكرهونه، فقالوا: سـلوه، فقام إليه 
بعضهم، فسـأله عـن الروح، قال: فأسـكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلـم يرد عليه 
شـيئاً، فعلمـت أنه يوحى إليـه، قال، فقمت مكاني، فلـما نزل الوحي، 

  Í   Ì   Ë   Ê   É    È   Ç   Æ   Å   Ä   ÃÂ   Á   À) قـال: 
.(١)«(Î

فالروح من جنس ما اسـتأثر االله بعلمه ممـا لم يعلم بها عباده(٢)، قال 
بعـض العلـماء: «معرفة حقيقة الروح مما اسـتأثر االله بعلمـه بدليل هذا 
الخـبر، والحكمـة في إبهامه اختبـار الخلق، ليعرفهـم عجزهم عن علم 
مـا لا يدركونه حتـى يضطرهـم إلى رد العلم إليه»(٣)، ولـو طبقنا هذه 
الحقيقـة على من مـات لما حكمنا على أحد بالموت، لأننا لا نعلم حقيقة 
الـروح، ولا كيفية خروجها من البـدن، ولا أعلم أن أحداً من الفقهاء 

ذكر أن من علامات الموت خروج الروح من البدن.
وما نقله بعضهم عن الفقهاء من أن الموت لا يثبت إلا بعد التحقق 
اليقينـي، فـلا يحكم على أحد بالشـك أو غلبة الظـن، فغير صحيح أن 
المـوت لا يثبت بغلبة الظن، لأن أغلـب العلامات التي ذكرها الفقهاء 

هي ظنية.
وهـذه النازلـة إذا أرجعناهـا إلى النصـوص الشرعيـة، وجدنـا أن 
حديـث أم سـلمة، وشـداد بـن أوس وردا ببيان علامة مـن علامات 
الموت، وهي شـخوص البصر، فعن أمِّ سلمةَ قالت: «دخلَ رسولُ االلهِ 
(١) أخرجـه البخاري في كتاب التفسـير، باب (ويسـألونك عن الـروح) (٢٥٢/٣-٢٥٣) 
(٤٧٢١)، ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن 

الروح (٢١٥٢/٤) (٢٧٩٤).
(٢) ينظـر: جامـع البيان عن تأويـل القرآن لابن جرير (٥٤٤/١٧)، تفسـير القـرآن العظيم 

(١١٣/٥)، فتح القدير للشوكاني (٢٥٤/٣)، وفتح الباري (٢٧٠/١).
(٣) فتح الباري (٢٥٥/٨).



 ٣٢٦

وحَ إذا  هُ ثمَّ قـال: إنَّ الرُّ ، فأغمضَ هُ ُ ـقَّ بـصرَ ، وقد شَ صلى الله عليه وسلم على أبي سـلمةَ
.(١)« هُ البصرُ بِعَ بِضَ تَ قُ

م  وعن شـداد بن أوس أن رسـول االلهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إذا حضرتُم موتَاكُ
ـوا خيراً، فإنَّ الملائكةَ  ، وقولُ وحَ بَعُ الرُّ ، فـإنَّ البصرَ يتْ ـوا البصرَ ضُ فأغمِ

.(٢)« نُ على ما قال أهلُ البيتِ مِّ تؤَ
وهـذه العلامـة متحققة في الميـت دماغياً، إذ من شروط تشـخيصه 
شـخوص البـصر، وإذا أرجعناهـا إلى مـا ذكـره الفقهاء مـن علامات 
للمـوت، وجدنـا أنهم ذكـروا انقطـاع النفس، وهذا مـن أهم شروط 
تشـخيصه، وإذا أرجعناهـا إلى قاعـدة مـن قواعـد الشريعـة، وهو أن 
«المرجـع في كل شيء إلى الصالحـين من أهل الخبرة به»، وجدنا أن أهل 

الخبرة يرون أن موت الدماغ موت للإنسان.
وإذا تقرر أن الإنسان يحكم عليه بالموت بموت دماغه، فلا يخفى ما 
قد يقع من أخطاء فادحة عند تشـخيص موت الدماغ مما قد يؤدي إلى 
الحكم على بعض المرضى بالموت، وهم لا زالوا أحياء، ولذا فالواجب 
عـلى الجهات المسـؤولة ممثلـة في وزارة الصحة قصر إجراء تشـخيص 
مـوت الدمـاغ على بعض المستشـفيات الكبر التي يتوافـر فيها فريق 
طبـي، وأطباء مؤهلون أصحاب خبرة، وأجهـزة دقيقة، وأن يتم وفق 
شروط تشـخيص موت الدمـاغ، كل ذلك مراعاة لحرمـة النفس التي 

يعد حفظها مقصداً من مقاصد الشريعة الضرورية، واالله أعلم.

(١) تقدم تخريجه ص١١.

(٢) تقدم تخريجه ص١٤.



٣٢٧ 

المبحث الثاني
نزع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً

وفيه مطلبان:
المطلب الأول: بيان المراد بأجهزة الإنعاش.

. المطلب الثاني: إيقاف أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً





٣٢٩ 

المطلب الأول
بيان المراد بأجهزة الإنعاش

أجهزة الإنعاش مركبة من كلمتين: أجهزة، وإنعاش، ومعرفة المراد 
يتوقف على تعريف كل من هاتين المفردتين.

: أجهزة، جهاز: كل شيء ما يحتاج إليه، يقال: جهاز العروس،  أولاً
والمسـافر، والجيـش، والميت، وقـد جهزه فتجهز، وجهـزت العروس 
تجهيزاً، وتجهيز الغازي تحميله وإعداد ما يحتاج إليه في غزوه، وجهزت 

القوم تجهيزاً إذا تكلفت لهم بجهازهم للسفر(١).
والجهـاز في الحيوان هو مـا يؤدي من أعضائه غرضـاً حيوياً خاصاً 

مثل جهاز التنفس، وجهاز الهضم.
ويطلق الجهاز على الأداة، فهو ما يؤدي عملاً معيناً كجهاز التقطير، 

وجهاز التبخير(٢).
: أنهضـه وأقامه، يقـال: نعش  : إنعـاش: نعـش الـشيء نعشـاً ثانيـاً
الإنسـان تداركه من هلكة، ونعشـه االله سـد فقره، وانتعـش العاثر إذا 
نهـض مـن عثرته، يقـال: نعشـه االله أي رفعه االله وجـبره، والنعش من 
هـذا، لأنـه مرتفع على السرير، ونعشـت فلاناً إذا جبرتـه بعد فقره، أو 

رفعته بعد عثرة، وانتعش نشط ونهض(٣).
(١) ينظـر: لسـان العـرب، مـادة جهز، القامـوس المحيط باب الـزاي، فصل الجيـم، المعجم 

الوسيط (١٤٣/١).
(٢) ينظر: المعجم الوسيط (١٤٣/١).

(٣) ينظر: لسان العرب، مادة نعش، المعجم الوسيط (٩٣٤/٢).



 ٣٣٠

: المراد بأجهزة الإنعاش: لم أقف عـلى من عرفها، ويمكن بيان  ثالثـاً
المراد بها: ما يضعه الأطباء على من تعطلت عنده وظيفة عضو لإعادته 

إلى حالته الطبيعية.
شرح التعريف:

أ) ما يضعه: ما نكرة، فتعم جميع ما يوضع على المصاب من أجهزة، 
وهـي تتنوع إلى أربعـة أنواع وذلك حسـب حالة المريـض، وما يحتاج 

إليه، وهي:
النـوع الأول: جهـاز التنفـس: وهو أنـواع مختلفة، وتسـتخدم عند 
توقف التنفس، أو إذا أوشـك عـلى التوقف، أو في العمليات الجراحية 
التـي يحتـاج فيهـا المريـض إلى التخديـر الـكلي، حيـث يقـوم المعالـج 
بإدخـال أنبوبة إلى القصبة الهوائية، ويوصل ذلك إلى المنفسـة، ومعظم 
أنـواع الأجهزة التي تسـتخدم هي التي تقوم فيه المنفسـة بعمل الجهاز 
التنفسي، فتحرك القفص الصدري حركة تشـبه حركة الشهيق والزفير 

الطبيعيين.
النـوع الثاني: جهـاز إنعاش القلـب: وهو جهاز يصدر منه شـحنة 
كهربائيـة لقلب اضطرب نبضه، أو توقف توقفاً مؤقتاً، ويكون بوضع 
الجهـاز على الصدر، ثـم يخرج منه تيـار كهربائي محدثاً تنبيهـاً للقلب، 
فيـؤدي ذلك إلى انتظام ضربات القلب، أو يعيد للقلب عمله الطبيعي 
في حالـة التوقـف، وإذا لم يسـعف المصـاب، فـإن القلـب يتوقف عن 

العمل، وهذا يؤدي إلى الوفاة.
النـوع الثالـث: جهـاز منظـم ضربات القلـب: وهو جهـاز يصدر 
منـه شرارات كهربائية بصورة منتظمة لحـث القلب على انتظام نبضه، 
ويسـتخدم إذا كانـت ضربـات القلب بطيئـة جداً، فلا يصـل الدم إلى 



٣٣١ 

الدمـاغ بكميـة كافيـة، أو ينقطـع لمـدة ثـوان أو دقيقة ثم يعـود، وهذا 
يسـبب الإغماء، وكذلك يسـتخدم إذا كانت ضربات القلب مضطربة 
جداً مما يسبب انخفاض جداً في ضخ الدم من القلب، وهذا يؤدي إلى 
اضطرابـات في الوعي، أو اضطراب في درجة نشـاط ذلك الشـخص 
المصـاب، وهـو أنواع متعددة، منها ما يسـتعمل مؤقتاً خارج الجسـم، 
ومنها ما هو دائم العمل، وهذه الأنواع تتطور باستمرار، وتجر عليها 

تعديلات من وقت لآخر.
النوع الرابع: أجهزة الكلية الصناعية: ويقوم بوظيفة الكلية في تنقية 

الدم والجسم من السموم، والماء المحتبس فيه.
والأطبـاء لا يقتـصرون في الإنعـاش على اسـتخدام هـذه الأجهزة 
فقط، بل لابد من إعطاء المصاب بعض العقاقير، وهي تختلف حسـب 
حالتـه، وهي أنواع متعددة، تسـتخدم لإنعاش التنفـس، أو القلب أو 

تنظيم ضرباته(١).
ب) الأطباء: وكذلك من يقوم بمعاونتهم في عملهم.

جــ) مـن تعطلـت عنـده وظيفـة عضـو: المـراد بذلـك عضـو من 
الأعضـاء التـي تتوقف عليهـا الحياة، وهـي القلب، والرئـة، فتتعطل 

.(٢) تعطلاً مؤقتاً
د) لإعادتـه إلى حالتـه الطبيعيـة: الغـرض مـن الإنعاش هـو إعادة 
العضو للقيام بوظيفته التي كان يقوم بها من قبل بشرط أن تكون تلك 
(١) ينظر: أجهزة الإنعاش د. محمد علي البار، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء 

الأول ص٤٣٦-٤٣٨، موت الدماغ بين الطب والإسلام ص٢١٢.
(٢) ينظر: أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، العدد الثاني، الجزء الأول ص٤٣٣، 

موت الدماغ بين الطب والإسلام ص٢١١.



 ٣٣٢

الوظيفـة قد تعطلت تعطلاً قابلاً للإنعاش، ولم تصل إلى مرحلة التلف 
.(١) فإن كانت تلفت، فإن أجهزة الإنعاش لا تفيد شيئاً

المطلب الثاني
إيقاف أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً

اختلف الباحثون المعـاصرون في حكم إيقاف أجهزة الإنعاش عن 
الميت دماغياً على قولين:

القـول الأول: يجوز رفع أجهـزة الإنعاش المركبة على الميت دماغياً، 
وإن كان القلـب والرئـة لا يزالان يعملان آلياً بفعـل الأجهزة المركبة، 
وهذا قول جمهور العلماء المعاصرين، حيث صدر به القرار من الجهات 

العلمية الآتية:
مجمع الفقه الإسلامي(٢).. ١
المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي(٣).. ٢
اللجنـة الدائمـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء بالمملكـة العربية . ٣

السعودية(٤).
ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي(٥).. ٤

(١) ينظر: الموسـوعة الطبية الفقهية د. أحمد كنعـان ص١٢٣-١٢٤، موت الدماغ بين الطب 
والإسلام ص٢١٣.

(٢) الـدورة الثالثـة، صفر، عام ١٤٠٧هـ، قرار رقم (٥) ٨٦/٧/٣ بشـأن أجهزة الإنعاش، 
مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني ص٨٠٩.

(٣) الـدورة العـاشرة - ١٤٠٨/٢/٢٤هــ، القرار الثاني بشـأن تقرير حصـول الوفاة ورفع 
أجهزة الإنعاش في جسم الإنسان، مجلة قرارات المجمع الفقهي الإسلامي ص٢١٦.
(٤) الفتو رقم ١٥٩٦٤، ورقم ٦٦١٩، مجلة البحوث الإسلامية، العدد ٥٨، ص١٠٣.

(٥) ثبـت كامل لأعمال نـدوة الحياة الإنسـانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسـلامي المنعقدة 
بتاريخ ١٤٠٥/٤/٢٤هـ ص٦٧٨.



٣٣٣ 

وذهـب إليه أكثـر الباحثين(١)، بل حكى بعضهـم اتفاق أهل العلم 
عليه(٢).

القــول الثـاني: لا يجـوز رفع أجهـزة الإنعـاش عن الميـت دماغياً، 
وذهب إليـه بعض الباحثين(٣).

الأدلة:
أدلة أصحاب القول الأول:
استدلوا بالتعليلات الآتية:

لأن من مات دماغه يعد ميتاً، وحينئذ فلا فائدة من إبقاء أجهزة . ١
الإنعاش مركبة عليه(٤).

لأن الحياة الحقيقية ليسـت التي تنبعث مـن أجهزة، وإنما الحياة . ٢
(١) ذهـب إلى هذا القـول: الدكتور بكر أبو  زيـد، والدكتور عبد القادر العـماري، والدكتور 
أشرف الكردي، والدكتور عبد االله بن محمد الطريقي، والدكتور محمد سـليمان الأشـقر، 

والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، والدكتور يوسف القرضاوي.
ينظـر: فقه النوازل (٢٣٤/١)، نهاية الحياة د. عبد القـادر العماري ص٤٨٦، مجلة مجمع 
الفقه الإسـلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني ص٧٧٤، رفع الأجهزة الطبية عن المريض 
د. عبـد االله بن محمد الطريقـي ص٣٦، قضايا فقهية معاصرة ص١٢٨، مناقشـات ندوة 
الحيـاة الإنسـانية بدايتهـا ونهايتهـا في المفهـوم الإسـلامي ص٥٢٤-٥٢٥، نهايـة الحياة 

د. محمد سليمان الأشقر ص؟؟؟.
(٢) ينظر: رفع الأجهزة الطبية عن المريض ص٣٦، ٣٨.

(٣) ذهـب إلى هذا القـول: الدكتور توفيق الواعي، والدكتـور عبد الفتاح إدريس، والدكتور 
علي محمد أحمد.

ينظـر: حقيقة الموت والحيـاة في القرآن والأحكام الشرعيـة ص٤٨٠، معيار تحقق الوفاة 
ص٢١٣.

(٤) ينظـر: قرار مجمع الفقه الإسـلامي بشـأن أجهزة الإنعاش، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، 
العـدد الثالـث، الجزء الثـاني ص٨٠٩، توصية ندوة الحياة الإنسـانية بدايتهـا ونهايتها في 
المفهوم الإسلامي ص٦٧٧، الموت الدماغي ص٧٨، موت الدماغ بين الطب والإسلام 

ص٢١٦.



 ٣٣٤

ذلـك المعنى المنبعـث من كل أجزاء البـدن، وإذا ثبت هذا، فلا 
يعد فصل أجهزة الإنعاش عنه قتلاً له(١).

لأن الميت دماغياً في حكم الميؤوس من حياته، وفي إبقاء أجهزة . ٣
الإنعاش عليه إطالة لحالة النزع والاحتضار بما لا فائدة منه(٢).

أن التـداوي مشروع إذا كان الشـفاء بـه يقيناً، أو ظنـاً راجحاً، . ٤
وهذا منتفٍ في اسـتمرار أجهزة الإنعـاش على الميت دماغياً، إذ 

لا أمل في شفائه، ولا فائدة له من ذلك(٣).
أدلة القول الثاني:

عللوا ذلك بتعليلين:
أن موت الدماغ لا يعد موتاً للإنسان، فيأخذ الميت دماغياً حكم . ١

الأحياء(٤).
المناقشة: سبق مناقشة أدلة القائلين بذلك بما يغني عن إعادته.

أن استمرار أجهزة الإنعاش على الميت دماغياً من وسائل علاجه، . ٢
فيحكم بوجوب بقائه عليها لأن فيها إنقاذاً له من الموت(٥).

المناقشـة: عـدم التسـليم بذلـك، لأن المرجع في ذلـك إلى أهل 
الاختصاص، وقد قرروا أن بقاء هذه الأجهزة على الميت دماغياً 

لا أثر لها في إنقاذه(٦).
(١) ينظـر: قضايـا فقهيـة معاصرة ص١٢٨، نهايـة الحياة ص٤٨٦، موت الدمـاغ بين الطب 

والإسلام ص٢١٦.
(٢) ينظر: نهاية الحياة ص ٤٨٦، فقه النوازل (٢٣٤/١).

(٣) ينظـر: مناقشـات ندوة الحياة الإنسـانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسـلامي ص٥٢٤، 
موت الدماغ بين الطب والإسلام ص٢١٧، فقه النوازل (٢٣٤/١).

(٤) ينظر: معيار تحقق الوفاة ص٢١٢.
(٥) ينظر: المرجع السابق ص٢١٣.

(٦) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، العدد الثالث، الجزء الثاني ص٧٩٨، موت جذع المخ 
مراجعة ومناقشة ص٦١٩.



٣٣٥ 

الراجح:
بعـد عـرض القولين، وأدلتهـما، يتبين رجحان القـول الأول، وهو 

جواز رفع أجهزة الإنعاش عن الميت دماغياً، وذلك لما يأتي:
: قوة أدلة هذا القول، وضعف تعليلات القول الثاني. أولاً

: حديث المغيرة بن شـعبة(١)  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «إن االله  ثانياً
حـرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعاً وهات، وكره لكم 

: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال»(٢). ثلاثاً
وفي رواية لمسلم: «إن االله حرم ثلاثاً، ونهى عن ثلاث».

فالشـارع جاء بالنهـي عن إضاعة المال، وفي إبقـاء أجهزة الإنعاش 
عـلى الميت دماغياً صرف لأموال طائلة، وبذل لعناية طبية فيما لا فائدة 

فيه، إذ لا يمكن لهذه الأجهزة أن تعيد الحياة إلى خلايا دماغه.
: أن أجهـزة الإنعـاش الموجودة في وحـدات العناية المركزة في  ثالثـاً
المستشـفيات قليلـة العـدد، واسـتمرار عملهـا عـلى الميت دماغيـاً فيه 
حرمـان لمن هـو أولى منه ممن لم يمـت دماغه، بحيث لـو وضعت هذه 
ة  َّ الأجهزة عليهم لأمكن إنقاذهم -بإذن االله-، كما أن فيه شـغلاً للأسرِ
القليلـة الموجودة في غـرف العناية التي يمكن أن يسـتفيد منها مرضى 

آخرون هم في أمس الحاجة إليها في علاجهم.
(١) هو ابن أبي عامر بن مسـعود بن معتب، الأمير أبو  عيسـى، وقيل: أبو  عبد االله، من كبار 
الصحابة أولي الشـجاعة، شهد المشاهد كلها مع رسول االله صلى الله عليه وسلم، كان رجلاً طوالاً مهيباً، 
ذهبـت عينه يوم اليرموك وقيل: يوم القادسـية، كان داهية، يقـال له: مغيرة الرأي، مات 

سنة ٥٠هـ.
ينظر: سير أعلام النبلاء (٢١/٣)، البداية والنهاية (٣١٦/٨).

(٢) أخرجـه البخـاري في كتـاب الاسـتقراض، بـاب ما ينهى عـن إضاعة المـال (١٧٧/٢) 
(٢٤٠٨)، ومسـلم في كتـاب الأقضيـة، بـاب النهـي عـن كثرة المسـائل من غـير حاجة 

.(٥٩٣) (١٣٤١/٣)



 ٣٣٦

: أن الدراسـات الطبية والأبحاث العلميـة التي أجريت على  رابعـاً
مئات الحالات ممن مات دماغه توصلت إلى أن الميت دماغياً سـيتوقف 
قلبه، حتى مع استمرار عمل أجهزة الإنعاش(١)، وحينئذ فلا معنى من 
اسـتمرار عملها إلا إطالة حالة النـزع والاحتضار إن لم يكن قد مات، 

أو نفخ الهواء في جثة إن كان قد مات.
: أن الغـرض من اسـتخدام أجهـزة الإنعاش هـو إنقاذ  خامسـاً
المصـاب مـن الهـلاك، أو المحافظة عـلى حياته، وكلاهمـا منتف في 
الميـت دماغيـاً، لأن خلايا الدمـاغ إذا ماتت فلا يمكن أن تسـتبدل 
بغيرها، أو تتجدد، أو تحيا مرة أخر(٢) مهما استخدمت من وسائل 

علاجية.
: أن موت الدماغ يعد علامة على موت الإنسان، وإكرام  سادساً
الميـت تعجيل دفنه، واسـتمرار عمل أجهزة الإنعـاش يؤدي إلى 
بقـاء جثته أياماً أو أسـابيع في غرفة العناية المركـزة، وهذا مخالف 
لمـا ثبت في السـنة من الأمر بتعجيل تجهيـز الميت ودفنه، كحديث 
ةِ، فإن تَكُ  وا بالجنـازَ عُ أبي هريـرة(٣)  أن النبـي صلى الله عليه وسلم قـال: «أسرِ
(١) ينظر: تشخيص موت ساق المخ ص٥٤٩، نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي 
ص٦٧١، مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٦٩-
٢٧٠، تعريف الموت ص٢٩٦ مناقشات ندوة التعريف الطبي للموت ص٣١٧، ٣١٨، 

.٣٢٨
(٢) ينظر: مفهوم وفاة الإنسان من الناحية العلمية ومقارنته بالمفهوم الشرعي ص٢٦٦، نحو 

تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي ص٦٧٠.
(٣) أبو  هريرة: اختلف في اسمه على أقوال، أرجحها: عبد الرحمن بن صخر، وهو من الأزد، 
ثـم مـن دوس، الإمـام الفقيه المجتهـد، الحافظ، صاحب رسـول االله صلى الله عليه وسلم، سـيد الحفاظ 
الأثبات، حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علماً كثيراً طيباً مباركاً فيه، وقد لزم النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسـلامه، 
فلم يفارقه في حضر ولا سـفر، حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين، مات سـنة 

٥٩هـ، وله ثمان وسبعون سنة. 
سير أعلام النبلاء (٥٧٨/٢)، البداية والنهاية (١٠٧/٨).



٣٣٧ 

هُ  ونَ عُ ٌّ تَضَ نْ غيرَ ذلكَ فـشرَ ، وإنْ تَكُ ونها عليـهِ مُ دِّ قَ صالحـةً فخـيرٌ تُ
ابِكم»(١). عن رقَ

 ، اءِ مرضَ (٢)  «أنَّ طلحةَ بن الـبرَ حٍ ـوَ حْ وحديـث الحُصين بـن وَ
 ، ةَ إلا قد حدثَ فيهِ الموتُ : إنيِّ لا أر طلحَ هُ فقالَ ودُ فأتاهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعُ
بَسَ بينَ ظهراني  ْ ةِ مسـلمٍ أنْ تحُ لوا، فإنهُ لا ينبغي لجيفَ فآذنـونيِ به، وعجِّ

.(٣)« أهلِهِ

(١) أخرجـه البخاري في كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنازة (٤٠٥/١) (١٣١٥)، ومسـلم 
في كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنازة (٦٥١/٢-٦٥٢) (٩٤٤).

(٢) هـو حصـين بن وحوح الأنصاري الأوسي المدني، صحابي له حديث واحد في ذكر طلحة 
ابن البراء، قتل هو وأخوه محصن بالقادسية.

ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (٣٣٨/١-٣٣٩)، تهذيب التهذيب (٥٥٤/١).
(٣) أخرجـه أبـو  داود في كتـاب الجنائز، بـاب تعجيل الجنـازة وكراهية حبسـها (٢٠٠/٣) 
(٣١٥٩)، والطبراني في المعجم الكبـير (٢٨/٤-٢٩) (٣٥٥٤)، والبيهقي (٣٨٦/٣-

.(٣٨٧
والحديث سـكت عنه أبو  داود، والمنذري في مختصر تهذيب السنن (٣٠٤/٤)، والحافظ 

في الفتح (٢١٩/٣).
قال في المجمع (٣٧/٣): «وإسناده حسن». 

وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٢٣/٤): «وتشهد له أحاديث الإسراع بالجنازة». 
والحديث ورد من طريق سـعيد بن عثمان البلوي عن عروة بن سـعيد الأنصاري عن أبيه 

عن حصين بن وحوح.
وقد ضعفه الألباني، فقال: «فيه عروة، ويقال عزرة بن سعيد الأنصاري عن أبيه، وكلاهما 

مجهول كما قال الحافظ في التقريب».
أحكام الجنائز وبدعها ص٢٤.





٣٣٩ 

المبحث الثالث
معالجة الميت دماغياً

معالجة الميت دماغياً يكون باستعمال أجهزة الإنعاش، ووضعها على 
بدنـه، ويكون بإعطائه بعض العقاقير، لإنعاش التنفس، أو القلب، أو 
تنظيـم ضرباتـه(١)، والحكـم في النـوع الثـاني لا يختلف عـن الحكم في 
النـوع الأول، وقد تقدم بيانه، وذلـك لأن دورها مكمل لعمل أجهزة 

الإنعاش ومساند لها، وللقاعدة الشرعية: «التابع تابع»(٢).

.(٣)« وقاعدة: «التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً
والمعنـى أن التابـع لغيره في الوجود هو تابـع له في الحكم، ولا يفرد 

بحكم مستقل، بل يأخذ حكم متبوعه.

(١) ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الأول، ص٤٣٨.
(٢) الأشـباه والنظائـر للسـيوطي ص١١٧، الأشـباه والنظائـر لابن نجيـم ص١٢٠، شرح 

القواعد الفقهية للزرقا ص٢٥٣.
(٣) شرح القواعد الفقهية ص٢٥٧، القواعد الفقهية للندوي ص٣٦٤.



 ٣٤٠

الخاتمة

هـذا البحـث تناول أحكام الميـت دماغياً بالبحث والدراسـة، وقد 
توصلت -بفضل االله- إلى نتائج، من أهمها ما يأتي:

: أن الـشرع جاء ببيان حقيقة الموت، ولكن لم يرد في النصوص  أولاً
الشرعية تحديد علاماته، إلا ما ورد من شـخوص البصر، ولذا اجتهد 
الفقهـاء في ذكر علامات للمـوت يعرف بها، وقد ذكروا أكثر من عشر 
علامـات، وهي: اسـترخاء القدمـين، واعوجاج الأنف، وانخسـاف 
الصدغـين، وامتداد جلـدة الخصية، وانقطاع النفـس، وإحداد بصره، 
وانفراج شـفتيه، وسقوط قدميه، وامتداد جلدة وجهه، وانفصال كفيه 

عن ذراعيه، وغيبوبة سواد عينيه.
: أن علامات الموت عند الأطباء هي ثلاث: ثانياً

توقف القلب.. ١
توقف التنفس.. ٢
فقد الوعي والإحساس والحواس.. ٣

: أن المراد بموت الدماغ هو تعطل جميع وظائف الدماغ تعطلاً  ثالثـاً
. دائماً

: أن لمـوت الدماغ علامـات منها: الغيبوبـة الدائمة، مع عدم  رابعـاً
الاسـتجابة للتنبيه بالألم مطلقاً، وتوقـف التنفس التلقائي، والوظائف 
الأساسـية لجذع الدمـاغ، والـدورة الدموية في الدمـاغ، وعدم وجود 



٣٤١ 

موجـات كهربائيـة صـادرة عـن المـخ في تخطيـط الدمـاغ الكهربائي، 
وانعدام الحركات الإرادية.

: يشترط لتشخيص موت الدماغ أن يكون المصاب في غيبوبة  خامساً
عميقة عرف سـببها من حدوث تلف شـديد في الدماغ، وأن يكون قد 
مضى سـت سـاعات على الأقل مـن حدوث الإغماء، مـع عدم القدرة 
عـلى التنفـس الطبيعي، ووجـود العلامات السريريـة لتوقف وظائف 
جذع الدماغ، وأن يقوم بإجراء التشـخيص طبيبان من ذوي الخبرة في 
تشـخيص حالات موت الدماغ بشرط أن لا يكون أحدهما عضواً من 
أعضـاء فريق زراعـة الأعضاء، أو له مصلحة خاصـة في إعلان موت 

المصاب.
: أن الإنسـان يعد ميتـاً بمجرد موت دماغـه، وإن لم يتوقف  سادسـاً

تنفسه وقلبه عن النبض.
: يجـوز رفع أجهزة الإنعـاش المركبة على الميـت دماغياً، وإن  سـابعاً

كان القلب والرئة لا يزالان يعملان آلياً بفعل الأجهزة المركبة.
. : يجوز ترك معالجة الميت دماغياً ثامناً

هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، فما كان 
فيهـا من صـواب فمن االله، وله الحمـد أولاً وآخراً، ومـا كان فيها من 
خطـأ فمني، وأسـتغفر االله، وصلى االله وسـلم على نبينـا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين.



 ٣٤٢

فهرس المصادر والمراجع:

: الكتب: أولاً
أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة للدكتور محمد نعيم ياسـين، دار النفائس بالأردن، . ١

الطبعة الأولى، ١٤١٦هـ.
أحـكام الجراحـة الطبية والآثـار المترتبة عليها للدكتـور محمد المختار الشـنقيطي، مكتبة . ٢

الصحابة، الطبعة الثانية، ١٤١٥هـ.
أحـكام الجنائـز وبدعها للشـيخ محمد نـاصر الدين الألبـاني، مكتبة المعـارف بالرياض، . ٣

الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
أحـكام نقـل الأعضاء في الفقـه الإسـلامي للدكتور يوسـف الأحمد، دار كنوز إشـبيليا . ٤

بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٧هـ.
الأحـكام الشرعية للأعمال الطبيـة للدكتور أحمد شرف الدين، المجلـس الوطني الثقافي . ٥

للفنون والآداب بالكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
إحيـاء علـوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي (ت: ٥٠٥هـ)، دار القلم ببيروت، . ٦

الطبعة الأولى.
أسنى المطالب شرح روض الطالب لأبي يحيى زكريا الأنصاري الشافعي (ت: ٩٢٦هـ)، . ٧

دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة.
الأشباه والنظائر لـزين العابدين بن إبراهيم بن نجيم (ت: ٩٧٠هـ)، دار الكتب العلمية . ٨

ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٣هـ.
الأشـباه والنظائـر في قواعـد وفروع فقه الشـافعية لجلال الدين عبد الرحمـن بن أبي بكر . ٩

السيوطي (ت: ٩١١هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ.
الإصابة في تمييز أسـماء الصحابة لأحمد بن علي بن حجر العسـقلاني (ت: ٨٥٢هـ)، دار . ١٠

الكتاب العربي ببيروت.
الأعـلام لخـير الدين الـزركلي (ت: ١٣٩٦هــ)، دار العلـم للملايين ببـيروت، الطبعة . ١١

العاشرة، ١٩٩٢م.
إعـلام الموقعـين عـن رب العالمين لشـمس الديـن أبي عبـد االله محمد بن أبي بكـر بن قيم . ١٢

الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، تحقيق: طه عبد الرؤف سعد، دار الجيل ببيروت.
إكمال إكمال المعلم للإمام أبي عبد االله الأبي (ت: ٨٢٧هـ)، مكتبة طبرية - الرياض.. ١٣
الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤هـ)، دار المعرفة ببيروت.. ١٤
الإنصـاف في معرفـة الراجـح مـن الخلاف عـلى مـذهب الإمـام المبجل أحمـد بن حنبل . ١٥

لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي (ت: ٨٨٥هـ)، مطبوع مع الشرح الكبير، تحقيـق: 
الدكتور عبد االله التركي، دار هجر للطباعة والنشر بمصر، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.



٣٤٣ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجيم الحنفي (ت: ٩٧٠هـ)، دار المعرفة . ١٦
ببيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٣هـ.

البحـر المحيـط في أصـول الفقـه لبدر الديـن محمد بن بهـادر بن عبـد االله الزركشي (ت: . ١٧
٧٩٤هــ) قـام بتحريره: عبد القادر بن عبد االله العاني، راجعه: الدكتور عمر بن سـليمان 

الأشقر، دار الصفوة بالغردقة، الطبعة الثانية، ١٤١٣هـ.
بحوث فقهية معاصرة للدكتور محمد عبد الغفار الشريف، دار ابن حزم ببيروت، الطبعة . ١٨

الأولى، ١٤٢٢هـ.
بدائع الصنائـع في تـرتيب الشـرائـع لعـلاء الـدين أبي بـكر بـن مسعـود الكاساني (ت: . ١٩

٥٨٧هـ)، دار الكتب العلمية ببيروت.
بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن أحمد بن محمد بن رشد القـرطبي (ت: ٥٩٥هـ)، . ٢٠

دار المعرفة ببيروت، الطبعة الثامنة، ١٤٠٦هـ.
البدايـة والنهايـة لأبي الفـداء ابـن كثير الدمشـقي (ت: ٧٧٤هــ)، تحقيق: عبـد االله ابن . ٢١

عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
بلغة السـالك لأقرب المسـالك إلى مذهب الإمام مالك لأحمد بن محمد الصاوي المالكي . ٢٢

(ت: ١٢٤١هـ)، دار المعرفة ببيروت.
تذكـرة الحفـاظ لأبي عبد االله شـمس الدين محمـد الذهبـي (ت: ٧٤٨هــ)، دار الكتب . ٢٣

العلمية ببيروت.
تفسـير القرآن العظيم لأبي الفداء إسـماعيل بن كثير (ت: ٧٧٤هــ)، تحقيق: عبد العزيز . ٢٤

غنيم ومحمد أحمد عاشور ومحمد البنا، مكتبة الشعب بالقاهرة.
تقريـب التهذيـب للحافظ شـهـاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسـقلاني . ٢٥

(ت: ٨٥٢هـ)، تحقيق: محمد عوامة، دار البشائر ببيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٨هـ.
تلخيص المسـتدرك (مطبوع مع المسـتدرك) لمحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، دار . ٢٦

المعرفة ببيروت.
جـامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ)، تحقيق: . ٢٧

محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية.
الجوهـر المنضـد في طبقات متأخري أصحاب أحمد ليوسـف بن الحسـن بـن عبد الهادي . ٢٨

الحنبـلي (ت: ٩٠٩هــ)، تحقيـق: عبد الرحمـن بـن سـليمان العثيمـين، مكتبـة الخانجـي 
بالقاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.

حاشـية الجمل عـلى المنهج لسـليمان الجمل (ت: ١٢٠٤هــ)، دار إحياء الـتراث العربي . ٢٩
ببيروت.

حاشـية ابن عابدين المسماة حاشـية رد المحتار على الدر المختار للشيخ محمد أمين الشهير . ٣٠
بابـن عابديـن (ت: ١٢٥٢هــ)، مطبعـة مصطفى البابي الحلبـي بمصر، الطبعـة الثالثة، 

١٤٠٤هـ.



 ٣٤٤

حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسـلامي للدكتور عقيل العقيلي، مكتبة الصحابة، الطبعة . ٣١
الأولى، ١٤١٢هـ.

الخـرشي على مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن عبـد االله الخرشي (ت: ١١٠١هـ)، دار . ٣٢
الكتاب الإسلامي بالقاهرة.

الديبـاج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن فرحون . ٣٣
المالكي (ت: ٧٩٩هـ)، مطبعة عباس بن شقرون بمصر، الطبعة الأولى، ١٣٥١هـ.

الذخيرة لشـهاب الدين أحمد بـن إدريس القرافي (ت: ٦٨٤هــ)، تحقيق: الدكتور محمد . ٣٤
حجي دار الغرب الإسلامي ببيروت، الطبعة الأولى، ١٩٩٤م.

رفـع الأجهـزة الطبية عن المريـض للدكتور عبد االله بـن محمد الطريقـي، الطبعة الأولى، . ٣٥
١٤٢٦هـ.

الـروح لأبي عبد االله محمد بن أبي بكر الزرعي الشـهير بابـن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)، . ٣٦
دار القلم بيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.

روح المعـاني في تفسـير القرآن العظيم والسـبع المثـاني لأبي الفضل شـهاب الدين محمود . ٣٧
الألـوسي البغدادي (ت: ١٢٧٠هــ)، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الرابعة، 

١٤٠٥هـ.
روضـة الطالبـين وعمدة المفتـين لمحيي الدين يحيي بـن شرف النـووي (ت: ٦٧٦هـ)، . ٣٨

إشراف: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي ببيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.
سـبل السـلام شرح بلـوغ المـرام لمحمـد بـن إسـماعيل الأمـير اليمنـي الصنعـاني (ت: . ٣٩

١١٨٢هـ)، تحـقيق: محمد صبحي حلاق، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
سنن الترمذي (الجـامع الصحيح) لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سـورة الترمذي (ت: . ٤٠

٢٩٧هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث بالقاهرة.
سـنن أبي داود للإمـام الحافظ أبي داود سـليمان بن الأشـعث السجسـتاني الأزدي (ت: . ٤١

٢٧٥هـ) تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية ببيروت.
السـنن الكـبر لأبي بكر أحمد بن الحسـين بن عـلي البيهقي (ت: ٤٥٨هــ)، دار المعرفة . ٤٢

ببيروت.
سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبد االله محمد بن يزيد القزويني (ت: ٢٧٥هـ)، تحقيق: محمد . ٤٣

فؤاد عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة.
سـير أعلام النبلاء لشـمس الدين محمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨هـ)، تحقيق: شعيب . ٤٤

الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة ببيروت، الطبعة السادسة، ١٤٠٩هـ.
شرح القواعد الفقهية لأحمد بن محمد الزرقا، دار القلم بدمشق، الطبعة الثانية، ١٤٠٩هـ.. ٤٥
الـشرح الكبـير على المقنع (مطبـوع مع المقنع) لشـمس الدين أبي الفـرج عبد الرحمن بن . ٤٦

محمـد بن أحمد بـن قدامة المقدسي (ت: ٦٨٢هــ)، تحقيق: عبد االله التركـي وعبد الفتاح 
الحلو، دار هجر للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.



٣٤٥ 

شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتي (ت: ١٠٥١هـ)، دار الفكر . ٤٧
ببيروت.

شرح النـووي عـلى صحيح مسـلم لمحيي الدين يحيـى بن شرف الحزامـي النووي (ت: . ٤٨
٦٧٦هـ) دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الثالثة.

صحيح البخاري للإمام محمد بن إسـماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) تحقيق: محب الدين . ٤٩
الخطيـب، ومحمد فـؤاد عبد الباقي، وقـصي الخطيب، المكتبة السـلفية بالقاهـرة، الطبعة 

الأولى، ١٤٠٠هـ.
صحيح مسـلم للإمام أبي الحسـين مسـلم بن الحجاج القشـيري (ت: ٢٦١هـ)، تحقيق: . ٥٠

محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث بالقاهرة، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
الفتـاو الإسـلامية، تصدر عن المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية بـوزارة الأوقاف . ٥١

المصرية، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ.
الفتاو الهندية لمجموعة من علماء الهند برئاسـة الشـيخ النظام، دار إحياء التراث العربي . ٥٢

الطبعة الرابعة، ١٤٠٦هـ.
فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت: . ٥٣

٨٦١هـ) دار الفكر ببيروت، الطبعة الثانية.
فقه النوازل للشـيخ بكر بن عبد االله أبو  زيد، مؤسسـة الرسـالة ببيروت، الطبعة الأولى، . ٥٤

١٤١٦هـ.
القامـوس المحيط لمجد الدين محمد بن يعقـوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧هـ)، دار إحياء . ٥٥

التراث العربي ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
قــرارات المجمـع الفقهي الإسـلامي، الدورات: مـن الأولى إلى السادسـة عشرة، مجلة . ٥٦

المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
قضايـا فقهيـة معاصرة للدكتـور محمد رمضان البوطـي، مكتبة الفارابي دمشـق، الطبعة . ٥٧

الرابعة، ١٤١٣هـ.
القواعـد لأبي عبـد االله محمـد بن محمد المقـري (ت: ٧٥٨)، تحقيق: أحمد بـن عبد االله بن . ٥٨

.حميد، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القر
كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور بن يونس البهوتي (ت: ١٠٥١هـ)، راجعه وعلق . ٥٩

عليه الشيخ هلال مصيلحي هلال، مكتبة النصر الحديثة بالرياض.
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري (ت: . ٦٠

٧٣٠هـ)، دار الفاروق الحديثة بالقاهرة، الطبعة الثانية، ١٤١٦هـ.
لسـان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصر (ت: . ٦١

٧١١هـ)، دار صادر ببيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٤هـ.
المبسوط لشمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت: ٤٩٠هـ)، دار الكتب . ٦٢

العلمية ببيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٤هـ.



 ٣٤٦

المحـلى لأبي محمـد علي بن أحمد بن سـعيـد بن حـزم (ت: ٤٥٦هـ)، تحقيـق: أحمد محمد . ٦٣
شاكر، دار التراث بمصر.

مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني، الجزء الأول، العدد الثالث، الجزء الثاني.. ٦٤
المجمـوع شرح المهـذب لمحيـي الديـن بـن شرف النـووي (ت: ٦٧٦هــ)، دار الفكـر . ٦٥

ببيروت.
مجموع الفتاو لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت: ٧٢٨هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن . ٦٦

محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤١٥هـ.
المسـتدرك عـلى الصحيحـين لأبي عبـد االله محمد بـن عبد االله الحاكـم النيسـابوري (ت: . ٦٧

٤٠٥هـ) بإشراف: د.يوسف المرعشلي، دار المعرفة ببيروت.
مسـند الإمـام أحمد بـن حنبل لأحمد بـن حنبل الشـيباني (ت:٢٤١هـ)، مؤسسـة قرطبة . ٦٨

بمصر.
معالم التنزيل لأبي محمد الحسـين بن مسـعود البغوي (ت:٥١٦هــ)، تحقيق: محمد النمر . ٦٩

وعثمان ضميرية وسليمان الحرش، دار طيبة بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
المعجم الأوسـط لأبي القاسم سـليمان بن أحمد الطبراني (ت:٣٦٠هـ)، تحقيق: د.محمود . ٧٠

الطحان، مكتبة المعارف بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.
المعجـم الكبـير لأبي القاسـم سـليمان بن أحمـد الطـبراني (ت: ٣٦٠هــ)، تحقيق: حمدي . ٧١

عبد المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي ببيروت، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ.
معجـم مقاييـس اللغة لأبي الحسـين أحمد بـن فارس بـن زكريا (ت: ٣٩٥هــ)، تحقيق: . ٧٢

عبد السلام محمد هارون، دار الجيل ببيروت.
المعجـم الوسـيط، قـام بإخراجـه: د.إبراهيـم أنيـس ود.عبد الحليـم منتـصر ود. عطية . ٧٣

الصوالحي ود. محمد أحمد، وأشرف على طبعه: حسن عطية ومحمد أمين، الطبعة الثانية.
معيار تحقق الوفاة للدكتور علي بن محمد أحمد، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الطبعة . ٧٤

الأولى، ٢٠٠٧م.
المغنـي شرح مختـصر الخرقـي لموفـق الديـن عبـد االله بـن أحمد بـن قدامة المقـدسي (ت: . ٧٥

٦٢٠هــ)، تحقيـق: د.عبد االله التركـي ود. عبد الفتاح الحلو، دار هجـر للطباعة والنشر 
بمصر، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

مغنـي المحتاج إلى معرفـة معاني ألفاظ المنهاج لمحمد الشربيني الخطيب، المكتبة الفيصلية . ٧٦
بمكة.

مفاتيـح الغيب لفخر الدين محمد بن عمر بن الحسـين الرازي (ت: ٦٠٦هـ)، دار إحياء . ٧٧
التراث العربي ببيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٢٢هـ.

المفهـم لمـا أشـكل من تلخيـص صحيح مسـلم لأبي العباس أحمـد بن عمر ابـن إبراهيم . ٧٨
القرطبي (ت: ٦٥٦هـ)، تحقيق: محيي الدين مستو ويوسف بديوي وأحمد السيد ومحمود 

بزال، دار ابن كثير بدمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٧هـ.



٣٤٧ 

المقصـد الأرشـد في ذكر أصحاب الإمـام أحمد لبرهـان الدين بن مفلـح (ت: ٨٨٤هـ) . ٧٩
تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى، 

١٤١٠هـ.
مكمل إكمال إكمال المعلم لأبي عبد االله محمد بن محمد السنوسي (ت: ٨٩٢هـ)، (مطبوع . ٨٠

بهامش إكمال إكمال المعلم)، مكتبة طبرية.
المنثـور في القواعـد لمحمد بن بهـادر الزركشي (ت: ٧٩٤هـ)، تحقيق: د. تيسـير بن فائق . ٨١

محمود، راجعه: د.عبد السـتار أبو  غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، 
الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.

مواهـب الجليـل لشرح مختصر خليل لمحمد بن محمد بـن عبد الرحمن المعروف بالحطاب . ٨٢
(ت: ٩٥٤هـ)، دار الفكر ببيروت، الطبعة الثالثة، ١٤١٢هـ.

موت الدماغ للدكتور عبد االله بن محمد الطريقي، الطبعة الأولى، ١٤٢٦هـ.. ٨٣
مـوت الدمـاغ بـين الطب والإسـلام لنـد الدقـر، دار الفكر دمشـق، الطبعـة الأولى، . ٨٤

١٤١٨هـ.
المـوت الدماغـي للدكتـور إبراهيم بن صـادق الجنـدي، أكاديمية نايـف العربية للعلوم . ٨٥

الأمنية بالرياض الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
الموسـوعة الطبيـة الفقهية للدكتور أحمد بـن محمد كنعان، دار النفائـس ببيروت، الطبعة . ٨٦

الأولى، ١٤٢٠هـ.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشهاب الدين محمد بن أبي العباس الرملي (ت: ١٠٠٤هـ)، . ٨٧

دار الكتب العلمية ببيروت.
الوفـاة وعلاماتها بـين الفقهاء والأطباء للدكتور عبد االله بن صالح الحديثي، دار المسـلم . ٨٨

بالرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
: الأبحاث: ثانياً

الآثار المترتبة على موت المخ ووسائل التشخيص للدكتور عباس رمضان، ضمن بحوث . ٨٩
ندوة التعريف الطبي للموت المنعقدة في الكويت بتأريخ ١٤١٧/٨/٧هـ.

أجهـزة الإنعـاش للدكتـور محمد علي البار، ضمـن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، . ٩٠
الدورة الثانية، العدد الثاني، الجزء الأول.

الأفكار القديمة والحديثة حول تحديد الموت للدكتور حسـن حسـن علي، ضمن بحوث . ٩١
ندوة التعريف الطبي للموت.

بدء الحياة ونهايتها للدكتور عمر بن سليمان الأشقر، ضمن بحوث ندوة الحياة الإنسانية . ٩٢
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي المنعقدة في الكويت بتاريخ ١٤٠٥/٤/٢٤هـ.

بـين الأوراق والحقائـق والمؤتمـرات للدكتـور حسـان حتحـوت، ضمـن بحـوث ندوة . ٩٣
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التحديد الطبي الإسلامي في مفهوم موت الدماغ للدكتور محمود كريدية، ضمن بحوث . ٩٤
ندوة التعريف الطبي للموت.

تحديد المفهوم الحديث لموت الدماغ للدكتور صفوت حسـن لطفي، ضمن بحوث ندوة . ٩٥
التعريف الطبي للموت.

تشـخيص موت سـاق المخ للدكتور عـماد الدين الفضلي، ضمن بحوث نـدوة التعريف . ٩٦
الطبي للموت.

الترقيـع الجلدي وبنوك الجلـود للدكتور محمد عبد الغفار الشريف، ضمن بحوث فقهية . ٩٧
معاصرة، دار ابن حزم لبنان، الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ.

التعريـف العلمـي الطبـي للمـوت للدكتور رؤوف محمود سـلام، ضمـن بحوث ندوة . ٩٨
التعريف الطبي للموت.

الطبـي . ٩٩ التعريـف  نـدوة  بحـوث  ضمـن  شـاهين،  فيصـل  للدكتـور  المـوت  تعريـف 
للموت.

ثـوب الحيـاة والموت للدكتـور عبد المنعم عبيـد، ضمن بحوث نـدوة التعريف الطبي . ١٠٠
للموت.

حقيقـة المـوت والحياة في القـرآن والأحكام الشرعيـة للدكتور توفيـق الواعي، ضمن . ١٠١
بحوث ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي المنعقدة في الكويت 

بتاريخ ١٤٠٥/٤/٢٤هـ.
مـا الفـرق بين الموت الإكلينيكي والموت الشرعي للدكتـور محمد البار، ضمن بحوث . ١٠٢

ندوة التعريف الطبي للموت.
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مفهـوم وفاة الإنسـان مـن الناحية العلمية ومقارنتـه بالمفهوم الشرعـي للدكتور مختار . ١٠٤

المهدي، ضمن بحوث ندوة التعريف الطبي للموت.
مـوت جذع الدماغ مراجعة ومناقشـة للدكتور عصام الشربينـي، ضمن بحوث ندوة . ١٠٥

التعريف الطبي للموت.
مـوت الدماغ للدكتور محمد البار، ضمن بحوث مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، الدورة . ١٠٦

الثالثة، العدد الثالث، الجزء الثاني.
مـوت الدمـاغ للدكتـور محمـد زهير القـاوي، ضمـن بحوث نـدوة التعريـف الطبي . ١٠٧

للموت.
مـوت الدمـاغ للدكتـور محمـد شريف مختـار، ضمن بحـوث نـدوة التعريـف الطبي . ١٠٨

للموت.
مـوت الدمـاغ التعريفـات والمفاهيـم للدكتـور عدنان خريبـط، ضمن بحـوث ندوة . ١٠٩
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مـوت الدماغ المأزق والحل للدكتور سـهيل الشـمري، ضمن بحوث نـدوة التعريف . ١١٠
الطبي للموت.
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نحـو تعريـف المـوت في المفهـوم الطبـي والشرعي للدكتور حسـين مليبـاري، ضمن . ١١٢
بحوث ندوة التعريف الطبي للموت.

نهايـة الحياة للشـيخ عبد القادر العماري، ضمـن بحوث ندوة الحياة الإنسـانية بدايتها . ١١٣
ونهايتها في المفهوم الإسلامي.

نهايـة الحياة للدكتور محمد بن سـليمان الأشـقر، ضمـن بحوث ندوة الحياة الإنسـانية . ١١٤
بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي.

نهاية الحياة الإنسـانية للدكتورة أسمهان الشـبيلي، ضمن بحوث ندوة التعريف الطبي . ١١٥
للموت.

نهايـة الحيـاة الإنسـانية للدكتور عبد االله بن محمـد عبد االله، ضمن بحـوث ندوة الحياة . ١١٦
الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي.

نهاية الحياة الإنسـانية في ضوء اجتهادات العلماء المسـلمين والمعطيات الطبية للدكتور . ١١٧
محمـد نعيم ياسـين، ضمن بحـوث ندوة الحيـاة الإنسـانية بدايتها ونهايتهـا في المفهوم 

الإسلامي.
نهاية الحياة الإنسـانية في نظر الإسـلام للشـيخ بدر المتولي عبد الباسط، ضمن بحوث . ١١٨

ندوة الحياة الإنسانية بدايتها ونهايتها في المفهوم الإسلامي.
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من الآفات الخفية:
االله  أنعم  نعمة  في  العبد  يكون  أن 
العبد،  فيملها  له،  واختارها  عليه،  بها 
ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله 
يخرجه  لا  برحمته  وربه  منها،  له  خير  أنه 
وسوء  بجهله  ويعذره  النعمة،  تلك  من 
ذرعاً  ضاق  إذا  حتى  لنفسه،  اختياره 
بها،  م  وتبرّ وسخطها،  النعمة،  بتلك 
فإذا  إيّاها،  االله  سلبه  لها  ملله  واستحكم 
انتقل إلى ما طلبه، ورأ التفاوت بين ما 
كان فيه وما صار إليه، اشتد قلقه وندمه، 

وطلب العودة إلى ما كان فيه.
الفوائد لابن القيم ٢٠٠/١
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أحكام الطفل في الحدود

إعداد
د. فاطمة بنت محمد الجاراالله
أستاذ مشارك في كلية الشريعة

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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الطفل في الشرع هو الصغير دون البلوغ، والأصل أنه لا يشترط 
حضور الصغير في مجلس القضاء إلا عند الحاجة إلى ذلك، مع مراعاة 
بعث  كان؛  فإن  ونحوه،  ترويع  أو  مشقة  أو  ضرر  ذلك  في  يكون  ألا 
القاضي من يشهد عليه، وقول الصغير غير معتبر شرعاً فيما لم يؤذن 
له بالتصرف فيه، فلو أقرّ على نفسه بحق للآخرين لم يعتد بقوله، فإذا 
كان للطفل حق يريد الوصول إليه فإن الشرع يراعي جانب الطفل؛ 
وينظر لمصلحته، وإن كان الصغير العاقل مأذوناً له في التجارة جاز 
إقراره في قدر ما أُذن له فيه، وتقبل شهادة الصغار بقيود إذا وجدت 
قرائن تدل على صدقهم حسب اجتهاد القاضي في تلك القرائن، وإذا 
أتلف الصغير شيئاً فإن الضمان لما أتلفه في ماله مطلقاً، ولا يجب حدٌّ 
على الصغير، ذكراً كان أو أنثى، باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وإذا 
زنى البالغ العاقل بصغيرة إن كان يوطأ مثلها فعليه الحد دونها؛ كما 
يجب عليه الصداق بلا نزاع، وإن كانت لا يوطأ مثلها يجب عليه الحد 
دونها، وإن مكنت البالغة صغيراً فقد اتفق أهل العلم على أنه لا يجب 
لأنها  نفسها؛  من  البالغة  مكنته  إن  عليه  مهر  ولا  الحد،  الصغير  على 
رضيت بسقوط حقها، ورضاها معتبر لكونها بالغة، ويجب الحدّ على 
البالغة إذا مكنت صغيراً، وإن مكنت الصغيرة صغيراً فإن ذلك من 
الإتلافات، ويجب به المهر عليه فعمد الصبي خطأ في جميع الأحكام، 
ويجب العوض كغيره من الجنايات، وذلك أنه لا يمكن للصغير أن 
يذهب بكارتها بالوطء إلا إذا كان بالغاً، وإذا أتلفها بغيره كان ذلك 
جناية توجب أرشها، وقد اتفق أهل العلم على أن من قذف صغيراً 
لم يجب به عليه الحد، وأن ما يرمى به الصغير لو تحقق لم يجب به الحد 
فلم يجب الحد على القاذف كما لو قذف بالغاً عاقلاً بما دون الوطء، 
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يعود  لا  حتى  الكذب  على  تأديباً  يعزر  فإنه  الصغير  قذف  من  ولكن 
ضد  بالعنف  يسمى  ما  حول  تتردد  التي  الشبه  أوردت  كما  للإيذاء، 

الطفل، ومناقشتها والرد عليها.
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المقدمة

الحمـد الله، والصلاة والسـلام على رسـول االله، وعلى آلـه وصحبه 
أجمعين..

تـأتي أهمية موضوع أحكام الطفل في الحدود من جوانب عدة، لعل 
أهمها: 

١. تعلق الموضوع بالطفل.
فقد جعل الإسلام لحفظ حقوق الطفل مزيد عناية؛ مراعاة لصغره 
وضعفـه(١)؛ حيـث لا يطالب بحقه ولا يدافع عن نفسـه؛ ولذلك أكد 
الـشرع عـلى اليتيم؛ لأن الدافـع الفطري الذي عند الأب لتمام شـفقته 
غـير موجود هنـا، فعن أبي شريح خويلد بن عمـرو الخزاعي  قال: 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة»(٢).
٢. تعلق الموضوع بالحدود.

يجـب عـلى الوالدين ومـن يقوم مقامهـما حفظ الصغـير عما يضره، 

(١) ينظر: الآداب الشرعية ج١/ص٢٤٤.
ح(٩١٤٩)،  والنسـائي،  ح(٥٥٦٥)،  ج١٢/ص٣٧٦،  حبـان  ابـن  صحيـح  أخرجـه   (٢)
سـنن النسـائي الكبر ج٥/ص٣٦٣، وابن ماجه، ح(٣٦٧٨)، سـنن ابن ماجه ج٢/
ص١٢١٣، وقـال في مصباح الزجاجة ج٤/ص١٠٣: هذا إسـناد صحيح رجاله ثقات 
رياض الصالحين ج١/ص٦٧، والبيهقي، ح(٢٠٢٣٩)، سـنن البيهقي الكبر ج١٠/

ص١٣٤، وأحمد، ح(٩٦٦٤)، مسند أحمد بن حنبل ج٢/ص٤٣٩، والحاكم، ح(٢١١)، 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، المستدرك على الصحيحين.
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وتربيته بعمل مصالحه(١)، ومع ذلك فقد يحصل تفريط في شأن الصغير 
لسـبب أو لآخـر فيجني، أو يجنـى عليه، ومع أن الصغـير معذور ولا 
ود عند جنايته؛ لعـدم تكليفه، إلا أن جنايته غير ملغاة، بل إنها  يلزمـه قَ
لازمة لمالـه وذمته(٢)، ومن هنا فقد ترفع عليه الدعو فيتنازع القضية 
طرفـان كـون المدعـى عليه صغـيراً غير مكلـف، وحفظ حـق المجني 

عليه.
وتظهـر أهمية الموضـوع أيضاً بالنظر إلى انشـغال بعـض المربين من 
الآبـاء والأمهـات بالمهم عن الأهم، بل تخليهـم في بعض الأحيان عن 
رعايـة الصغـار، يضـاف إلى ذلك آثار وسـائل الإعلام السـيئة ما نتج 
عنـه كثرة وقوع الحوادث من الصغار(٣)، ممـا جعل المجتمع بين إفراط 

وتفريط في جانب المسؤولية تجاههم عند وقوع ذلك منهم.
٣. تـأتي أهميـة الموضـوع أيضاً مـن الطرح الـذي اختلـط فيه الحق 
بالباطـل تحت مسـمى حقوق الطفـل بعيداً عن رأي الـشرع(٤)، فجاء 

هذا البحث محاولة لبيان الحق ورد الشبه.

(١) ينظـر البحر الرائق ج٤/ص١٨٠، المهذب ج٢/ص١٦٩، شرح منتهى الإرادات ج٣/
ص٢٤٨.

(٢) ينظر منح الجليل ج٦/ص٩٣، الأم ج٧/ص٣١١، المغني ج٨/ص٣٠٤، السيل الجرار 
ج٣/ص٢٠.

(٣) عـلى سـبيل المثال نـشرت جريدة الاتحـاد في يوم الأربعاء ٠٣ سـبتمبر ٢٠٠٨: كشـفت 
دراسة رسمية عن تصاعد مطرد في نسبة الحوادث التي يتعرض لها الأطفال في الإمارات 
وصلت إلى ٣٦% سـنوياً، من خلال مسـوح بيانات شـاملة رصدتها منذ العام ٢٠٠١م، 
خلصـت إلى أن مجموع تلك الحوادث في السـنوات السـبع الماضيـة ٧٠١١ حادثاً، ولقي 
٢١ طفـلاً حتفهـم، وأُصيب ١٦٤١ طفلاً تقل أعمارهم عن ١٦ سـنة في حوادث متفرقة 
العـام الماضي، تصدرهم الأطفال العرب والمواطنون بواقع ٧٤%، وفق دارسـة إحصائية 

أصدرها مركز البحوث والدراسات الأمنية في شرطة أبوظبي.
(٤) ومن ذلك ما جاء في اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة: في المادة (١): الطفل كل 

إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.



٣٥٩ 

وسيكون بحث الموضوع في تمهيد ومباحث: 
التمهيد في المراد بالطفل في اللغة والشرع.

المبحث الأول: حضور الطفل لمجلس القضاء.
المبحث الثاني: إقرار الطفل على نفسه.

المبحث الثالث: شهادة الطفل.
المبحث الرابع: حكم الضمان على الطفل.

المبحث الخامس: وقت ضمان الطفل.
المبحث السادس: سقوط الحدود عن الطفل.

المبحث السابع: التعدي على الطفل بالوطء أو دونه.
المبحث الثامن: التلفظ على الطفل بما يوجب حد القذف.

واالله أسأل أن يصلح نيتي وعملي، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم 
وأن ينفع به.



 ٣٦٠

التمهيد
المراد بالطفل في اللغة والشرع

المراد بالطفل في اللغة والشرع:
الطفـل في اللغـة: الطفل: الصغير مـن كل شيء(١)، والعرب تقول: 

ل(٢). فْ ل وغلام طِ فْ ار طِ وَ ل وجَ فْ لة، وجاريتان طِ ل وطفْ فْ جارية طِ
فـل الصغير مـن الأولاد، للنّـاس والـدواب، وأَطفلت المرأة  والطِّ

ل(٣). فْ يَة، والنَّعم إذا كان معها ولد طِ بْ والظَّ
الطفل في الاصطلاح: الصغير من الإنسان من حين يسقط من بطن 

أمه إلى أن تظهر عليه علامات البلوغ(٤).
وللبلوغ في الشرع علامات، منها ما يعم الذكر والأنثى؛كالاحتلام، 
ونزول المني، والإنبات وغلظ الصوت. ولا يحدد بسـن إلا إذا لم تظهر 
عليه علامات البلوغ، فإذا لم تظهر فعند بلوغ خمس عشرة سنة، وتختص 

الأنثى بالحبل والحيض(٥).
(١) ينظر لسان العرب ج١١/ص٤٠١.
(٢) ينظر تهذيب اللغة ج١٣/ص٢٣٥.

(٣) المصدر السابق.
(٤) ينظـر حاشـية ابـن عابديـن ج٧/ص٣٣٢، مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحر ج٢/

ص١٨٨، التعاريف ج١/ص٤٨٣.
(٥) ينظر فتح القدير ج١/ص٤٢٦، الشرح الكبير ج٣/ص٢٩٣.



٣٦١ 

والـدلالات التـي تـدل على أن اسـم الطفـل مختص بمـن كان قبل 
البلوغ كثيرة، منها: 

قوله تعالى: (!  "  #  $  %) [النور: ٥٩].• 
وعن عائشة  أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم • 

حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر»(١).
المراد بالحدود:

: الحاجز بين الشـيئين، وحدّ الـشيء منتهاه،  الحـدود في اللغـة: الحدّ
: المنع، ومنه قيل: للبواب حداد، وللسـجان أيضاً، إما لأنه يمنع  والحدّ
: أقام عليه الحد،  هُ عـن الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود، وحدَّ

اً لأنه يمنع من المعاودة(٢). وإنما سمي حدّ
الحـدود في الاصطلاح: عقوبة مقدرة لتمنع مـن الوقوع في مثله(٣)، 

وزاد الحنفية والشافعية: وجبت حقاً الله تعالى(٤).

(١) أخرجه أبو  داود في باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، ح(٤٣٩٨)، سنن أبي داود ج٤/
ص١٣٩، وابـن ماجـه بنحوه في باب طـلاق المعتوه والصغير والنائم، ح(٢٠٤١)، سـنن 
ابـن ماجه ج١/ص٦٥٨، المسـتدرك على الصحيحـين ج١/ص٣٨٩، ح(٩٤٩)، وقال: 
هـذا حديث صحيح على شرط الشـيخين ولم يخرجـاه، والبيهقي في بـاب الصبي لا يلزمه 
فرض الصوم حتى يبلغ ولا المجنون حتى يفيق، ح(٨٠٩١)، سنن البيهقي الكبر ج٤/
ص٢٦٩، والدارمـي، رفع القلـم عن ثلاثة، ح(٢٢٩٦)، سـنن الدارمي ج٢/ص٢٢٥، 
 وقـال في نصب الراية ج٤/ص١٦١: ولم يعله الشـيخ في الإمام بشيء، وإنما قال هو أقو
إسـناداً من حديث علي، وقال صاحب التنقيح: حماد بن أبي سليمان وثقه النسائي والعجلي 

وابن معين وغيرهم، وتكلم فيه ابن سعد والأعمش، ورو له مسلم مقرونا بغيره.
(٢) مختار الصحاح ج١/ص٥٣، ينظر تهذيب اللغة ج٣/ص٢٧٠

(٣) المبدع ج٩/ص٤٣.
(٤) ينظر بدائع الصنائع ج٧/ص٣٣، مغني المحتاج ج٤/ص١٥٥.



 ٣٦٢

المبحث الأول
حضور الطفل إلى مجلس القضاء

 المراد بمجلس القاضي محل جلوسه حيث اتفق؛ إذ لا تسمع الدعو
ولا الشهادة إلا بين يدي القاضي(١).

فإذا كان بين اثنين خصومة، فدعا أحدهما صاحبه إلى مجلس الحكم 
  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹         ¸  ¶) :لزمتـه إجابته لقول االله تعالى

Å  Ä    Ã  Â   Á     À) [النور: ٥١].
فإن لم يحضر فاسـتعدي عليه لزم الحاكم أن يعديه؛ لأن تركه يفضي 
إلى تضييع الحقوق، فإن اسـتدعاه الحاكم لزمته الإجابة، فإن أبى تقدم 

إلى صاحب الشرط ليحضره(٢).
وقـد يكون الصغير طرفاً في الخصومـة، جانياً أو مجنياً عليه، فيطلب 
المدعـي إحضاره إلى مجلس القضاء؛ كما إذا كانت الدعو على صغير، 
أو ادعى له وليه، وقد اختلف أهل العلم -رحمهم االله تعالى- في حضور 

الصغير إلى مجلس القاضي على أقوال: 
القول الأول:

لا يشـترط حضـور الصغـير عنـد الدعـو عليـه، وهو قـول عند 
(١) حاشية ابن عابدين ج٧/ص٤٠٥.

(٢) ينظـر الـكافي في فقه ابـن حنبـل ج٤/ص٤٥٨، شرح منتهـى الإرادات ج٣/ص٥١٠، 
المحرر في الفقه ج٢/ص٢١٠.



٣٦٣ 

الحنفية(١)، وقال عنه ابن عابدين: أقرب إلى الصواب وأشـبه بالفقه(٢)، 
وإليه ذهب الحنابلة(٣).

قـال في البحـر الرائق: «والصحيح أنه لا تشـترط حـضرة الأطفال 
.(٤)«الرضع عند الدعو

قال في المغني: «يجب أن يقوم الحاكم مقامه فيما يمكن دعواه»(٥).
واستدلوا بأن الصغير لا يعبر عن نفسه(٦)، فلا فائدة من حضوره(٧).

فيقوم الحاكم مقامه؛ لأنه مأمور بالاحتياط في حق الصغير والمجنون 
والغائب(٨).

القول الثاني:
قـد تدعو الحاجـة إلى إحضار الصغـير إلى مجلس الحكم مـع أبيه أو 

، وهو قول عند الحنفية(٩)، وإليه ذهب الشافعية(١٠). وصيه فيُحضرَ
قـال في البحر الرائق: «وتشـترط حضرة الصبي مـع أبيه أو وصيه، 

.(١١)« وإلا نصب القاضي له وصياً
(١) ينظر البحر الرائق ج٧/ص١٩٥، حاشية ابن عابدين ج٤/ص٧٨، ج٧/ص٤٠٦.

(٢) حاشية ابن عابدين ج٧/ص٤٠٤.
(٣) ينظر المغني ج١٠/ص١٣٩.
(٤) البحر الرائق ج٧/ص١٩٥.

(٥) المغني ج١٠/ص١٣٩.
(٦) المصدر السابق.

(٧) المرجع نفسه.

(٨) المرجع نفسه.
(٩) ينظر البحر الرائق ج٧/ص١٩٥، حاشية ابن عابدين ج٤/ص٧٨، ج٧/ص٤٠٦.

(١٠) ينظر روضة الطالبين ج٤/ص٢٥٣، منهاج الطالبين ج١/ص٦٢، مغني المحتاج ج٢/
ص٢٠٤، الإقناع للشربيني ج٢/ص٣١٦.

(١١) البحر الرائق ج٧/ص١٩٤.



 ٣٦٤

قـال في روضـة الطالبـين: «ومنهـا: الصبـي والمجنون قد يسـتحق 
إحضارهمـا لإقامـة الشـهادة على صورتهـا في الإتلاف وغـيره فتجوز 

الكفالة فيهما»(١).
واسـتدلوا بـأن الحاجـة تدعو لإقامة الشـهادة ليشـهد عـلى صورة 
الصغـير في الإتلافـات وغيرها، إذا تحملوا الشـهادة ولم يعرفوا اسـمه 

ونسبه(٢).
القول الثالث:

إذا وقعـت الدعـو عـلى الصغير، ولم يكـن للمدعـي بينة فليس 
لـه حـق إحضـاره إلى بـاب القاضي؛ لأنـه لو حـضر لا يتوجـه عليه 
اليمـين؛ إذ لو نـكل لا يقضى بنكوله، وإن كانت لـه بينة، وهو يدعي 
عليـه الاسـتهلاك، كان له حق إحضاره لأن الصبـي مؤاخذ بأفعاله، 
والشـهود يحتاجون إلى الإشـارة إليه، فكان له حـق إحضاره، ولكن 
يحـضر معه أبـوه حتى إذا لزم الصبـي شيء يؤدي عنه أبـوه من ماله، 

وهو قول عند الحنفية(٣).
جاء في حاشية ابن عابدين: «ويشترط حضور الصغير؛ لأن الصبي 
مؤاخذ بأفعاله، والشـهود محتاجون إلى الإشـارة؛ لكن يحضر معه أبوه 
أو وصيه، حتى إذا ألزم الصغير بشيء يؤدي عنه أبوه من ماله يعني من 
مـال الصغير، وذكر بعض المتأخريـن حضرة الصغير الدعاو شرط، 

سواء كان الصغير مدعياً أو مدعىً عليه»(٤).
(١) روضة الطالبين ج٤/ص٢٥٣.

(٢) ينظـر منهـاج الطالبـين ج١/ص٦٢، مغني المحتـاج ج٢/ص٢٠٤، الإقنـاع للشربيني 
ج٢/ص٣١٦.

(٣) حاشية ابن عابدين ج٧/ص٤٠٤.
(٤) المصدر السابق.
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الترجيح: 
يظهر لي أن الراجح هو أن الأصل أنه لا يشترط حضور الصغير في 
مجلس القضاء إلا عند الحاجة إلى ذلك؛ كما لو احتاج الشـاهد لرؤيته، 
مـع مراعـاة ألا يكون في ذلك ضرر عـلى الصغير، أو مشـقة أو ترويع 
ونحـوه، فإن كان في ذلـك ضرر على الصغير بعث القاضي من يشـهد 

عليه دون أن يحضره.



 ٣٦٦

المبحث الثاني
إقرار الطفل على نفسه

: أي  ، يقال أقررت الـكلام لفلان إقراراً المـراد بالإقرار لغـة: من قرَّ
بينته(١).

والإقرار خلاف الجحود(٢).
 : الإقرار اصطلاحاً

اختلفت عبارات أهل العلم -رحمهم االله تعالى- في تعريف الإقرار، 
وجميعها ترجع إلى معنىً واحد:

فعرفه الحنفية بأنه إخبار بحق عليه(٣).
وعرفه المالكية بأنه إخبار حكمه قاصر على قائله(٤).

وعرفه الشافعية بأنه إخبار عن حق سابق على المخبر(٥).
واختلفـت عبـارات الحنابلـة في تعريف الإقرار، فمنهـا: أنه إظهار 

. الحق لفظاً
. ومنها أنه: تصديق المدعي حقيقةً أو تقديراً

(١) لسان العرب ج٥/ص٨٤.
(٢) أنيس الفقهاء ج١/ص٢٤٣.

(٣) ينظر: البحر الرائق ج٧/ص٢٤٩، الحدود الأنيقة ج١/ص٧٤.
(٤) ينظر: حاشية الدسوقي ج٣/ص٣٩٧.

(٥) ينظر: روضة الطالبين ج٤/ص٣٤٩، نهاية المحتاج ج٥/ص٦٤.



٣٦٧ 

وقال ابن حمدان: هو إظهار المكلف الرشيد المختار ما عليه لفظاً أو 
، أو على موكله أو مورثه أو موليه بما يمكن صدقه فيه(١). كتابةً

والإقـرار يعبر عنـه بالاعتراف، وهو من أقو الأسـباب في ثبوت 
الحقوق والحدود والأنسـاب والأسـباب، فإذا وقـع على وجه الصحة 

كان معمولاً به(٢).
والأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع.

  q    p  o  n  m  l  k) :أما الكتاب فمنها: قوله تعالى
  ~}  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r

وقـال   ،[٨١ عمـران:  [آل   (©¨   §    ¦¥   ¤   £   ¢   ¡ ے  

تعالى: (Y  X  W) [التوبة: ١٠٢].
وقـال تعـالى: (6  7  8  9  :  ;  >  =  <  ?   @  

C  B  A) [الأعراف: ١٧٢].

وأمـا السـنة: فـما رو ابن عبـاس  أن ماعـزاً أقـر بالزنى فرجمه 
رسول االله صلى الله عليه وسلم(٣)، وكذلك الغامدية(٤).

وعن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها»(٥).

(١) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ج٢/ص٣٥٩.
(٢) السيل الجرار ج٤/ص١٧٤.

(٣) أخرجـه البخاري في بـاب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمسـت أو غمزت، ح(٦٤٣٨)، 
صحيـح البخـاري ج٦/ص٢٥٠٢، ومسـلم في بـاب مـن اعـترف عـلى نفسـه بالزنى، 

ح(١٦٩٢)، صحيح مسلم ج٣/ص١٣١٩.
(٤) مسلم في باب من اعترف على نفسه بالزنى، ح(١٦٩٥)، صحيح مسلم ج٣/ص١٣٢٣.
(٥) أخرجـه البخـاري، بـاب الوكالـة في الحـدود، ح(٢١٩٠)، صحيـح البخـاري ج٢/

ص٨١٣، ومسـلم في بـاب من اعـترف على نفسـه بالزنى، ح(١٦٩٧)، صحيح مسـلم 
ج٣/ص١٣٢٤.



 ٣٦٨

وأما الإجماع: فإن الأئمة أجمعوا على صحة الإقرار(١).
ومن المعنى: أن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة، فإن 
العاقل لا يكذب على نفسـه كذباً يضر، ولهذا كان آكد من الشهادة، فإن 
المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة، وإنما تسمع إذا أنكر(٢).

تحرير محل النزاع: 
: قول الطفل غير معتبر شرعاً فيما لم يؤذن له بالتصرف فيه، فلو  أولاً

عتدَّ بقوله(٣). أقر على نفسه بحق للآخرين لم يُ
فـإذا كان للطفل حق يريد الوصـول إليه؛ فإن الشرع يراعي جانب 

الطفل، وينظر لمصلحته، لأنه قاصر عن النظر لنفسه.
والدليل على ذلك: 

١. ما روت عائشـة  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: «رفـع القلم عن ثلاثة، 
عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر».

وجه الاستدلال: 
دل الحديث أن لا حكم لكلام الصغير، وقد رفع القلم عنه(٤).

٢. الإجمـاع عـلى أن قـول الصغير غير معتـبر شرعاً فيـما لم يؤذن له 
.(٥) بالتصرف فيه، قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً

(١) المغني ج٥/ص٨٧.
(٢) المصدر السابق.

(٣) ينظـر البحر الرائق ج٨/ص٩٠، تبيين الحقائق ج٣/ص١٨٣، ج٥/ص١٩٢، حاشـية 
العـدوي ج٢/ص٣٧٥، مختـصر اختـلاف العلـماء ج٥/ص٢٣٩، القوانـين الفقهيـة 
ج١/ص٢٠٧، كشـف المخـدرات ج٢/ص٧٠٨، كشـاف القنـاع ج٦/ص٧٢، شرح 
الزركـشي ج٣/ص١٠٩، شرح منتهـى الإرادات ج٣/ص٢٦٥، مطالـب أولي النهـى 

ج٤/ص٢١٥.
(٤) شرح الزركشي ج٣/ص١٠٩.

(٥) المغني ج٥/ص٨٧.



٣٦٩ 

٣. أن اعتبـار الأقـوال في الـشرع منوطـة بالأهلية، وهـي معدومة 
فيـه(١)، ألا تـر أنه يحتمـل الصدق والكذب، وقبل الشـارع شـهادة 
بعض دون بعض، وقول الصغير يحتمل الصدق والكذب، فإذا أمكن 

رده فيرد نظراً له(٢).
٤. أن قـول الصغـير قـول مـن غائـب العقل فلـم يثبت لـه حكم؛ 

كالبيع، والطلاق(٣).
: إن كان الطفـل مأذوناً لـه بالتصرف فقد اختلـف أهل العلم  ثانيـاً

-رحمهم االله- في إقراره فيما أذن له بالتصرف فيه على قولين: 
القول الأول: إن كان الصغير العاقل مأذوناً له بالتجارة جاز إقراره 
في قـدر ما أذن له فيه، وإليه ذهب الحنفية(٤)، والحنابلة، وقيده بعضهم 

في الشيء اليسير(٥).
قال في المبسـوط: «ولو أذن الصبي التاجر لعبـده في التجارة ثم أقر 
الصبـي على عبده بدين أو جناية خطأ وجحده العبد كان إقرار الصبي 
عليـه في جميع ذلك بمنزلة إقرار الكبير؛ لأنه بالإذن له في التجارة صار 
منفـك الحجر بمنزلة ما لو صار منفك الحجر عنه بالبلوغ وإقراره بعد 

البلوغ على عبده بذلك صحيح، فكذلك بعد الإذن»(٦).
قـال في الكافي: «ولا يصح إقراره: الصبـي المحجور عليه وإن كان 
؛ لأنـه لا يصح بيعه، وإن كان العاقل مأذونـاً له في التجارة جاز  عاقـلاً

(١) البحر الرائق ج٨/ص٩٠.
(٢) تبيين الحقائق ج٥/ص١٩٢.

(٣) المغني ج٥/ص٨٧.
(٤) ينظر الهداية شرح البداية ج٣/ص١٨٠، المبسـوط للسرخسي ج٢٥/ص١٠٢، حاشـية 

ابن عابدين ج٨/ص١٠٣، البحر الرائق ج٨/ص١٠٤.
(٥) الكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٦٨.

(٦) المبسوط للسرخسي ج٢٥/ص١٠٢.



 ٣٧٠

إقراره فيما أذن له فيه، وقال أبو  بكر: لا يصح إقراره إلا في الشيء اليسير، 
والأول أصح؛ لأنه يصح تصرفه فيه فصح إقراره به؛ كالبالغ»(١).

واستدلوا بما يلي: 
١. قوله تعالى: (¶   ¸   º  ¹  «  ¼) [النساء: ٦].

وجه الاستدلال: 
أمـر تعالى بالابتلاء قبـل البلوغ، وذلك قد لا يـأتي إلا بالبيع فصح 

إقراره؛ كالبالغ(٢).
٢. أن الصغـير عاقـل مختـار يصح تصرفـه فيما أذن له فيـه بالتجارة 

ونحوها فصح إقراره به؛ كالبالغ(٣).
ونوقـش: بـأن الإذن له في التجـارة ليس بإذن له بالإقـرار بعينه؛ إذ 
لـو أجيز إقـراره في التجارة أجيـز أن يؤذن له بطلاق امرأتـه، أو يأمره 
ه، أو يخرج فيقتص منه، فكان بهذا وأشـباهه أولى  فيقـذف رجلاً فيحدّ

أن يلزمه من إقراره(٤).
٣. أنـه لـو لم يصح إقرار الصغـير المأذون له لم يعاملـه أحد، فدخل 
في الإذن كل مـا كان طريقـه التجـارة؛ كالديـون والودائـع والعواري 
والمضاربـات والغصوب، فيصح إقراره بها لالتحاقـه في حقها بالبالغ 
العاقـل؛ لأن الإذن يـدل على عقله بخلاف ما ليـس من باب التجارة؛ 
كالمهـر، والجنايـة، والكفالـة حيـث لا يصح إقـراره بهـا؛ لأن التجارة 
مبادلة المال بالمال، والمهر مبادلة مال بغير مال، والجناية ليست بمبادلة، 

والكفالة تبرع ابتداء فلا تدخل تحت الإذن(٥).
(١) الكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٦٨.

(٢) ينظر المغني ج٥/ص٨٧، كتب ورسائل وفتاو ابن تيمية في الفقه ج٣٢/ص٤٨.
(٣) الكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٦٨.
(٤) مختصر اختلاف العلماء ج٥/ص٢٣٩.

(٥) حاشية ابن عابدين ج٨/ص١٠٣.



٣٧١ 

القـول الثاني: لا يصح إقـرار الصغير بحال، وإليه ذهب الشـافعي 
-رحمه االله-(١).

قـال في الأم: «قال الشـافعي رحمه االله تعالى: وما أقـر به الصبي من 
حدٍّ الله عز وجل أو لآدمي، أو حق في ماله أو غيره، فإقراره ساقط عنه، 
وسواء كان الصبي مأذوناً له في التجارة، أذن له به أبوه أو وليه من كان 
أو حاكـم، ولا يجـوز للحاكم أن يأذن له في التجـارة، فإن فعل فإقراره 

ساقط عنه، وكذلك شراؤه، وبيعه مفسوخ»(٢).
واستدل بما يلي:

١. عـن عائشـة  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلـم عن ثلاثة، 
عـن النائـم حتى يسـتيقظ، وعن المبتـلى حتى يبرأ، وعـن الصبي حتى 

يكبر»(٣).
ونوقـش الاسـتدلال بالحديـث: بأنـه محمـول عـلى رفـع التكليف 

والإثم(٤).
(١) ينظر مختصر اختلاف العلماء ج٥/ص٢٣٩، إعانة الطالبين ج٣/ص١٨٨.

(٢) الأم ج٣/ص٢٣٥.
(٣) أخرجـه أبـو  داود في باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، ح(٤٣٩٨)، سـنن أبي داود 
ج٤/ص١٣٩، وابـن ماجه بنحـوه في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، ح(٢٠٤١)، 
سـنن ابن ماجه ج١/ص٦٥٨، المسـتدرك على الصحيحـين ج١/ص٣٨٩، ح(٩٤٩)، 
وقـال: هـذا حديث صحيـح على شرط الشـيخين ولم يخرجاه، والبيهقـي في باب الصبي 
لا يلزمـه فـرض الصوم حتـى يبلغ ولا المجنون حتـى يفيق، ح(٨٠٩١)، سـنن البيهقي 
الكـبر ج٤/ص٢٦٩، والدارمـي، رفع القلـم عن ثلاثة، ح(٢٢٩٦)، سـنن الدارمي 
ج٢/ص٢٢٥، وقـال في نصـب الرايـة ج٤/ص١٦١: ولم يعله الشـيخ في الإمام بشيء 
وإنما قال هو أقو إسنادا من حديث علي وقال صاحب التنقيح حماد بن أبي سليمان وثقه 
النسـائي والعجلي وابن معين وغيرهم وتكلم فيه بن سـعد والأعمش ورو له مسـلم 

مقرونا بغيره.
ينظر الدليل المحلى ج١٠/ص١٤٧، كشاف القناع ج٦/ص١٥١.

(٤) المغني ج٥/ص٨٧.



 ٣٧٢

٢. أن الصغـير العاقـل الـذي أذن لـه بالتـصرف غير بالـغ لا تقبل 
شهادته، ولا روايته، فأشبه الطفل(١).

٣. أن اعتبـار الأقوال في الشرع منوطـة بالأهلية، وهي معدومة في 
الصغير(٢).

ويمكـن أن يناقـش هذا والـذي قبله: بأن ذلك هـو الأصل، ولكن 
يسـتثنى فيـما أذن له فيـه حتى تتحقـق المصلحة المرجوة مـن الإذن له، 

ويمكن أن يتعامل معه الناس.
٤. لا يصح إقرار الصغير قياساً على عدم صحة بيعه(٣).

ويمكـن أن يناقـش بأنه قياس على أصل مختلف فيه، فلا يسـلم؛ إذ 
يصح بيع الصغير فيما أذن له فيه.

الترجيح: 
يظهـر لي -واالله أعلـم- أن الراجح هو القـول الأول، وهو إن كان 
الصغـير العاقل مأذوناً له في التجـارة جاز إقراره في قدر ما أذن له فيه؛ 

لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الآخر.

(١) ينظر المصدر السابق.
(٢) ينظر البحر الرائق ج٨/ص٩٠.

(٣) الكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٦٨



٣٧٣ 

المبحث الثالث
شهادة الطفل

: من شهد شهادة، والشاهد العالم الذي يبين ما علمه(١). الشهادة لغةً
: الإخبـار بما يعلمه الشـاهد عنـد التحاكم إلى  الشـهادة اصطلاحـاً

الحاكم(٢).
وورد في تعريفهـا أنهـا هـي الإخبـار بـما علمـه بلفـظ خـاص؛ كـ 

«شهدت»، أو «أشهد»(٣).
وقبل بيان حكم قبول شهادة الصغير لابد من بيان أمور: 

أولا: تحمـل الشـهادة في غير حق االله تعالى فـرض كفاية، فإذا قام به 
مـن يكفي سـقط عن بقية المسـلمين، وإن لم يوجـد إلا من يكفي تعين 
عليـه؛ لقولـه تعـالى: (t  s  r  q  p  o) [البقـرة: ٢٨٢]، قال ابن 
عبـاس  وغـيره أنها تعم الحالـين: التحمـل للشـهادة، وإثباتها عند 
الحاكـم(٤)؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك لإثبات الحقوق والعقود فكان 

واجباً؛ كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(٥).
(١) ينظر لسان العرب ج٣/ ص٢٣٩ـ ص٢٤٠، القاموس المحيط ج١/ص٣٧٣.

(٢) السيل الجرار ج٤/ص١٩١.
(٣) ينظـر الـروض المربـع ج٣/ص٤١٥، مطالـب أولي النهـى ج٦/ص٥٩٢، شرح منتهى 

الإرادات ج٣/ص٥٧٥.
(٤) تفسير ابن كثير ج١/ص٣٣٧.

(٥) ينظر الروض المربع ج٣/ص٤١٥



 ٣٧٤

: أداء الشـهادة فرض عين على من تحملها متـى دعي إليها، إن  ثانيـاً
قـدر عـلى أدائها، بـلا ضرر يلحقه في بدنـه أو عرضه أو مالـه أو أهله؛ 
 (@   ?    >   =   <   ;:   9   8) تعـالى:  لقولـه 

[البقرة: ٢٨٣].
.(١) : لا خلاف في جواز شهادة الصغير إذا أداها كبيراً ثالثاً

والأدلة على ذلك كثيرة منها: 
١. عن عبد االله بن عباس  قال: أقبلت راكباً على حمار أتان، وأنا 
يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول االله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، 
فمـررت بين يدي بعض الصف، وأرسـلت الأتـان ترتع، فدخلت في 

الصف فلم ينكر ذلك علي(٢).
٢. عـن محمود بن الربيع  قال: عقلـت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في 

وجهي، وأنا ابن خمس سنين من دلو(٣).
٣. حديـث مالـك عـن نافع أنـه رأ صفيـة بنت أبي عبيـد امرأة 
عبد االله بن عمر تنزع خمارها وتمسـح على رأسـها بالماء، ونافع يومئذ 

صغير(٤).
والشهادة والخبر كل منهما يثبت به الحكم(٥).

: اختلف أهل العلم -رحمهم االله تعالى- في قبول شهادة الطفل  رابعاً
إذا أداها صغيراً على أقوال: 

القـول الأول: البلـوغ شرط في قبـول الشـهادة، فـلا تقبل شـهادة 
(١) الاستذكار ج١/ص٢١٠.

(٢) أخرجه البخاري في باب متى يصح سماع الصغير، ح(٧٦)، صحيح البخاري ج١/ص٤١.

(٣) أخرجه البخاري في باب متى يصح سماع الصغير، ح(٧٧)، صحيح البخاري ج١/ص٤١.
(٤) أخرجه مالك، ح(٧٠)، موطأ مالك ج١/ص٣٥، ينظر الاستذكار ج١/ص٢١٠.

(٥) ينظر جامع التحصيل ج١/ص٦٤.



٣٧٥ 

الصبيـان مطلقاً، وبه قال أبو  حنيفة، وأبو  يوسـف، ومحمد، وزفر(١)، 
وهـو قول الشـافعي(٢) ورواية عند الحنابلة هـي المذهب(٣)، وهو قول 

ابن شبرمة، والثوري(٤).
قـال في المبسـوط: «وشـهادة الصبيان بعضهم عـلى بعض لا تكون 

مقبولة عندنا»(٥).
جـاء في الأم: «ولا تجـوز شـهادة الصبيـان بعضهـم عـلى بعض في 
الجـراح ولا غيرها، قبل أن يتفرقـوا ولا بعد أن يتفرقوا...، وهذا قول 
...وقول ابن عباس  أشبه بالقرآن والقياس، لا أعرف  ابن عباس 
شـاهداً يكـون مقبولاً على صبي، ولا يكون مقبـولاً على بالغ، ويكون 

مقبولاً في مقامه، ومردوداً بعد مقامه»(٦).
قال في الإنصاف: «باب شروط من تقبل شهادته، قوله: وهي ستة، 
أحدها: البلوغ، فلا تقبل شـهادة الصبيان، هذا المذهب مطلقاً، وعليه 

جماهير الأصحاب»(٧).
واستدلوا على بطلان شهادة الصبيان بما يلي: 

 ،[٢٨٢ [البقـرة:   (\  [   Z  Y) تعـالى:  قولـه   .١
(١) ينظر أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٥، حاشية ابن عابدين ج٤/ص٤٩٦، البحر 

الرائق ج٧/ص٩٠، المبسوط للسرخسي ج١٦/ص١٣٦، وج٣٠/ص١٥٣.
(٢) الأم ج٧/ص١٢٨.

ج١٠/ المبـدع  ج١٠/ص١٦٧،  المغنـي  ج١٢/ص٣٨،  للمـرداوي  الإنصـاف  ينظـر   (٣)
ص٢١٣، النكـت والفوائد السـنية على مشـكل المحـرر ج٢/ص٢٨٣، الروض المربع 

ج٣/ص٤٢٠.
(٤) الأم ج٧/ص١٢٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ج٣٠/ص١٥٣.
(٦) الأم ج٧/ص١٢٨.

(٧) الإنصاف للمرداوي ج١٢/ص٣٧.



 ٣٧٦

وليـس الصبيان من رجالنا، ولما كان ابتداء الخطاب بذكر البالغين كان 
قوله: (]  \) عائداً عليهم(١).

ونوقش: بأنه إنما يمنع الإناث لاندراج الصبيان مع الرجال في قوله 
تعالى: (M  L  K  J  I  H    G         F  E) [النساء: ١٧٦]، 
ولأن الأمر بالاستشهاد إنما يكون في المواضع التي يمكن استثناء الشهادة 
فيها اختيـاراً؛ لأن من شرط النهي الإمكان، وهذا موضع ضرورة تقع 

فيه الشهادة بغتة فلا يتناولها الأمر فتكون مسكوتاً عنها(٢).
٢. قوله تعالى: (Z  Y  X  ]) [الطلاق: ٢]، والصغير ليس 

بعدل(٣).
ونوقش: بما نوقش به ما قبله.

٣. قوله تعالى: (t  s  r  q  p  o) [البقرة: ٢٨٢].
وجـه الدلالـة: هـذا نهـي لا يتناول الصغـير فدل على أنـه ليس من 
الشـهداء؛ لأن للصغـير أن يأبـى من إقامة الشـهادة، وليـس للمدعي 

إحضاره لها(٤).
ونوقش الاسـتدلال الثاني والثالث: بأن هذه الظواهر عامة، ودليل 

من قال بجواز الشهادة بقيود خاص؛ فيقدم عليها(٥). 
   )  (  '  &  %  $  #  "  !) تعـالى:  قولـه   .٤

*) [البقرة: ٢٨٢].

(١) ينظـر الفروق ج٤/ص٢١٧، أحـكام القرآن للجصـاص ج٢/ص٢٢٥، الكافي في فقه 
ابن حنبل ج٤/ص٥٢١.
(٢) الذخيرة ج١٠/ص٢١١.

(٣) الكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٢١.
(٤) أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٥. ص٢٢٦.

(٥) ينظر الذخيرة ج١٠/ص٢١١.



٣٧٧ 

وجـه الدلالـة: الخطاب في الآيـة للرجال البالغـين؛ لأن الصغار لا 
يملكون عقود المداينات(١).

 (E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <    ;) :٥. قولـه
[البقرة: ٢٨٢].

وجـه الدلالة: الخطاب في الآية لا يصـح أن يكون خطاباً للصغير؛ 
لأنه ليس من أهل التكليف فيلحقه الوعيد(٢).

٦. قوله تعالى: (g  f  e  d) [البقرة: ٢٨٢].
وجـه الدلالة: مـن شرط االله الذي شرطه في الشـاهد أن يكون ممن 

يرضى، والصغير ليس منهم(٣).
٧. قوله تعالى: (8  9  :;  >  =  <   ?  @) 

[البقرة: ٢٨٣].
وجه الدلالة: أخبر تعالى أن الشاهد الكاتم لشهادته آثم، والصبي لا 
يأثم فيدل على أنه ليس بشاهد، ولأن الصبي لا يخاف من مأثم الكذب 

فيزعه عنه، ويمنعه منه فلا تحصل الثقة بقوله(٤).
ونوقش الاسـتدلال الرابع والخامس والسادس والسابع: بأن الأمر 
في الآيات إنما يكون في المواضع التي يمكن إنشاء الشهادة فيها اختياراً؛ 
لأن مـن شرط النهي الإمكان، وهذا موضع ضرورة تقع فيه الشـهادة 
بغتةً فلا يتناوله الأمر فيكون مسـكوتاً عنه، مع أن هذه الظواهر عامة، 

ودليل الجواز خاص فيقدم عليها(٥).
(١) أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٥.

(٢) المصدر السابق.
(٣) ينظر الأم ج٧/ص١٢٨، الفروق ج٤/ص٢١٧، أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٥.

(٤) ينظر أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٥. ص٢٢٦، المغني ج١٠/ص١٦٧.
(٥) الفروق ج٤/ص٢١٧.



 ٣٧٨

٨. أن إبطـال شـهادة الصبيـان قول جمع مـن الصحابـة، منهم ابن 
، وروي عن علي إبطال شـهادة بعضهم  عبـاس وعثمان وابن الزبير 
عـلى بعـض(١)، فعن عامر عن مسروق أن سـتة غلمة ذهبوا يسـبحون 
قاه، وشـهد اثنان على  فغـرق أحدهم، فشـهد ثلاثة على اثنين أنهـما غرّ
قوه، فقضى على الثلاثة خمـسي الدية، وعلى الاثنين ثلاثة  ثلاثـة أنهم غرّ

أخماس الدية(٢).
ونوقش: بأن عبد االله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم، 
ومع ذلك فإن معنى الحديث لا يصدق مثله عن علي رضي االله عنه؛ لأن 
أوليـاء الغريق إن ادعوا عـلى أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شـهادتهم 

.(٣) على غيرهم، وإن ادعوا عليهم كلهم فهم يكذبون الفريقين جميعاً
٩. أن الصغير ليس بمكلف فلا تقبل شهادته، أشبه المجنون(٤).

١٠. كـون الصغـير لا يلحقـه ضمان بالرجـوع دليل عـلى أنه ليس 
مـن أهـل الشـهادة؛ لأن كل مـن صحـت شـهادته لزمه الضـمان عند 

الرجوع(٥).
١١. أن الإقـرار أوسـع من الشـهادة لقبوله من الـبر والفاجر، فإذا 
كان لا يقبـل قول الصغير على نفسـه في الإقرار فلا تقبل شـهادته على 

غيره؛ كالمجنون(٦).
(١) ينظر الذخيرة ج١٠/ص٢١٠، الأم ج٧/ص١٢٨.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في القوم يدفع بعضهم بعضا في البئر أو الماء، ح(٢٧٨٧٣)، مصنف 
ابن أبي شيبة ج٥/ص٤٤٨.

ينظر المغني ج١٠/ص١٦٧، الأم ج٧/ص١٢٨.
(٣) ينظر أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٥.

(٤) الكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٢١
(٥) أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٥.

(٦) ينظـر الفروق ج٤/ص٢١٧، أحكام القرآن للجصـاص ج٢/ص٢٢٥، المغني ج١٠/
ص١٦٧.



٣٧٩ 

ونوقش: بعدم التسليم، فإن إقرار الصبي إن كان في المال فإنه مساوٍ 
للشهادة فإنهما لا يقبلان في المال أو في الدماء إن كانت عمداً، وإن كانت 

خطأ فيؤول إلى الدية فيكون إقراراً على غيره فلا يقبل؛ كالبالغ(١).
ن الصغار من الاجتماع للعب، فيحصل المقصود  ١٢. يجب أن لا يمكّ

بالزجر عن ذلك، فلا حاجة إلى قبول شهادة الصبيان في ذلك(٢).
ونوقش: بالأدلـة التي دلت على الحث على تدريب الصغار؛ كقوله 
تعالى: (¨  ©  ª  »  ¬  ®) [الأنفال: ٦٠]، واجتماع الصبيان 
للتدريـب عـلى الحـرب مـن أعظـم الاسـتعداد ليكونوا أهـلاً لذلك، 
ويحتاجـون في ذلك إلى حمل السـلاح؛ حيث لا يكـون معهم كبير، فلا 
يجوز هدر دمائهم، فتدعو الضرورة لقبول شهادتهم بالشروط المعتبرة، 
والغالـب مع تلك الشروط الصدق وندرة الكـذب، فتقديم المصلحة 
الغالبـة عـلى المفسـدة النـادرة هـو الذي جـاء به الـشرع؛ كـما جاز في 
الشرع شـهادة النسـاء منفردات في الموضع الذي لا يطلع عليه الرجال 

للضرورة(٣).
١٤. أن من لا تقبل شهادته في المال لا تقبل في الجراح؛ كالفاسق(٤).

ونوقش: بالفرق؛ إذ الدماء حرمتها أعظم(٥).
١٥. أن المعنـى الـذي لأجله لا تكون للصغار شـهادة على البالغين 
انقطـاع الولاية، فـإن الصبي ليس من أهل الولاية عـلى أحــد، وهذا 

المعنى موجـــود في شهادة بعضهم على بعض(٦).
(١) ينظر الفروق ج٤/ص٢١٧.

(٢) ينظر المبسوط للسرخسي ج١٦/ص١٣٦، حاشية ابن عابدين ج٤/ص٤٩٦.
(٣) ينظر الذخيرة ج١٠/ص٢١٠.

(٤) المصدر السابق.
(٥) الذخيرة ج١٠/ص٢١١

(٦) المبسوط للسرخسي ج٣٠/ص١٥٣، ينظر المغني ج١٠/ص١٦٧.



 ٣٨٠

١٦. أن شـهادة الصغـار لـو قبلـت لقبلـت إذا افترقـوا؛ كالكبار، 
أو لجـازت شـهادة النسـاء بعضهـن عـلى بعـض في الجـراح، وليـس 

كذلك(١).
ونوقـش: بأن الافـتراق يحتمل التعليم والتغيـير، والصغير إذا خلي 
وسجيته الأولى لا يكاد يكذب، والرجال لهم وازع شرعي إذا افترقوا، 

بخلاف الصبيان(٢).
القول الثاني: تقبل شـهادة المميزين إذا وجدت فيهم بقية الشروط، 
وهـو رواية عن الإمـام أحمد، وقيدوه في قول بشـهادة المميز على مثله، 

وفي رواية عن الإمام أحمد تقبل ممن هو في حال أهل العدالة(٣).
قـال في الإنصاف: «وعنه: تقبل ممن هو في حال العدالة، فتصح من 

مميز»(٤).
واسـتدلوا: بأن من كان في حال أهل العدالة يمكنه ضبط ما يشـهد 

به فقبلت؛ كالبالغ(٥).
القول الثالث: تقبل شهادة الصغير إذا كان ابن عشر، وهو قول عند 

الحنابلة(٦).
جاء في الكافي في فقه ابن حنبل: «وعنه: تقبل شـهادة ابن العشر إذا 

.(٧)« كان عاقلاً
(١) الذخيرة ج١٠/ص٢١١.

(٢) المصدر السابق.
(٣) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ج٢/ص٢٨٤.

(٤) الإنصاف للمرداوي ج١٢/ص٣٧.
(٥) المبدع ج١٠/ص٢١٣.

(٦) الإنصاف للمرداوي ج١٢/ص٣٧.
(٧) الكافي في فقه ابن حنبل ج٤/ص٥٢١.



٣٨١ 

واستدلوا بما يلي: 
١. أن ابن عشر مأمور بالصلاة ويضرب عليها؛ أشبه البالغ(١).

٢. قد يقال إذا وجدت في ابن عشر بقية الشروط أنه يدخل في قوله 
تعالى: (g  f  e  d) [البقرة: ٢٨٢](٢).

القول الرابع: تقبل شهادة الصغير في غير الحدود والقصاص، وهو 
قول عند الحنابلة(٣).

قال في الإنصاف: «واستثنى ابن حامد على هاتين الروايتين الحدود 
والقصاص»(٤).

واستدلوا: بأن في عدم قبول شهادته في الحدود والقصاص احتياطاً 
للصغير ونحوه(٥).

القـول الخامس: تجوز شـهادة الصغار في الجـراح والقتل إذا جاؤوا 
مجتمعـين على الحال التي تجارحوا عليها، أو شـهادتهم قبل أن يتفرقوا، 
ولا يلتفـت بعـد ذلـك إلى رجوعهم، فأمـا إن تفرقوا ثم شـهدوا بها لم 
تقبـل، وإليه ذهب ابـن أبي ليلى(٦)، وهـو رواية عند الحنابلـة(٧)، وإليه 
ذهب المالكية(٨)، وشرطوا شروطاً تسعة، منها أن تكون شهادتهم متفقة 
غـير مختلفـة، ومنها: أن يكـون ذلك بينهم خاصـة لا لكبير على صغير 

(١) المصدر السابق.
(٢) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ج٢/ص٢٨٤.

(٣) الإنصاف للمرداوي ج١٢/ص٣٧.
(٤) المصدر السابق.

(٥) الفروق ج٤/ص٢١٧.
(٦) المبسوط للسرخسي ج٣٠/ص١٥٣.

(٧) النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر ج٢/ص٢٨٤.
(٨) ينظر التاج والإكليل ج٦/ص١٧٧، الثمر الداني شرح رسـالة القيرواني ج١/ص٦٠٩، 

الشرح الكبير ج٤/ص١٨٣.



 ٣٨٢

ولا لصغـير على كبير، ومنها: مـا لم يفترقوا لئلا يلقنوا الكذب، ومنها: 
اتفـاق أقوالهـم؛ لأن الاختـلاف يخـلّ بالثقـة، ومنها: اثنـان فصاعداً؛ 
لأنهم لا يكونون أحسـن حـالاً من الكبار، ولأنه إذا قيدت شـهادتهم 
قبـل افتراقهم بالعـدول لا يضر رجوعهـم إلا أن يتراخى الحكم حتى 
يكـبروا ويعدلوا، فيؤخـذوا برجوعهم إذا تيقنوا أنهم شـهدوا بباطل، 
والفـرق بينهم وبين الكبـار أن رجوع الكبار يدل عـلى أنهم كانوا على 
باطـل خوفـاً من عذاب االله تعـالى، والصبيان يرجعـون لأهواء، فأول 
أقوالهم هو الصحيح، ولا تقدح في شهادتهم العداوة والقرابة لضعف 
مروءتهم وحمايتهم، فينطقون بما رأوا من غير مراعاة للقرابة والعداوة، 
ومنعها ابن القاسم قياساً على الكبار، ومنعها ابن عبد الحكم في القرابة 
دون العداوة؛ لأن العداوة تكون لسـبب وتزول، فهي ضعيفة، ولأنها 

لا غور لها عندهم، والقرابة دائمة متأكدة(١).
قـال في المبسـوط: «وكان ابن أبي ليلى يجيزهـا في الجراحات وتمزيق 
الثيـاب التي تكون بينهم في الملاعب مـا لم يتفرقوا، فإن كانوا تفرقوا لم 

تجز شهادتهم»(٢).
قـال في التـاج والإكليـل: «إلا الصبيان، قال المقـري: كل من ليس 
بحـر مسـلم مكلف عدل مسـتعمل لمـروءة مثله لا تقبل شـهادته؛ إلا 
بعض ذكور صبيان المسلمين الأحرار على بعض في الدماء. ابن عرفة: 
شهادة الصبيان الذكور في جراحهم، المذهب صحتها، وشرط القاضي 

أن يكونوا ممن يعقل الشهادة»(٣).
قـال في الإنصـاف: «وعنـه: تقبل ممن هـو في حـال العدالة، فتصح 
(١) ينظر الذخيرة ج١٠/ص٢١٢، التاج والإكليل ج٦/ص١٧٧، الثمر الداني شرح رسالة 

القيرواني ج١/ص٦٠٩، الشرح الكبير ج٤/ص١٨٣.
(٢) المبسوط للسرخسي ج٣٠/ص١٥٣.

(٣) التاج والإكليل ج٦/ص١٧٧.



٣٨٣ 

مـن مميـز، ونقل ابـن هانئ: ابن عشر، واسـتثنى ابن حامـد على هاتين 
الروايتين الحدود والقصاص، وعنه: لا تقبل إلا في الجراح إذا شـهدوا 

قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها»(١).
واستدلوا بما يلي: 

١. أن العـدول قل ما يحضرون ملاعب الصبيان، فكانت الضرورة 
داعية إلى قبول شـهادة بعضهم على بعض، بمنزلة شهادة النساء فيما لا 
يطلـع عليه الرجال؛ ولكن هذا ما لم يتفرقـوا، فأما إذا تفرقوا، وعادوا 
إلى بيوتهـم؛ فإنهم يلقنون الكذب، هذا هو العادة، فلا تقبل شـهادتهم 

لذلك(٢).
٢. أن الظاهر صدقهم وضبطهم، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم؛ لأنه 

يحتمل أن يلقنوا(٣).
ونوقـش: بأنـه يجـب أن لا يمكنـوا من الاجتـماع للعـب فيحصل 
المقصـود بالزجـر عـن ذلك، فـلا حاجة إلى قبـول شـهادة الصبيان في 

ذلك(٤).
وأما إجازة شهادتهم في الجراح خاصة وقبل أن يتفرقوا ويجيئوا فإنه 
تحكـم بـلا دلالة، وتفرقـة بين من لا فـرق فيه في أثـر ولا نظر؛ لأن في 
الأصـول أن كل من جازت شـهادته في الجراح فهـي جائزة في غيرها، 
وأمـا اعتبار حالهم قبل أن يتفرقوا فإنه لا معنى له؛ لأنه جائز أن يكون 
هؤلاء الشـهود هم الجنـاة، ويكون الذي حملهم على الشـهادة الخوف 

(١) الإنصاف للمرداوي ج١٢/ص٣٧.
(٢) المبسوط للسرخسي ج٣٠/ص١٥٣.

ج٢/ المحـرر  مشـكل  عـلى  السـنية  والفوائـد  النكـت  ج١٠/ص١٦٧،  المغنـي  ينظـر   (٣)
ص٢٨٤.

(٤) المبسوط للسرخسي ج١٦/ص١٣٦.



 ٣٨٤

مـن أن يؤخـذوا بـه، وهـذا معلوم مـن عـادة الصبيـان، إذا كان منهم 
جنايـة إحالته بها على غيره خوفاً مـن أن يؤخذ بها، وأيضاً لما شرط االله 
في الشـهادة العدالة، وأوعد شـاهد الزور ما أوعده به، ومنع من قبول 
شهادة الفساق ومن لا يزع عن الكذب، احتياطاً لأمر الشهادة، فكيف 
تجوز شـهادة مـن هو غير مأخـوذ بكذبه، وليس له حاجـز يحجزه عن 

الكذب، ولا حياء يردعه، ولا مروءة تمنعه؟!(١).
الترجيح: 

يظهـر لي -واالله أعلـم- أن شـهادة الصغـار تعد قرينة تـدل على ما 
شـهدوا به حسـب اجتهـاد القاضي؛ وذلـك جمعاً بـين الأدلة، ولأجل 
تحصيـل مصالـح العبـاد حسـب الإمـكان، ففـي ذلك حفـظ لحقوق 

الصغار، ومراعاة لجانب إمكانية عدم صدقهم.

(١) أحكام القرآن للجصاص ج٢/ص٢٢٦، ينظر الأم ج٧/ص١٢٨.



٣٨٥ 

المبحث الرابع
حكم الضمان على الطفل

فع إليه بعقد؛ كبيع وإجارة، أو بغير  إذا أتلف الصغير شـيئاً، سواء دُ
عقد؛ كوديعة، وعارية(١)، أو أرسـل إنسـان الصغـير في حاجة فأتلف 
الصغير مالاً أو نفسـاً فأكثر(٢)، أو أن الصغير تسـلط عليه فأتلفه، فقد 

اختلف أهل العلم -رحمهم االله- في حكم ضمانه على قولين: 
القـول الأول: لا يجب الضمان على الصغير إذا سـلطه صاحب المال 
عليـه، ويضمـن فيما عدا ذلك، وإليه ذهب أبـو  حنيفة ومحمد -رحمهما 

االله-(٣)، كما ذهب إليه الحنابلة(٤).
قـال في الهدايـة: «ولأبي حنيفة ومحمد -رحمهـما االله- أنه أتلف مالاً 
غـير معصوم، فـلا يجب الضـمان، كـما إذا أتلفـه بإذنه ورضـاه، وهذا 
لأن العصمـة تثبـت حقـاً له، وقد فوتها على نفسـه، حيـث وضع المال 
في يد مانعة، فلا يبقى مسـتحقاً للنظر، إلا إذا أقام غيره مقام نفسـه في 
الحفـظ ولا إقامة ههنا؛ لأنـه لا ولاية له على الاسـتقلال على الصبي، 
ولا للصبي على نفسـه، بخلاف البالـغ والمأذون له؛ لأن لهما ولاية على 

(١) ينظر التاج والإكليل ج٦/ص٢٣٠، الشرح الكبير ج٣/ص٢٩٦.
(٢) كشاف القناع ج٦/ص١١.

(٣) ينظر البحر الرائق ج٨/ص٩٠، الهداية شرح البداية ج٤/ص٢١٦.
(٤) ينظر كشـاف القنـاع ج٦/ص١١، الشرح الكبـير ج٣/ص٢٩٦ شرح منتهى الإرادات 

ج٢/ص١٧٢، مطالب أولي النهى ج٣/ص٤٠٠، الفروع ج٤/ص٢٣٧.



 ٣٨٦

أنفسهما، وبخلاف ما إذا كانت الوديعة عبداً؛ لأن عصمته لحقه؛ إذ هو 
مبقـى على أصـل الحرية في حق الدم، وبخلاف ما إذا أتلفه غير الصبي 
في يد الصبي؛ لأنه سـقطت العصمـة بالإضافة إلى الصبي الذي وضع 
في يـده المـال دون غيره، قـال: وإن اسـتهلك مالاً ضمـن، يريد به من 
غـير إيداع؛ لأن الصبي يؤاخذ بأفعالـه، وصحة القصد لا معتبر بها في 

حقوق العباد، واالله أعلم بالصواب»(١).
قـال في الإنصاف: «قوله: ومن دفع إليهم يعني إلى الصبي والمجنون 
والسـفيه مالـه ببيـع أو قـرض رجـع فيـه مـا كان باقيـاً، وإن تلف فهو 
مـن ضـمان مالكـه علـم بالحجـر أو لم يعلـم، هـذا المذهب وعليـه أكثر 
الأصحـاب، وجزم بـه في الوجيز والمغني والـشرح وغيرهم، وقدمه في 
الفـروع، تنبيه: محـل هذا إذا كان صاحـب المال قد سـلطه عليه؛ كالبيع 
والقـرض ونحوهمـا؛ قـال المصنف: فأمـا إن حصل في أيديهـم باختيار 
صاحبه من غير تسليط؛ كالوديعة والعارية ونحوهما، أو أعار عبيداً مالاً 
فأتلفـوه، فقيل: لا يضمنون ذلـك، وقدمه في الرعايـة في باب الوديعة، 
وهـو احتمال في المغني والـشرح، وقيل: يضمنون، اختـاره القاضي...، 
ويضمنون أيضاً إذا أتلفوا شيئاً لم يدفع إليهم، قوله: ومتى عقل المجنون 

وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم»(٢).
واستدلوا بما يلي: 

١. أنـه أتلف مالاً غـير معصوم فلا يجب الضمان؛ كما إذا أتلفه بإذنه 
ورضـاه، وهذا لأن العصمة تثبت حقاً له، وقد فوتها على نفسـه حيث 
وضـع المـال في يد مانعها فـلا يبقى مسـتحقاً للنظـر، إلا إذا أقام غيره 
مقام نفسـه في الحفظ، ولا إقامة ههنا؛ لأنه لا ولاية له على الاسـتقلال 

(١) الهداية شرح البداية ج٤/ ص٢١٥. ٢١٦.
(٢) الإنصاف للمرداوي ج٥/ص٣٢٠.



٣٨٧ 

على الصبي، ولا للصبي على نفسه؛ لأنه سقطت العصمة بالإضافة إلى 
الصبي الذي وضع في يده المال دون غيره(١).

٢. أن صاحب المال سلط الصغير عليه برضاه، سواء بحجر المدفوع 
إليه أم لا؛ لتفريطه؛ لأن الحجر على الصغار في مظنة الشهرة(٢).

ومـن أعطاه الصغير مالاً بلا إذن وليـه في دفعه ضمنه آخذه لتعديه 
بقبضه ممن لا يصح منه دفع حتى يأخذه منه ولي الدافع له(٣).

القـول الثـاني: يضمـن الصغـير مـا أتلفـه مطلقـاً، وهو قـول عند 
الحنفية(٤)وإليه ذهب الشافعية(٥)، وهو قول عند الحنابلة(٦).

يضمـن  العاقـل  غـير  أن  عـلى  يـدل  «وهـذا  الهدايـة:  في  قـال 
بالاتفاق»(٧).

جاء في حاشية البجيرمي: «فلو كان كل من النخس والرد بإذن من 
صاحبهـا؛ فالضمان عليه، قوله: والناخـس: أي ولو صغيراً، مميزاً كان 
أو غـير مميـز؛ لأن ما كان مـن خطاب الوضع لا يختلـف فيه الحال بين 

المميز وغيره»(٨).
قـال في شرح منتهـى الإرادات: «ويضمن محجور عليه لحظ نفسـه 

جناية على نفس أو طرف ونحوه»(٩).
(١) الهداية شرح البداية ج٤/ص٢١٦.

(٢) ينظر شرح منتهى الإرادات ج٢/ص١٧٢، مطالب أولي النهى ج٣/ص٤٠٠.
(٣) ينظر المصدران السابقان.

(٤) ينظر الهداية شرح البداية ج٤/ص٢١٦، البحر الرائق ج٨/ص٤٤٥.
(٥) ينظر روضة الطالبين ج٩/ص٣٣٣، المهذب ج٢/ص١٧٤، مغني المحتاج ج٢/ص٤٠٨.

(٦) شرح منتهى الإرادات ج٢/ص١٧٢.
(٧) الهداية شرح البداية ج٤/ ص٢١٥. ٢١٦.

(٨) حاشية البجيرمي ج٤/ص٢٤٤.
(٩) شرح منتهى الإرادات ج٢/ص١٧٢.



 ٣٨٨

واستدلوا بما يلي: 
١. أن تسـليط الصغـير عـلى المال غـير معتـبر، وفعلـه معتبر، كما 
أنـه أتلف مـالاً متقومـاً معصومـاً حقاً لمالكـه فيجب عليـه الضمان؛ 
كـما إذا كانت الوديعة عبـداً، وكما إذا أتلفه غـير الصبي في يد الصبي 

المودع(١).
ويمكـن أن يناقش: بأن صاحب المال فوت على نفسـه عصمة ماله 

حيث وضعه في يد المحجور عليه.
٢. أن الصغـار غير محجور عليهم في الأفعال؛ إذ لا يمكن أن يجعل 
القتل غير القتل، والقطع غير القطع، فاعتبر في حقه، فثبت عليه موجبه، 
لتحقق السبب ووجود أهلية الوجوب وهي الذمة؛ لأن الإنسان يولد 

وله ذمة صالحة للوجوب(٢).
ويمكـن أن يناقـش: بأن الضمان يختلف باختلاف سـبب الإتلاف، 
فلـو أن صاحب المال تسـبب في إتلاف ماله فلا ضمان، وهو إذا سـلط 

الصغير على ماله فقد تسبب في إتلافه.
٣. أن مـا كان مـن خطـاب الوضـع لا يختلف فيه الحـال بين المميز 

وغيره(٣).
ويمكـن أن يناقش: بأن صاحب المال فوت على نفسـه عصمة ماله 

حيث وضعه في يد المحجور عليه.
القـول الثالـث: جناية الطفـل الرضيع الذي لا يصـح منه تمييز ولا 
قصـد لا عقـل فيها ولا قـود ولا تبعة على أحد، بل هي هـدر جبار(٤)؛ 

(١) الهداية شرح البداية ج٤/ص٢١٦.
(٢) البحر الرائق ج٨/ص٩٠.

(٣) حاشية البجيرمي ج٤/ص٢٤٤.
(٤) الكافي لابن عبد البر، ج١/ص٦٠٦، التاج والإكليل ج٥/ص١٠٢.



٣٨٩ 

كجـرح العجماء سـواء، فـإن كان مـن الصبي تمييز وقصـد، وكان ممن 
 ، يصـح ذلك منـه ويفهمـه، فجنايته كلها خطـأ في مالـه إن كانت مالاً
وعـلى عاقلته إن كانت دمـاً، وعمده وخطؤه سـواء(١)، وهو قول عند 
المالكيـة صوبه في الشرح الكبير(٢)، وفي قول عندهم المال هدر والدماء 
على العاقلة كالمجنون، وفي قول عندهم المال في ماله، والدم على عاقلته 

إن بلغ الثلث(٣).
وقيـده بعض المالكية بـما إذا كان الصغير الجاني ابن سـنة فصاعداً، 
وأما الصغير جداً مثل ابن ستة أشهر الذي لا ينزجر إذا زجر فلا شيء 

عليه(٤).
واستدلوا بقياس الصغير على البهائم(٥).

ويمكـن أن يناقـش: بالفـرق بـين البهائـم والصغار، فـإن الصغار 
غـير محجـور عليهـم في الأفعـال؛ إذ لا يمكـن أن يجعـل القتـل غـير 
القتـل، والقطع غـير القطع، فاعتبر في حقه فثبـت عليه موجبه لتحقق 
السـبب ووجـود أهلية الوجوب وهـي الذمة؛ لأن الإنسـان يولد وله 
ذمـة صالحة لوجوب الحـق؛ إلا أنه لا يطالب بـالأداء إلا عند القدرة؛ 
كالمعسر لا يطالـب بالدين إلا إذا أيسر، وكالنائم لا يطالب بالأداء إلا 

إذا استيقظ(٦).
واستدلوا على أنه لا فرق بين المميز وغيره من حيث توجه الخطاب 

إليه في الشرع، فلا معنى للتفريق هنا.
(١) الكافي لابن عبد البر، ج١/ص٦٠٦.

(٢) ينظر القوانين الفقهية، ج١/ص٢١٨، الشرح الكبير ج٣/ص٢٩٦.
(٣) ينظر المصدران السابقان.

(٤) التاج والإكليل ج٥/ص١٠٢.
(٥) الشرح الكبير ج٣/ص٢٩٦.

(٦) البحر الرائق ج٨/ص٩٠.



 ٣٩٠

الترجيح: 
يظهر لي -واالله أعلم- أن الراجح هو القول الأول، وهو أن الصغير 
يضمن ما أتلفه إذا كان صاحب المال لم يسـلطه عليه، فإذا سـلطه عليه 
بأي وجه فلا ضمان؛ لقوة أدلته، وموافقته للأصول، ومناقشة الأقوال 

.الأخر



٣٩١ 

المبحث الخامس
وقت ضمان الطفل

اختلف أهل العلم -رحمهم االله- في وقت تغريم الصغير إذا وجب 
عليه الضمان على قولين: 

القول الأول:
أن الصغـير ضمن ما أتلفـه في الحال، إذا كان عنـده مال، وهو قول 

عند الحنفية(١)، وإليه ذهب الحنابلة(٢).
واستدلوا بما يلي: 

١. أن الصغـير غـير محجور عليه في الأفعـال؛ إذ لا يمكن أن يجعل 
القتل غير القتل، والقطع غير القطع، فاعتبر في حقه فثبت عليه موجبه 
لتحقق السـبب، ووجـود أهلية الوجـوب وهي الذمة؛ لأن الإنسـان 
يولـد وله ذمة صالحة لوجوب الحـق؛ إلا أنه لا يطالب بالأداء إلا عند 
القـدرة؛ كالمعـسر لا يطالب بالديـن إلا إذا أيـسر، وكالنائم لا يطالب 

بالأداء إلا إذا استيقظ(٣).
٢. أن الولي يتصرف في مال الصغير فيما فيه مصلحته، كإخراج زكاة 

ماله، والمتاجرة فيه، وهذا منها.

(١) البحر الرائق ج٨/ص٩٠.
(٢) كشاف القناع ج٦/ص١٥١.

(٣) البحر الرائق ج٨/ص٩٠.



 ٣٩٢

القول الثاني:
أن الصغير يؤاخذ بعد زوال الحجر وهو البلوغ والرشـد، وهو قول 

عند الحنفية(١).
الترجيح: 

يظهـر لي -واالله أعلم- أن الراجح هـو القول الأول، وهو وجوب 
الضمان في الحال؛ لقوة دليله، وعري القول الثاني عن الدليل.

(١) المصدر السابق.



٣٩٣ 

المبحث السادس
سقوط الحدود عن الطفل

المراد بالحدود في اللغة: 
الحـدود جمـع حد، والحـد الفصل بين الشـيئين لئلا يختلـط أحدهما 
ه،  بالآخـر، أو لئـلا يتعد أحدهمـا على الآخر، ومنتهـى كل شيء حدّ

والحدّ المنع، ومنه قيل للبواب حداد(١).
سـمي بذلـك إما مـن المنع؛ لمنعـه الوقـوع أو المعـاودة في مثل تلك 
المعصيـة، أو من التقدير؛ لأن االله تعـالى حددها وقدرها فلا يزاد عليها 
ولا ينقـص منهـا، أو مـن معنـى المحـارم؛ لأنها كفـارة لهـا أو زواجر 

عنها(٢).
ه وقدره؛ كالمواريث وتزويج الأربع؛ لقوله  : ما حدّ وحدود االله أيضاً

تعـالى: ( [ ̂   _ ̀   a) [البقـرة: ١٨٧]، ولقولـه تعالى: (¿  
Ã  Â  Á  À) [البقرة: ٢٢٩]، وما حده الشرع لا تجوز فيه زيادة ولا 

نقصان(٣).
(١) ينظر لسان العرب ج٣/ص١٤٠، مختار الصحاح ج١/ص٥٣.

(٢) ينظر الكافي لابن عبد البر ج١/ص٥٧١، فتح الباري ج١٢/ص٥٨، الإقناع للماوردي 
ج١/ص١٦٨، إعانـة الطالبـين ج٤/ص١٤٢، كفاية الأخيار ج١/ص٤٧٣، كشـاف 

القناع ج٦/ص١٥١، فتح الباري ج١٢/ص٥٨.
(٣) شرح منتهى الإرادات ج٣/ص٣٣٥.



 ٣٩٤

: عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع تلك العقوبة  الحـد اصطلاحاً
مـن الوقـوع في مثلهـا، مـن زنـى، وقـذف، وشرب، وقطـع طريـق، 

وسرقة(١).
ولا يجـب حدٌّ على الصغير ذكـراً كان أو أنثى باتفاق فقهاء المذاهب 
الأربعة(٢)؛ إذ يشـترط في الـذي يقام عليه الحد أن يكـون مكلفاً، وهو 

العاقل البالغ(٣).
واستدلوا بما يلي:

١. عن عائشـة  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قال: «رفـع القلم عن ثلاثة، 
عـن النائم حتى يسـتيقظ، وعـن المبتلى حتى يبرأ، وعـن الصبي حتى 
يكـبر»، والحد أولى بالسـقوط من العبـادة لعدم التكليـف؛ لأنه يدرأ 

بالشبهة(٤).
٢. أن الصغـير لا يكـون منه ما يوجب الحد من زنـى ونحوه؛ لأن 
الزنـى ونحـوه مما يوجب الحـد معصية الله عز وجـل، والصغير لا تقع 
منـه معصية، فعن عائشـة  أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قـال: «رفع القلم عن 
ثلاثـة، عن النائم حتى يسـتيقظ، وعن المبتلى حتى يـبرأ، وعن الصبي 

(١) ينظـر البحر الرائق ج٥/ص٢، الكافي لابـن عبد البر، ج١/ص٥٧١، الإقناع للماوردي 
ج١/ص١٦٨، إعانـة الطالبـين ج٤/ص١٤٢، كفاية الأخيار ج١/ص٤٧٣، كشـاف 

القناع ج٦/ص١٥١.
(٢) ينظـر حاشـية ابـن عابديـن ج٤/ص٣، التـاج والإكليـل ج٦/ص٢٣٠، الـكافي لابن 
عبد الـبر، ج١/ص٥٧١، إعانة الطالبين ج٤/ص١٤٢، كفاية الأخيار ج١/ص٤٧٣، 

كشاف القناع ج٦/ص١٥١.
(٣) ينظـر بدائـع الصنائـع ج٧/ص٣٧، أحكام القـرآن للجصـاص ج٥/ص١١٢، أحكام 
القـرآن لابـن العـربي ج٣/ص٣٤١، المهـذب ج٢/ص٢٧٢، الـروض المربـع ج٣/

ص٣١٤، المبدع ج٩/ص٨٣.
(٤) ينظر الكافي لابـن عبد البر ج١/ص٥٧١، إعانة الطالبين ج٤/ص١٤٢، كفاية الأخيار 

ج١/ص٤٧٣، كشاف القناع ج٦/ص١٥١.



٣٩٥ 

حتى يكبر».
فالبلـوغ والعقل في مرتكب ما يوجب الحـدّ أصلا التكليف، وغير 

البالغ والعاقل لا يتعلق به حكم خطابي لرفع القلم عنه(١).
ولكـن الصغـير يـؤدب عـن الاعتداء عـلى الغـير بالقـول والفعل 
بـما يصلـح حاله وبشروطـه؛ على ما هـو مفصل في بحـث الجناية على 

الصغار.
حيـث لا خلاف بـين أهل العلم -رحمهـم االله تعالى- أنـه إذا جنى 
الصغـير على غـيره بالقتل أو دونـه، فإنه لا يقتص منـه، فعمد الصغير 

كخطأ المكلف لأنه لا قصد له(٢).

(١) ينظر شرح الزركشي ج٣/ص١١٣، كشاف القناع ج٦/ص١٥١.
(٢) ينظر البحر الرائق ج٨/ص٤٣٥، التاج والإكليل ج٦/ص٢٣٠، السراج الوهاج ج١/

ص٤٨٥، منار السبيل ج٢/ص٢٨٦.



 ٣٩٦

المبحث السابع
التعدي على الطفل بالوطء أو دونه

إذا أصـاب أحد من الصغير ما دون الزنى؛ فإن ذلك جناية توجب 
التعزير لتكف الجاني عن فعله، وتردع غيره(١).

وإذا كان التعـدي عـلى الصغير بالزنى فلا يخلو مـن أحوال أذكرها 
في مطالب: 

المطلب الأول
إذا زنـى البالـغ العاقل بصغيرة إن كان يوطأ مثلهـا فعليه حد الزنى 

دونها؛ كما يجب عليه صداق مثلها بلا نزاع(٢).
وحـد الـزاني مبسـوط في كتـب أهـل العلـم، وليـس المقـام مقـام 

عرضه(٣).

(١) ينظـر شرح فتـح القديـر ج٥/ص٢٦٢، الاسـتذكار ج٧/ص٥٢٠، كشـف المخدرات 
ج٢/ص٧٥٨، الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص٢٤٢.

(٢) ينظـر بدائـع الصنائع ج٧/ص٣٤، المبسـوط للسرخسي ج٩/ص٥٤، التـاج والإكليل 
ج٦/ص٢٩١، المدونة الكبر ج١٦/ص٢٤٢، الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٧، 

المبدع ج٩/ص٧٣_٧٤، المغني ج٩/ص٦١.
(٣) ينظـر تبيـين الحقائق ج٣/ص١٧٤، تفسـير القرطبـي ج١٢/ص١٥٩، روضة الطالبين 

ج١٠/ص٨٦، المغني ج٩/ص٣٨.



٣٩٧ 

المطلب الثاني
حكم الحد على واطئ الطفلة التي لا يوطأ مثلها

إذا زنى البالغ العاقل بصغيرة لا يوطأ مثلها فقد اختلف أهل العلم 
-رحمهم االله تعالى- في وجوب الحد على واطئها على قولين: 

القـول الأول: أن البالغ العاقل إذا زنى بصغيرة لا يوطأ مثلها يجب 
عليـه الحد دونها، وإليه ذهب الحنفية(١)، والشـافعية(٢)، وهو وجه عند 

الحنابلة(٣).
جـاء في شرح فتـح القدير: «إذا زنى البالغ العاقـل بصبية أو مجنونة 
يحـد هو دونها،...، وتمكينها إنما يوجب الحد عليها إذا مكنت من فعل 

موجب له»(٤).
قـال في مغنـي المحتاج: «وأما المفعـول به فإن كان صغـيراً أو مجنوناً أو 
مكرهاً فلا حدَّ عليه، ولا مهر له؛ لأن منفعة بضع الرجل غير متقومة، وإن 
ـرب محصناً كان أو غيره، سـواء أكان رجلاً أم  لد وغُ كان مكلفـاً مختـاراً جُ
امرأة؛ لأن المحل لا يتصور فيه إحصان، وقيل: ترجم المرأة المحصنة»(٥).

قـال في الإنصاف: «قوله: أو زنى بصغيرة إن كان يوطأ مثلها فعليه 
الحـد بلا نزاع، ونقله الجماعة عن الإمـام أحمد -رحمه االله- وإن كان لا 

يوطأ مثلها فظاهر كلامه هنا أنه يحد، وهو أحد الوجوه»(٦).

(١) تبيين الحقائق ج٣/ص١٨٣.
(٢) ينظر روضة الطالبين ج١٠/ص٩٤، حاشـية البجيرمـي ج٤/ص٢٠٩، منهج الطلاب 

ج١/ص١٢٥، مغني المحتاج ج٤/ص١٤٤، الوسيط ج٦/ص٤٣٥.
(٣) ينظر الإنصـاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٧، المغنـي ج٩/ص٥٤، المبدع ج٩/ص٧٤، 

شرح منتهى الإرادات ج٣/ص٣٤٨.
(٤) شرح فتح القدير ج٥/ص٢٧١

(٥) مغني المحتاج ج٤/ص١٤٤.
(٦) الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٧.



 ٣٩٨

واستدلوا: 
بأن الواطئ بالغ من أهل وجوب الحد، وقد فعل ما يوجبه فوجب 

أن يترتب عليه مقتضاه(١).
القـول الثـاني: لا حد عـلى من وطئ صغـيرة لا يوطأ مثلهـا، وإليه 

ذهب المالكية(٢)، وهو وجه عند الحنابلة(٣).
جـاء في القوانـين الفقهيـة: «أن تكون ممـن يوطأ مثلهـا، فإن كانت 
صغـيرة لا يوطأ مثلها فلا حدَّ عليه، ولا عليهـا، ولا تحدُّ المرأة إذا كان 

الواطئ غير بالغ»(٤).
قـال في الإنصـاف: «قوله: أو زنـى بصغيرة إن كان يوطـأ مثلها...
، وهو المذهـب، جزم به في  وإن كان لا يوطـأ مثلهـا...، وقيـل: لا يحدُّ

الوجيز»(٥).
القول الثالث: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعاً، وهو قول 

عند الحنابلة(٦).
قـال في الإنصـاف: «قوله: أو زنى بصغـيرة إن كان يوطأ مثلها،... 

.(٧)« وقال القاضي: لا حد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعاً
واستدلوا: بأن الصغيرة التي لا يمكن وطؤها لا يشتهى مثلها(٨).

(١) المبدع ج٩/ص٧٤.
(٢) ينظر مواهب الجليل ج٦/ص٢٩١، أحكام القرآن لابن العربي ج٣/ص٣٣٩.

(٣) الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٧.
(٤) ينظر القوانين الفقهية ج١/ص٢٣٢، مواهب الجليل ج٦/ص٢٩١.

(٥) الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٧.
(٦) المبدع ج٩/ص٧٤.

(٧) الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٧.
(٨) المبدع ج٩/ص٧٤.



٣٩٩ 

ونوقـش: بـأن التحديد إنما يكون بالتوقيـف، ولا توقيف في هذا، 
وكـون التسـع وقتاً لإمكان الاسـتمتاع غالبـاً لا يمنع وجـوده قبله؛ 
، ولم يمنع من وجوده  كـما أن البلوغ يوجد في خمسـة عشر عاماً غالبـاً

قبله(١).
الترجيح: 

يظهـر لي -واالله أعلم- أن الراجح هو القول الأول، وهو أن البالغ 
العاقـل إذا زنـى بصغـيرة أو مجنونة يجب عليه الحد دونهـا؛ لقوة أدلته، 

وعري القول الآخر عن الدليل.
المطلب الثالث

وطء الطفل للبالغة
إن مكنت البالغة صغـيراً، فقد اتفق أهل العلم -رحمهم االله تعالى- 

على أنه لا يجب على الصغير الحد(٢).
واستدلوا لعدم وجوب الحد على الصغير بعدم تكليفه، فعن عائشة 
 أن رسـول االله صلى الله عليه وسلم قـال: «رفـع القلـم عـن ثلاثة، عـن النائم حتى 

يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر»(٣).
ر بما يردعها عن مثله. ولكنها تعزّ

(١) المغني ج٩/ص٥٤.
(٢) ينظـر البحـر الرائـق ج٥/ص١٩، مواهـب الجليـل ج٦/ص٢٩١، روضـة الطالبين 
ج١٠/ص٩٤، الوسـيط ج٦/ص٤٣٥، المغنـي ج٩/ص٦١، كشـاف القنـاع ج٦/

ص٩٩.
(٣) ينظر المغني ج٩/ص٦١ كشاف القناع ج٦/ص٩٩.



 ٤٠٠

المطلب الرابع
حكم الحد على البالغة إذا مكنت طفلاً

اختلـف أهل العلم -رحمهم االله تعالى- في وجوب الحد على البالغة 
إذا مكنت طفلاً على قولين: 

القـول الأول: لا يجـب الحـد على البالغـة إذا مكنت صغـيراً، وإليه 
ذهب الأصحاب الثلاثة من الحنفية(١)، كما ذهب إليه المالكية(٢).

قـال في بدائـع الصنائـع: «الصبـي أو المجنون إذا وطـئ امرأة 
أجنبيـة لا حـد عليـه؛ لأن فعلهـما لا يوصف بالحرمـة فلا يكون 
، فلا حد على المـرأة إذا طاوعته عنـد أصحابنا  الـوطء منهما زنـىً

.(٣)« الثلاثة 
قـال في القوانـين الفقهيـة: «ولا حـد عـلى الـزاني والزانيـة إلا 
بشروط...السـادس: أن تكـون ممن يوطأ مثلهـا، فإن كانت صغيرة 
لا يوطأ مثلها فلا حد عليه ولا عليها، ولا تحد المرأة إذا كان الواطئ 

غير بالغ»(٤).
واستدلوا بما يلي: 

١. أن فعـل الزنـى يتحقق من الصغير، والبالغة محـل الفعل، ولهذا 
يسـمى هو واطئـاً وزانياً، والمرأة موطـوءةً ومزنياً بها، إلا أنها سـميت 
زانيةً مجازاً تسـمية للفعل باسـم الفاعل كالراضيـة بمعنى المرضية، أو 
لكونها مسـببة بالتمكين فتعلق الحد في حقها بالتمكين من قبيح الزنى، 

(١) ينظر تبيين الحقائق ج٣/ص١٨٣، شرح فتح القدير ج٥/ص٢٧١
(٢) القوانين الفقهية ج١/ص٢٣٢.

(٣) بدائع الصنائع ج٧/ص٣٤.
(٤) ينظر القوانين الفقهية ج١/ص٢٣٢، المدونة الكبر ج١٦/ص٢٤٢.



٤٠١ 

وهو فعل من هو مخاطب بالكف عنه مؤثم على مباشرته، وفعل الصبي 
ليس بهذه الصفة فلا يناط به الحد(١).

٢. أن فعل الصغير مع البالغة لا يوصف بالحرمة، فلا يكون الوطء 
، فلا حد على المرأة إذا طاوعته(٢). منهما زنىً

القـول الثاني: يجب الحد على البالغـة إذا مكنت صغيراً، وإليه ذهب 
زفر من الحنفية(٣)، والشافعية(٤)، وهو الصحيح عند الحنابلة(٥).

قال في بدائع الصنائع: «الصبي أو المجنون إذا وطئ امرأة أجنبية...، 
: عليها الحـد، ولا خلاف في أن العاقل البالغ  وقال زفر والشـافعي 

إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد، ولا حد عليها»(٦).
قال في فتح الباري: «وكذا لو زنى بالغ بصبية أو عاقل بمجنونة حد 

البالغ والعاقل دونهما، وكذا عكسه»(٧).
قال في الإنصاف: «وكذلك لو اسـتدخلت المـرأة ذكر صبي لم يبلغ 
عشراً فلا حدَّ عليها، قال المصنف: والصحيح أنه متى وطئ من أمكن 
وطؤهـا، أو أمكنـت المرأة من يمكنه الـوطء فوطئها أن الحدّ يجب على 

المكلف منهما، ولا يصح تحديد ذلك بتسع، ولا بعشر»(٨).
واسـتدلوا: بأن االله تعالى سـماها زانية بقولـه: (+  ,  -  .       
، ولـو لم يتصور  /    0  1    2) [النـور: ٢]، ولهـذا مـن قذفهـا بـه يحدّ

(١) البحر الرائق ج٥/ص١٩.
(٢) بدائع الصنائع ج٧/ص٣٤.

(٣) المصدر السابق.
(٤) روضة الطالبين ج١٠/ص٩٤.

(٥) ينظر الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٨، المبدع ج٩/ص٧٤.
(٦) بدائع الصنائع ج٧/ص٣٤.

(٧) فتح الباري ج١٢/ص١٤٢.
(٨) الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص١٨٧.



 ٤٠٢

دَّ قاذفهـا؛ كقاذف الصبـي والمجنون، فـإذا كان زنى  الزنـى منهـا لما حُ
فامتنـاع وجـوب الحد لمعنى يخصه لا يوجـب الامتناع في حقها؛ كما في 
العكـس، وهو مـا إذا زنى البالغ العاقل بالصبيـة أو المجنونة فإن عليه 

(١)، وكما لو زنى المستأمن بمسلمة(٢)، فكذا هذا(٣). الحد إجماعاً
ونوقـش: بأن وجـوب الحد على المـرأة في باب الزنـى ليس لكونها 
زانيـة؛ لأن فعـل الزنـى لا يتحقـق منهـا وهو الـوطء؛ لأنهـا موطوءة 
وليسـت بواطئـة، وتسـميتها في الكتـاب العزيز زانية مجـاز لا حقيقة، 
وإنـما وجب عليها لكونها مزنياً بها، وفعل الصبي والمجنون ليس بزنىً 
فـلا تكـون هي مزنياً بها فلا يجب عليها الحـد، وفعل الزنى يتحقق من 
العاقـل البالغ فكانت الصبية أو المجنونـة مزنياً بها؛ إلا أن الحدّ لم يجب 

.(٤) عليها لعدم الأهلية، والأهلية ثابتة في جانب الرجل فيجب الحدّ
وأجيب من وجوه: 

الأول: أن فعل الزنى لا يتحقق من الأنثى، وإنما يتحقق من الذكر، 
ولهذا هو يسمى زانياً وواطئاً، والمرأة موطوءة ومزنياً بها، إلا أنها سميت 

زانيةً مجازاً تسمية للمفعول به باسم الفاعل؛ كالراضية(٥).
؛ لأن إحصانها  الثاني: أن فعل البالغة مع الصبي والمجنون ليس بزنىً
لا يسقط بذلك كما لا يسقط إحصان الصبي والمجنون حتى يجب الحد 

على قاذفهما بعد البلوغ والإفاقة(٦).
الثالـث: فعل الصبي والمجنون زنىً لغة، ولكـن ليس بزنىً شرعاً؛ 

(١) تبيين الحقائق ج٣/ص١٨٣.
(٢) المبدع ج٩/ص٧٤.

(٣) تبيين الحقائق ج٣/ص١٨٣، ينظر بدائع الصنائع ج٧/ص٣٤.
(٤) بدائع الصنائع ج٧/ص٣٤.

(٥) تبيين الحقائق ج٣/ص١٨٣.
(٦) البحر الرائق ج٥/ص١٩.



٤٠٣ 

لأن الزنى شرعاً فعل وجب الكف عنه لخطاب الشرع، فلا ينفك عن 
الإثـم والحرج، وفعل الصبي والمجنـون لا يوصف بذلك، وإذا انعدم 
الزنى شرعاً في جانبه فكذلك في جانبها، والحدُّ حكم شرعي فيستدعي 

.(١) ثبوت سببه شرعاً
الترجيح: 

يظهـر لي أن الراجح أنه لا يجب الحد على البالغة إذا مكنت صغيراً؛ 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات(٢)، ولكنها تعزر بما يردعها عن مثله.

المطلب الخامس
ضمان الطفل لمهر من وطئها إذا كانت بالغةً

اختلف أهل العلم -رحمهم االله تعالى- في ضمان الصغير لمهر البالغة 
إذا مكنته من نفسها على قولين: 

القـول الأول: لا مهـر عـلى الصغـير إن مكنتـه البالغة من نفسـها، 
وإليه ذهب الحنفية في قول(٣)، والشافعية(٤)، وظاهر كلام الحنابلة يدل 

عليه(٥).
قال في البحر الرائق: «ولا يرد ما لو زنى صبي بامرأة بالغة مطاوعة، 
قالوا: لا حد على الصبي، ولا مهر عليه لإسقاطها حقها حيث مكنته؛ 

لأن المهر وجب لكنه سقط لما ذكرنا فلم يخل وطء عنهما»(٦).
(١) ينظر المبسـوط للسرخسي ج٩/ص٥٥، بدائع الصنائع ج٧/ص٣٤، تحفة الفقهاء ج٣/

ص١٣٨.
(٢) ينظر التقرير والتحبير ج٢/ص٣٦٧.

(٣) البحر الرائق ج٥/ص١٦.
(٤) روضة الطالبين ج١٠/ص٩١.

(٥) المبدع ج٩/ص١١١.
(٦) البحر الرائق ج٥/ص١٦.



 ٤٠٤

قـال في روضة الطالبـين: «وأما المفعول به فإن كان صغيراً أو مجنوناً 
أو مكرهاً فلا حدَّ عليه ولا مهر»(١).

قـال في المبـدع: «تنبيـه: نقل الميمـوني فيمن زنى صغـيراً، لم نرَ عليه 
.(٢)« شيئاً

واستدلوا بما يلي: 
١. أن البالغـة بتمكـين الصغـير رضيت بسـقوط حقهـا، ورضاها 
معتـبر لكونها بالغة، ولأنها صارت مسـتعملة للصبي، ومن اسـتعمل 
صبيـاً في شيء لحقه فيه ضمان، ثبت لوليه حق الرجوع على المسـتعمل؛ 

فلا فائدة في إيجاب المهر لها إذا طاوعته(٣).
٢. أن الصغير لا يخاطب(٤)، وقوله غير معتبر(٥).

٣. أن منفعة البضع غير متقومة(٦)، والصغير غير مكلف.
القـول الثاني: يجب المهر عـلى الصغير إن مكنته البالغة من نفسـها، 

وإليه ذهب الحنفية في قول(٧).
قـال في المبسـوط: «ولـو زنـى الصبي بامـرأة فأذهـب عذرتها، 
وشـهد عليه الشـهود بذلك فعليه المهر إذا اسـتكرهها، وإن كانت 

دعته»(٨).

(١) روضة الطالبين ج١٠/ص٩١.
(٢) المبدع ج٩/ص١١١.

(٣) ينظر المبسوط للسرخسي ج٩/ص١٢٩، الهداية شرح البداية ج٢/ص١٠٣.
(٤) الهداية شرح البداية ج٢/ص١٠٣.

(٥) المصدر السابق.
(٦) روضة الطالبين ج١٠/ص٩١.

(٧) البحر الرائق ج٥/ص١٦.
(٨) المبسوط للسرخسي ج٩/ص١٢٨.



٤٠٥ 

واستدلوا بما يلي: 
١. أن الـوطء كالجناية عليهـا، وأرش الجنايات للمجني عليه، ولو 

كان عوضاً عن الحد لوجب على المرأة؛ لأن الحد ساقط عنها(١).
٢. عـلى الصغـير المهـر في ماله؛ لأنه ضـمان الفعل، والصبي أسـوة 

بالبالغ في المؤاخذة، بضمان الفعل بحق العباد(٢).
ويمكن أن يناقش هذا والذي قبله بالفرق بين الوطء والجناية؛ إذ الجناية 
، أما الوطء فهو استعمال من المرأة العاقلة للصغير فلا يجب به لها مهر. تعدٍّ

الترجيح: 
يظهـر لي أن الراجح -واالله علم- أنـه لا مهر على الصغير إن مكنته 

البالغة من نفسها؛ لقوة أدلته، ومناقشة أدلة القول الآخر.
بـل إن البالغة يجب عليها بذل الأسـباب لحفـظ الصغير ومنعه من 
الوقـوع في الرذيلـة؛ لأن هـذا مـن باب الأمـر بالمعـروف والنهي عن 

المنكر؛ كما هو مبسوط في كتب أهل العلم.
المطلب السادس

ضمان الطفل لمهر من وطئها إذا كانت طفلة
اختلـف أهـل العلم -رحمهـم االله تعالى- في وجـوب مهر المثل على 

الصغير لمن وطئها إذا كانت صغيرة على قولين: 
القـول الأول: أن الصغيرة إن مكنت صغـيراً فمهر المثل واجب في 

ماله، نص على ذلك الحنفية(٣).

(١) البحر الرائق ج٥/ص١٦.
(٢) المبسوط للسرخسي ج٩/ص١٢٨

(٣) ينظر المبسوط للسرخسي ج٩/ص١٢٩، الهداية شرح البداية ج٢/ص١٠٣.



 ٤٠٦

قال في المبسوط: «ولو أن صبياً زنى بصبية مطاوعة لا حدَّ عليهما،...
وعلى الصبي المهر في ماله»(١).

واستدلوا بما يلي: 
١. أن الصغيرة ليست من أهل الرضى بسقوط حقها، ولأن اشتغالها 

بالأمر غير مثبت حق الرجوع عليها؛ لإهدار قولها(٢).
٢. انعـدام الأهلية للعقوبـة فيهما، وعلى الصبي المهـر في ماله؛ لأنه 
ضـمان الفعـل، والصبي أسـوة بالبالغ في المؤاخذة بضـمان الفعل بحق 

العباد إنما لا يؤاخذ بضمان القول(٣).
القول الثاني: ليس على الصغير إذا زنى بصغيرة عوض، وإليه ذهب 

أبو  حنيفة(٤)، كما ذهب إليه الحنابلة(٥).
قال في روضة الطالبين: «وأما المفعول به؛ فإن كان صغيراً أو مجنوناً 

أو مكرهاً فلا حدَّ عليه ولا مهر»(٦).
قـال في الإنصـاف: «نقـل الميمـوني فيمـن زنى صغـيراً، لم نـرَ عليه 

.(٧)« شيئاً
واستدلوا: 

بأن عمد الصغير خطأ في جميع الأحكام(٨).

(١) المبسوط للسرخسي ج٩/ص١٢٨.
(٢) ينظر المبسوط للسرخسي ج٩/ص١٢٩، الهداية شرح البداية ج٢/ص١٠٣.

(٣) المبسوط للسرخسي ج٩/ص١٢٨.

(٤) فتاو ابن الصلاح ج٢/ص٤٦٥.
(٥) ينظر الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص٢٤١، الفروع ج٦/ص١٠٨.

(٦) روضة الطالبين ج١٠/ص٩١.
(٧) الإنصاف للمرداوي ج١٠/ص٢٤١.

(٨) فتاو ابن الصلاح ج٢/ص٤٦٥.



٤٠٧ 

ويمكن أن يناقش: بأنه استدلال بمحل النزاع، فلا يصح.
الترجيح:  

يظهر لي -واالله أعلم- أن الراجح هو القول بأن أرش البكارة يجب 
في مال الصغير إذا وطئ الصغيرة فأذهب بكارتها كغيره من الجنايات، 
وذلك أنه لا يمكن للصغير أن يذهب بكارتها بالوطء إلا إذا كان بالغاً، 

وإذا أتلفها بغيره كان ذلك جناية توجب أرشها.



 ٤٠٨

المبحث الثامن
التلفظ على الطفل بما يوجب حد القذف

القذف في اللغة: قذف بالشيء يقذف قذفاً فانقذف: رمى، والقذف: 
السب(١).

القذف في الشرع: الرمي بزنى(٢)، وزاد الحنابلة أو لواط(٣).
وعرفه المالكية بأنه نسـبة آدمي مكلف غيره حراً عفيفاً مسلماً بالغاً، 

أو صغيرة تطيق الوطء لزنى، أو قطع نسب(٤).
وعرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنى في معرض التعيير(٥).

والقـذف مـن الكبائر بإجمـاع الأمة، والأصـل في تحريمـه الكتاب 
والسنة.

   c     b  a  `   _     ^  ]  \) :أمـا الكتاب فقول االله تعالى
o   n  m  lk  j  i  h  g  f  e    d) [النور: ٤].

    n  m  l   k      j  i  h  g    f) :وقال سبحانه
r  q    p  o) [النور: ٢٣].

(١) لسان العرب ج٩/ص٢٧٦٫٢٧٧.
(٢) البحر الرائق ج٥/ص٣١.

(٣) الروض المربع ج٣/ص٣١٤.
(٤) الفواكه الدواني ج٢/ص٢١٠.

(٥) إعانة الطالبين ج٤/ص١٤٩.



٤٠٩ 

وأما السـنة فعـن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا السـبع 
الموبقات»، قالوا: يا رسول االله، وما هن؟ قال: «الشرك باالله، والسحر، 
وقتـل النفس التي حـرم االله إلا بالحق، وأكل الربـا، وأكل مال اليتيم، 

والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(١).
، فقد اتفق  ويجب حـد القذف بشروط، منهـا: كون المقذوف بالغـاً
أهـل العلم -رحمهـم االله تعالى- عـلى أن من قذف صغـيراً أو مجنوناً لم 

يجب به عليه الحد(٢).
واستدلوا بما يلي: 

١. أن مـن قـذف غير محصن، لم يجب عليه الحـد؛ لقوله عز وجل: 
  h   g   f   e     d    c      b   a   `    _      ^   ]   \)
o   n  m  lk  j  i) [النـور: ٤]، فـدل عـلى أنـه إذا قـذف 
غـير محصـن لم يجلد، والمحصـن الذي يجـب الحد بقذفه مـن الرجال 
والنسـاء من اجتمع فيه البلوغ والعقل والإسلام والحرية والعفة عن 

الزنى(٣).
، فلم  ٢. أن مـا يرمى بـه الصغير والمجنون لو تحقق لم يجـب به الحدّ

يجب الحدّ على القاذف؛ كما لو قذف بالغاً عاقلاً بما دون الوطء(٤).
(١) أخرجه البخاري في باب قول االله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون 
في بطونهـم نارا وسـيصلون سـعيرا)، ح(٢٦١٥)، صحيح البخـاري ج٣/ص١٠١٧، 

ومسلم في باب بيان الكبائر وأكبرها، صحيح مسلم ج١/ص٩٢، ح(٨٩).
ينظر الدليل في البحر الرائق ج٥/ص٣١، المغني ج٩/ص٧٦.

(٢) ينظـر بدائـع الصنائـع ج٧/ص٣٧، أحكام القـرآن للجصـاص ج٥/ص١١٢، أحكام 
ج٣/ المحتـاج  مغنـي  ج٢/ص٢٧٢،  المهـذب  ج٣/ص٣٤١،  العـربي  لابـن  القـرآن 

ص٣٨٢، االروض المربع ج٣/ص٣١٤، المبدع ج٩/ص٨٣.
(٣) المهذب ج٢/ص٢٧٢.

(٤) المصدر السابق.



 ٤١٠

٣. أن الحد إنما وضع للزجر عن الأذية بالمعرة الداخلة على المقذوف، 
ولا معرة على من عدم العقل والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء في الصغير 

ولا منه بأنه زنى(١).
ولكـن مـن قذف الصغـير فإنه يعـزر تأديباً على الكـذب والإيذاء، 

وزجراً له حتى لا يعود(٢).

(١) ينظـر أحكام القرآن لابـن العربي ج٣/ص٣٤١، ينظر أحـكام القرآن للجصاص ج٥/
ص١١٢.

(٢) مغني المحتاج ج٣/ص٣٨٢.



٤١١ 

الخاتمة

الحمـد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وفيـما يلي ملخص البحث، 
وأبرز النتائج: 

الطفل في الشرع هو الصغير دون البلوغ.. ١
د عنـد جنايته؛ لعدم تكليفه . ٢ وَ مـع أن الطفل معذور ولا يلزمه قَ

إلا أن جنايته غير ملغاة، بل إنها لازمة لماله وذمته.
الأصل أنه لا يشـترط حضـور الطفل في مجلس القضاء إلا عند . ٣

الحاجـة إلى ذلـك كما لو احتاج لرؤيته، مـع مراعاة ألا يكون في 
ذلـك ضرر أو مشـقة أو ترويـع ونحوه، فإن وجـد ذلك بعث 

القاضي من يشهد عليه.
قـول الطفل غير معتبر شرعاً فيـما لم يؤذن له بالتصرف فيه، فلو . ٤

أقر على نفسـه بحـق للآخرين لم يعتـدَّ بقوله. فـإذا كان للطفل 
حق يريد الوصول إليه فإن الشرع يراعي جانب الطفل؛ وينظر 

لمصلحته؛ لأنه قاصر عن النظر لنفسه.
إن كان الطفـل العاقل مأذوناً له في التجـارة جاز إقراره في قدر . ٥

ما أُذن له فيه.
تقبل شهادة الأطفال بقيود إذا وجدت قرائن تدل على صدقهم . ٦

حسب اجتهاد القاضي في تلك القرائن.



 ٤١٢

فع إليه بعقد كبيع وإجارة، أو بغير . ٧ إذا أتلف الطفل شيئاً سواء دُ
عقد كوديعة وعارية، أو أرسـل إنسـان الطفل في حاجة فأتلف 
الطفل مالاً أو نفسـاً فأكثر فإنه لا يضمنه، أو أن الطفل تسـلط 

عليه فأتلفه فإن الضمان يكون في ماله في الحال.
لا يجب حدٌّ على الطفل ذكراً كان أو أنثى باتفاق فقهاء المذاهب . ٨

الأربعة.
إذا زنـى البالـغ العاقـل بطفلـة؛ إن كان يوطأ مثلهـا فعليه الحدُّ . ٩

دونها؛ كما يجب عليه الصداق بلا نزاع.
إذا زنى البالغ العاقل بطفلة لا يوطأ مثلها؛ يجب عليه الحد دونها.. ١٠
١١ .. لا يجب الحد على البالغة إن مكنت طفلاً
لا مهـر عـلى الطفل إن مكنته البالغة من نفسـها؛ لأنها رضيت . ١٢

بسقوط حقها ورضاها معتبر لكونها بالغة.
إن مكنـت الطفلة طفلاً فإن ذلك مـن الإتلافات التي يجب به . ١٣

المهر في ماله.
أن عمد الطفل في حكم الخطأ في جميع الأحكام.. ١٤
يجب العوض على الطفل إذا وطئ طفلة فأذهب بكارتها كغيره . ١٥

مـن الجنايـات، وذلك أنه لا يمكـن للطفل أن يذهـب بكارتها 
بالـوطء إلا إذا كان بالغـاً، وإذا أتلفهـا بغـيره كان ذلـك جناية 

توجب أرشها.
أن قـذف الطفـل لا يجب به الحد، ولكن القاذف يعزر تأديباً له . ١٦

عن إيذاء الطفل وفاحش القول.



٤١٣ 

فهرس المصادر والمراجع:

  ( أ )  
أبجـد العلـوم، محمـد حسـن القنوجـي، دار الكتب العلميـة، بـيروت، ١٩٧٨هـ، ت: . ١

عبد الجبار زكار.
إحـكام الأحـكام شرح عمدة الأحكام، تقي الدين أبي الفتح، الشـهير بابن دقيق العيد، . ٢

دار الكتب العلمية، بيروت.
أحـكام القرآن، أبو  بكر محمـد بن عبد االله ابن العربي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار . ٣

الفكر للطباعة والنشر، لبنان.
الآداب الشرعية لأبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعة الثانية، . ٤

١٤١٧هـ، تحقيق شعيب الأرناؤوط، عمر القيام.
الأشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة . ٥

الأولى، ١٤٠٣هـ.
إعانة الطالبين، أبو  بكر بن محمد الدمياطي، بيروت، دار الفكر.. ٦
إعـلام الموقعين عن رب العالمين، أبو  عبد االله شـمس الدين محمد بـن أبي بكر بن أيوب . ٧

ابن سعد الزرعي الدمشقي، الشهير بابن القيم، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م، تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد.

الإقناع في الفقه الشافعي، الماوردي.. ٨
الإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع، محمد الشربينـي الخطيـب، تحقيق مكتـب البحوث . ٩

والدراسات، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي بن سليمان . ١٠

المرداوي أبو  الحسن، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو  الحسـن، تحقيق د. سيد الجميلي، . ١١

دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو  بكر، تحقيق محمد الصادق قمحاوي، . ١٢

دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١٤٠٥هـ،.
إدرار الـشروق: الفـروق وأنـوار الـبروق في أنواء الفروق، أبو  القاسـم بـن عبد االله بن . ١٣

الشاط، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ-١٩٩٨م.
إرشـاد الفحـول إلى تحقيق علـم الأصول، محمد بن عـلي بن محمد الشـوكاني، تحقيق . ١٤

محمد سـعيد البدري أبـو  مصعب، دار الفكـر، بيروت، الطبعـة الأولى، ١٤١٢هـ-
١٩٩٢م.

أسـنى المطالـب في أحاديـث مختلفة المراتـب، الإمام الشـيخ محمد بن درويـش بن محمد . ١٥



 ٤١٤

الحوت البيروتي الشافعي، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، 
الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.

إعلام الموقعين عن رب العالمين، أبو  عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن . ١٦
سعد الزرعي الدمشقي، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.

الإقنـاع في حـل ألفـاظ أبي شـجاع، محمد الشربينـي الخطيـب، تحقيق مكتـب البحوث . ١٧
والدراسات في دار الفكر، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علي بن سليمان . ١٨
المرداوي أبو  الحسن، تحقيق محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

الأم، محمـد بـن إدريـس الشـافعي أبـو  عبـد االله، دار المعرفة، بـيروت، الطبعـة الثانية، . ١٩
١٣٩٣هـ.

أنيـس الفقهاء، قاسـم بن عبد االله القونـوي، تحقيق د. أحمد الكبيـسي، دار الوفاء، جدة، . ٢٠
الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

  (ب)  
البحـر الرائـق شرح كنـز الدقائق، زيـن الدين ابن نجيـم الحنفي، دار المعرفـة، بيروت، . ٢١

الطبعة الثانية.
بدائـع الصنائع في ترتيـب الشرائع، علاء الدين الكاسـاني، دار الكتاب العربي، بيروت، . ٢٢

الطبعة الثانية، ١٩٨٢م.
بدايـة المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشـد القرطبي أبو  الوليد، دار . ٢٣

الفكر، بيروت.
  (ت)  

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسـيني الزبيدي، تحقيق مجموعة من . ٢٤
المحققين، دار الهداية.

التـاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسـف بن أبي القاسـم العبدري أبو  عبد االله، . ٢٥
دار الفكر، الطبعة الثانية، بيروت، ١٣٩٨هـ.

تبـين الحقائق شرح كنـز الدقائق، فخر الدين عثمان بن عـلي الزيلعي الحنفي، دار الكتب . ٢٦
الإسلامي، القاهرة، ١٣١٣هـ.

تفسـير القـرآن العظيم، إسـماعيل بن عمـر بن كثير الدمشـقي أبـو  الفـداء، دار الفكر، . ٢٧
بيروت، ١٤٠١هـ.

التفسـير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشـافعي، . ٢٨
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر أبو  الفضل العسقلاني، . ٢٩
تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م.



٤١٥ 

التمهيـد لمـا في الموطأ مـن المعاني والأسـانيد، أبو  عمر يوسـف بن عبد االله بـن عبد البر . ٣٠
النمـري، تحقيـق مصطفـى بن أحمـد العلوي،  محمـد عبد الكبـير البكـري، وزارة عموم 

الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٣٨٧هـ.
تهذيـب اللغة، أبـو  منصور محمد بـن أحمد الأزهـري، تحقيق محمد عـوض مرعب، دار . ٣١

إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م.
التـاج والإكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسـف بن أبي القاسـم العبدري أبو  عبد االله، . ٣٢

دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٨هـ.
تحفـة الفقهـاء، علاء الدين السـمرقندي، دار الكتـب العلمية، بـيروت، الطبعة الأولى، . ٣٣

١٤٠٥هـ-١٩٨٤م.
التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق د. محمد رضوان الداية، دار الفكر المعاصر، . ٣٤

بيروت، دمشق، الطبعة الأولى، ١٤١٠هـ.
تغليق التعليق على صحيح البخاري، أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسـقلاني، تحقيق . ٣٥

سـعيد عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي،  دار عمار، بيروت، عمان، الأردن، 
الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.

تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، أبو  عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، . ٣٦
دار الشعب، القاهرة.

تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، أحمد بن علي بن حجر أبو  الفضل العسقلاني، . ٣٧
تحقيق السيد عبد االله هاشم اليماني المدني، المدينة المنورة، ١٣٨٤هـ-١٩٦٤م.

تهذيـب اللغة، أبـو  منصور محمد بـن أحمد الأزهـري، تحقيق محمد عـوض مرعب، دار . ٣٨
إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، ٢٠٠١م.

  (ث)  
الثمـر الـداني في تقريب المعاني شرح رسـالة ابـن أبي زيد القيرواني، صالح عبد السـميع . ٣٩

الآبي الأزهري، المكتبة الثقافية، بيروت.
  (ج)  

الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير، أبو  عبد االله محمد بن الحسن الشيباني، عالم الكتب، . ٤٠
بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٦هـ.

الجامع لأحكام القرآن، أبو  عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب، القاهرة.. ٤١
الجامـع الصحيـح المختـصر، محمـد بـن إسـماعيل أبو  عبـد االله البخـاري الجعفـي، تحقيق . ٤٢

د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م.
الجامع الصحيح سـنن الترمذي، محمد بن عيسـى أبو  عيسـى الترمذي السلمي، تحقيق . ٤٣

أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
الجمل، حاشية على المنهج، زكريا الأنصاري، دار الفكر، بيروت.. ٤٤



 ٤١٦

  (ح)  
حاشـية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعـين لشرح قرة العين بمهمات الدين، . ٤٥

أبي بكـر ابن السـيد محمد شـطا الدمياطي، دار الفكـر للطباعة والنـشر والتوزيع، 
بيروت.

حاشـية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (التجريد لنفع العبيد)، سـليمان بن عمر بن . ٤٦
محمد البجيرمي، المكتبة الإسلامية، ديار بكر، تركيا.

حاشية الجمل على المنهج، زكريا الأنصاري، دار الفكر، بيروت.. ٤٧
حاشـية الدسـوقي على الـشرح الكبير، محمد عرفة الدسـوقي، تحقيق محمـد عليش، دار . ٤٨

الفكر، بيروت.
حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو  حنيفة، ابن عابدين، دار . ٤٩

الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ١٤٢١هـ-٢٠٠٠م.
حاشية الرملي.. ٥٠
حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، علي الصعيدي العدوي المالكي، تحقيق . ٥١

يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٢هـ. 
حاشـيتان، قليوبي، وعميرة: على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين، شـهاب . ٥٢

الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، تحقيق مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، 
بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

الحدود الأنيقة، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، أبو  يحيى، تحقيق مازن المبارك، دار . ٥٣
الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ.

حلية العلماء، سـيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد القفال، تحقيق ياسـين بن أحمد إبراهيم . ٥٤
درادكة، مؤسسة الرسالة، بيروت، عمان، الطبعة الأولى، ١٩٨٠هـ.

  (خ)  
خلاصـة البـدر المنـير في تخريج كتـاب الشرح الكبـير للرافعـي، عمر بن علي بـن الملقن . ٥٥

الأنصاري، تحقيق حمدي عبد المجيد إسـماعيل السـلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة 
الأولى، ١٤١٠هـ.

الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق محمد حجي، دار الغرب، بيروت، . ٥٦
١٩٩٤م.

  (ر)  
الروض المربع شرح زاد المسـتقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مكتبة الرياض . ٥٧

الحديثة، الرياض، ١٣٩٠هـ.
روضـة الطالبـين وعمدة المفتـين، النووي، المكتب الإسـلامي، بيروت، الطبعـة الثانية، . ٥٨

١٤٠٥هـ.



٤١٧ 

  (ش)  
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، محمد بن إسماعيل الصنعاني الأمير، تحقيق . ٥٩

محمد عبد العزيز الخولي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٣٧٩هـ.
السراج الوهاج عـلى متن المنهاج، العلامة محمد الزهري الغمراوي، دار المعرفة للطباعة . ٦٠

والنشر، بيروت.
سـنن البيهقي الكبر، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو  بكر البيهقي، تحقيق محمد . ٦١

عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة، ١٤١٤هـ-١٩٩٤م.
سـنن أبي داود. سـليمان بن الأشـعث أبو  داود السجسـتاني الأزدي، دار الفكر، تحقيق . ٦٢

محمد محيي الدين عبد الحميد.
سـنن ابـن ماجه، محمد بن يزيد أبـو  عبد االله القزويني، دار الفكـر، بيروت، تحقيق محمد . ٦٣

فؤاد عبد الباقي.
سـنن سعيد بن منصور، سـعيد بن منصور الخراسـاني، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي، . ٦٤

الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، ١٤٠٣هـ-١٩٨٢م.
سـنن الدارقطني، علي بن عمر أبو  الحسـن الدارقطني البغدادي، تحقيق السـيد عبد االله . ٦٥

هاشم يماني المدني، دار المعرفة، بيروت، ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م.
سـنن الترمذي: الجامع الصحيح سـنن الترمذي، محمد بن عيسـى أبو  عيسـى الترمذي . ٦٦

السلمي، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
السـنن الكبر، أحمد بن شـعيب أبو  عبد الرحمن النسـائي، تحقيق د. عبد الغفار سليمان . ٦٧

البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١١هـ-
١٩٩١م.

سـير أعلام النبلاء، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، مؤسسـة الرسـالة، بيروت، لبنان، . ٦٨
تحقيق شعيب الأرناؤط، محمد نعيم العرقوسي، عطا.

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق محمود . ٦٩
إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.

  (ش)   
شرح فتـح القديـر، كـمال الدين محمد بـن عبد الواحد السـيواسي، دار الفكـر، بيروت، . ٧٠

الطبعة الثانية.
شرح مختصر خليل، الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت.. ٧١
شرح منتهـى الإرادات المسـمى دقائـق أولي النهى لشرح المنتهى، منصـور بن يونس بن . ٧٢

إدريس البهوتي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٦م.
شرح النووي على مسـلم، صحيح مسـلم بشرح النووي، أبـو  زكريا يحيى بن شرف بن . ٧٣

مري النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية، ١٣٩٢هـ.



 ٤١٨

شرح مختصر خليل، الخرشي على مختصر سيدي خليل، دار الفكر للطباعة، بيروت.. ٧٤
الـشرح الكبـير، سـيدي أحمد الدرديـر أبو  الـبركات، تحقيق محمـد عليـش، دار الفكر، . ٧٥

بيروت.
  (ص)  

الجامـع الصحيـح المختـصر، محمد بن إسـماعيل أبو  عبـد االله البخاري الجعفـي، تحقيق . ٧٦
د. مصطفـى ديـب البغـا، دار ابـن كثـير، اليمامة، بـيروت، الطبعـة الثالثـة، ١٤٠٧هـ-

١٩٨٧م.
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو  حاتم التميمي البستي، . ٧٧

تحقيـق شـعيب الأرنـاؤوط، مؤسسـة الرسـالة، بـيروت، الطبعـة الثانيـة، ١٤١٤هــ-
١٩٩٣م.

صحيح مسـلم، مسلم بن الحجاج أبو  الحسين القشـيري النيسابوري، تحقيق محمد فؤاد . ٧٨
عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.

  (ع)  
عون المعبود شرح سـنن أبي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، . ٧٩

بيروت، الطبعة الثانية، ١٩٩٥م.
  (غ)  

غايـة البيـان شرح زبـد ابـن رسـلان، محمد بـن أحمـد الرمـلي الأنصـاري، دار المعرفة، . ٨٠
بيروت.

  (ف)  
الفتاو الكبر لشيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن . ٨١

عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق وقدم له حسنين محمد مخلوف، دار المعرفة، بيروت.
فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري، أحمد بـن علي بن حجـر أبو  الفضل العسـقلاني . ٨٢

الشافعي، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.
الفروع وتصحيح الفروع، محمد بن مفلح المقدسي أبو  عبد االله، تحقيق أبو  الزهراء حازم . ٨٣

القاضي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، . ٨٤

دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.
الفتـاو الهنديـة في مذهـب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشـيخ نظـام وجماعة من . ٨٥

علماء الهند، دار الفكر، ١٤١١هـ-١٩٩١م.
فتـح البـاري شرح صحيـح البخـاري، أحمد بـن علي بن حجـر أبو  الفضل العسـقلاني . ٨٦

الشافعي، تحقيق محب الدين الخطيب، دار المعرفة، بيروت.



٤١٩ 

فتـح القديـر، كـمال الديـن محمـد بـن عبد الواحـد السـيواسي، دار الفكـر، بـيروت، . ٨٧
الطبعة الثانية.

فتـح الوهاب بـشرح منهج الطلاب، زكريا بـن محمد بن أحمد بن زكريـا الأنصاري أبو  . ٨٨
يحيى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.

الفـروق، أسـعد بن محمـد بن الحسـين النيسـابوري الكرابيسي، تحقيـق د. محمد طموم، . ٨٩
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٠٢هـ.

الفواكـه الـدواني عـلى رسـالة ابـن أبي زيد القـيرواني، أحمد بـن غنيم بن سـالم النفراوي . ٩٠
المالكي، دار الفكر، بيروت، ١٤١٥هـ.

  (ق)  
القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة، بيروت.. ٩١
قواطـع الأدلـة في الأصـول، أبـو  المظفـر منصـور بـن محمـد السـمعاني، تحقيـق محمـد . ٩٢

حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٨هـ-١٩٩٧م.
القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي.. ٩٣
قواعـد الفقـه، محمـد عميم الإحسـان المجـددي البركتي، الصـدف ببلـشرز، كراتشي، . ٩٤

١٤٠٧هـ-١٩٨٦م، الطبعة الأولى.
القوانين الفقهية، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي.. ٩٥

  (ك)  
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، عبد االله بن قدامة المقدسي أبو  محمد. المكتب . ٩٦

الاسلامي، بيروت.
طبقـات الحنابلـة، محمـد بـن أبي يعـلى أبـو  الحسـين، تحقيـق محمـد حامـد الفقـي، دار . ٩٧

المعرفة، بيروت.
كتب ورسـائل وفتاو شـيخ الإسـلام ابـن تيمية، أحمـد عبد الحليم بن تيميـة الحراني، . ٩٨

أبو  العباس، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة ابن تيمية، 
الطبعة الثانية.

كشـاف القنـاع عـن متن الإقنـاع، منصور بـن يونس بـن إدريس البهـوتي، تحقيق هلال . ٩٩
مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ.

كشـف المخـدرات والرياض المزهـرات لشرح أخـصر المختـصرات، عبد الرحمن بن . ١٠٠
عبـد االله البعـلي الحنبـلي، تحقيـق قابلـه بأصلـه وثلاثة أصـول أخر: محمـد بن ناصر 
العجمـي، دار البشـائر الإسـلامية، بـيروت - لبنـان، الطبعـة الأولى، ١٤٢٣هــ-

٢٠٠٢م.
كفايـة الأخيـار، تقي الديـن أبي بكر بن محمد الحسـيني الحصيني، دار الخير، دمشـق، . ١٠١

الطبعة الأولى، ١٩٩٤م، تحقيق علي عبد الحميد بلطجي، محمد وهبي سليمان.
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الـكافي في فقـه الإمام المبجـل أحمد بن حنبـل، عبد االله بـن قدامة المقـدسي أبو  محمد. . ١٠٢
المكتب الاسلامي، بيروت.

الـكافي في فقـه أهـل المدينة، أبو  عمر يوسـف بن عبـد االله بن عبد الـبر القرطبي، دار . ١٠٣
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٧هـ.

كتب ورسائل وفتاو شيخ الإسلام ابن تيمية، أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو  . ١٠٤
العبـاس، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصمي النجـدي، مكتبة ابن تيمية، 

الطبعة الثانية.
كشـاف القناع عن متـن الإقناع، منصور بـن يونس بن إدريس البهـوتي، تحقيق هلال . ١٠٥

مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢هـ.
  (ل)  

لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت، الطبعة . ١٠٦
الأولى.

  (م)  
المبسوط، شمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت.. ١٠٧
المبسوط، للشيباني: الأصل المعروف بالمبسوط، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني أبو  . ١٠٨

عبد االله، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، تحقيق أبو  الوفا الأفغاني.
المبـدع في شرح المقنـع، إبراهيـم بن محمـد بن عبد االله بـن مفلح الحنبلي أبو  إسـحاق، . ١٠٩

المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠هـ.
المجتبى من السـنن، أحمد بن شـعيب أبو  عبد الرحمن النسـائي، تحقيق عبد الفتاح أبو  . ١١٠

غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، عبد الرحمن بن محمد بن سـليمان الكليبولي المدعو . ١١١

بشـيخي زاده، تحقيق خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، 
بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ-١٩٩٨م.

مجمـع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث،  دار الكتاب . ١١٢
العربي، القاهرة، بيروت، ١٤٠٧هـ.

مجمـوع الفتاو: كتب ورسـائل وفتاو شـيخ الإسـلام ابن تيمية، أحمـد عبد الحليم . ١١٣
بـن تيمية الحراني أبـو  العباس، جمع وتحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسـم العاصمي 

النجدي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية.
المجموع للنووي، دار الفكر، بيروت، ١٩٩٧م.. ١١٤
المحلى، علي بن أحمد بن سـعيد بن حزم الظاهـري أبو  محمد، تحقيق لجنة إحياء التراث . ١١٥

العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت.
مختـصر الفتـاو المصريـة لابن تيميـة، بدر الديـن أبو  عبـد االله محمد بن عـلي الحنبلي . ١١٦
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البعـلي، تحقيق محمد حامد الفقـي، دار ابن القيم، الدمام - السـعودية، الطبعة الثانية، 
١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
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لبنان ناشرون، بيروت، الطبعة طبعة جديدة، ١٤١٥هـ-١٩٩٥م.

المدونة الكبر، سحنون عن الإمام مالك بن أنس، دار صادر، بيروت.. ١١٨
المسـتدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله أبو  عبد االله الحاكم النيسـابوري، تحقيق . ١١٩

مصطفـى عبد القـادر عطا، دار الكتـب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى، ١٤١١هـ-
١٩٩٠م.
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مغنـي المحتـاج إلى معرفة معـاني ألفاظ المنهـاج، محمد الخطيب الشربينـي، دار الفكر، . ١٢٢
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مطالـب أولي النهـى في شرح غايـة المنتهـى، مصطفـى السـيوطي الرحيبـاني، المكتب . ١٢٣

الإسلامي، دمشق، ١٩٦١م.
المهذب في فقه الإمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو  إسحاق، دار . ١٢٤

الفكر، بيروت، خرح آياته وأحاديثه خليل عمران المنصور.
الموافقـات في أصـول الفقه، إبراهيم بن موسـى اللخمي الغرناطـي المالكي، المعروف . ١٢٥

بالشاطبي، دار المعرفة، بيروت، تحقيق عبد االله دراز.
مواهـب الجليل لـشرح مختصر خليل، محمد بـن عبد الرحمن المغربي أبـو  عبد االله، دار . ١٢٦
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المبـدع في شرح المقنـع، إبراهيـم بن محمد بن عبـد االله بن مفلح الحنبلي، أبو  إسـحاق، . ١٢٧
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مجمـع الزوائد ومنبع الفوائد. علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث،  دار الكتاب . ١٢٩

العربي، القاهرة، بيروت، ١٤٠٧هـ.
المحـرر في الفقـه على مذهـب الإمام أحمد بـن حنبل، عبد السـلام بن عبـد االله بن أبي . ١٣٠

القاسم بن تيمية الحراني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٤هـ.
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مصطفـى عبد القـادر عطا، دار الكتـب العلمية، بيروت، الطبعـة الأولى، ١٤١١هـ-
١٩٩٠م.
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المسـتصفى، محمد بن محمد. أبو  حامد الغزالي، تحقيق محمد عبد السـلام عبد الشـافي، . ١٣٣
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.

مسـند الإمام أحمـد بن حنبل، أحمد بـن حنبل أبو  عبد االله الشـيباني، مؤسسـة قرطبة، . ١٣٤
مصر.

المصنـف في الأحاديـث والآثار، أبو  بكر عبد االله بن محمد بن أبي شـيبة الكوفي، تحقيق . ١٣٥
كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد. الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.

منـار السـبيل في شرح الدليـل، إبراهيم بـن محمد بن سـالم بن ضويـان، تحقيق عصام . ١٣٦
القلعجي، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤٠٥هـ.

المغنـي في فقـه الإمام أحمد بن حنبل الشـيباني، عبد االله بن أحمد بـن قدامة المقدسي أبو  . ١٣٧
محمد. دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٥هـ.

مطالـب أولي النهـى في شرح غايـة المنتهـى، حسـن بن يوسـف، المكتب الإسـلامي، . ١٣٨
دمشق، ١٩٦١م.

المهذب في فقه الإمام الشـافعي، إبراهيم بن علي بن يوسـف الشـيرازي، أبو  إسحاق، . ١٣٩
دار الفكر، بيروت.

  (ن)  
نهاية الزين، محمد بن عمر الجاوي أبو  المعطي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى.. ١٤٠
النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو  السعادات المبارك بن محمد الجزري، تحقيق طاهر . ١٤١
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أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالشافعي الصغير، دار الفكر 
للطباعة، بيروت، ١٤٠٤هـ-١٩٨٤م.

نيـل الأوطار من أحاديث سـيد الأخيار شرح منتقى الأخبـار، محمد بن علي بن محمد . ١٤٣
الشوكاني، دار الجيل، بيروت، ١٩٧٣م.

  (هـ)  
الهدايـة شرح بدايـة المبتـدي، أبي الحسـن عـلي بـن أبي بكر بـن عبد الجليل الرشـداني . ١٤٤

المرغياني، المكتبة الإسلامية.
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لقاء العدد.• 

مع فضيلة الشـيخ الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي 
-حفظه االله-.

ملخص رسائل علمية.• 
. رصد لبعض الرسائل العلمية التي نوقشت حديثاً

 •. صدر حديثاً
رصد لآخر ما صدر من كتب الدراسات الفقهية والأصولية 

والسياسة الشرعية.
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لقاء العدد
مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور  عياض بن نامي السلمي

 
الشيخ  فضيلة  مع  اللقاء  هذا  بإجراء  الفقهية  الجمعية  مجلة  تتشرف 

الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي -حفظه االله-.

 حبذا لو أعطيتم نبذة موجزة عن سيرتكم من حيث المولد، والنشأة، وبداية 
طلبكم للعلم، والمناصب التي عملتم فيها، وما أبرز نتاجكم العلمي؟

تقع  المكرمة،  مكة  بمنطقة  الكامل،  محافظة   قر من  قرية  في  ولادتي  كانت   
شمال شرق عسفان، وتبعد عن جدة حوالي ١٦٠ كيلومتراً، اسمها المضحاة، 

وكان ذلك سنة ١٣٧٣هـ.
وتلقيت تعليمي الأولي في قريتي ضمن التعليم النظامي في المرحلة

الابتدائية، ثم التحقت بمعهد مكة العلمي عام ١٣٨٧هـ.
البكالوريوس  شهادة  على  وحصلت  بالرياض،  الشريعة  بكلية  والتحقت 
واخترت  الدفعة،  على  الأول  وكنت  ممتاز،  بتقدير  عام١٣٩٧هـ  منها 
في  والدكتوراه  الماجستير  على  وحصلت  الفقه،  أصول  قسم  في  للإعادة 

تخصص أصول الفقه.
وعينت أستاذاً مساعداً في كلية الشريعة عام ١٤٠٦هـ، وحصلت على الأستاذية 
المجلس  في  وعضواً  متتاليتين،  لمدتين  للقسم  رئيساً  ينت  وعُ ١٤١٩هـ،  عام 
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وعضواً  سنوات،  لعدة  الشريعة  كلية  مجلس  في  وعضواً  أيضاً،  لمدتين  العلمي 
١٤٢٩هـ  عام  وفي  العلمي،  البحث  وعمادة  العليا  الدراسات  عمادة  مجلس  في 

ينت مديراً لمركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، وما زلت مديراً له. عُ
أما الإنتاج العلمي فقد كتبت عدداً من البحوث والكتب، من أهمها:

استدلال الأصوليين بالكتاب والسنة على القواعد الأصولية.. ١
تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال.. ٢
شهاب الدين القرافي، حياته وآراؤه الأصولية.. ٣
أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله.. ٤

وهي كتب مطبوعة.
ومن البحوث:

تخصيص العلة الشرعية عند الأصوليين.. ١
تجديد الخطاب الديني.. ٢
أثر علم أصول الفقه في منهجية البحث في العلوم الشرعية.. ٣
علم أصول الفقه، ومناهج البحث العامة... مقارنة ومقاربة.. ٤

وكلها بحوث منشورة.
 حبذا لو حدثتنا فضيلتكم عن أبرز مشايخكم الذين تتلمذتم عليهم؟

العقل،  االله  عبد  الأستاذ  والثانوية:  المتوسطة  المرحلتين  في  مشايخي  أبرز   
العزيز  عبد  والأستاذ  الشهاري،  يحيى  والأستاذ  الزير،  سعد  والأستاذ 

السديس، والأستاذ حمدان السلمي.
وفي المرحلة الجامعية: الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الغديان -رحمه االله-، 
والأستاذ الدكتور عبد العزيز الرومي، والأستاذ الدكتور عبد االله الركبان 
محمد  الدكتور  والأستاذ  عيد،  أحمد  الدكتور  والأستاذ  االله-،  -حفظهما 

بلتاجي -رحمهما االله-، وهما من مصر الشقيقة.
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 ما أفضل أسلوب لتسهيل علم أصول الفقه، وتقديمه لطلاب العلم في هذا 
العصر، وتمييز مباحثه النافعة عن غيرها؟

 في تقديري أن أفضل أسلوب لتسهيل أصول الفقه يمكن تلخيصه في الآتي:
- حضور الهدف الأهم من تدريس هذا العلم في ذهن الأستاذ، والطالب، 
وواضعي المنهج، وهو معرفة القاعدة الأصولية، والتمكن من تطبيقها 

في استثمار الأحكام الشرعية على الوجه الصحيح.
- البعد عن المسائل النظرية التي لا يترتب عليها فقه عملي.

- تدريس الأصول في شكل قواعد كلية تُشرح، ويُوضح الخلاف فيها إن 
من  الشرعية  الأحكام  استنباط  في  تطبيقها  على  الطلاب  ويدرب  وجد، 

الأدلة، وعلى الموازنة والترجيح عند التعارض الظاهري.
ج طلاباً متميزين في نظركم؟ وما الذي   كيف يمكن للجهات الأكاديمية أن تخرّ

ترونه للرقي بمستو الخريجين من واقع خبرتكم في العمل الأكاديمي؟
 الارتقاء بمستو الخريجين يتطلب العناية بأركان العملية التعليمية الثلاثة: 
وإعداده  التعليمية،  العملية  محور  هو  فالأستاذ  والطالب،  والمنهج  الأستاذ 
يبدأ من اختياره للإعادة حتى تعيينه، ويجب أن تكون لديه الرغبة في تطوير 
قدراته، وأن يكون محباً للتدريس، وإلا فلن يكون منتجاً، والمناهج يجب أن 

تخضع للتطوير كل ثلاث سنوات على الأقل.
وأما الطالب فيحتاج إلى رعاية ومتابعة وتهيئة منذ المرحلة الثانوية، وأن لا 

يُدفع للدراسة في قسم لا يحبه، أو ليس متهيئاً لدراسته.
رؤيتكم  ما  المعاصرة،  الفقهية  القضايا  في  البحثي  التميز  لمركز  مدير  وأنتم   

للبحوث في القضايا الفقهية المعاصرة الموجودة في الساحة؟
 الساحة العلمية مليئة بالبحوث التي تتناول القضايا المعاصرة، ومع كثرتها؛ 
فإن أغلبها اجترار لما يدور في المجامع الفقهية ودور الفتو، والقليل منها 
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هو الذي إذا قرأته تجد فيه الجدة والاستقصاء والتجرد عن حظوظ النفس، 
واتباع الحق وإن قلّ القائلون به .

مجلة  تحرير  هيئة  وفي  الفقهية،  الجمعية  إدارة  مجلس  في  سابق  عضو  وأنتم   
الجمعية، ما رؤيتكم لواقع الجمعية ومجلتها؟ وما الذي ترونه من مقترحات 

ورؤ لتطوير عملها في خدمة الفقه الإسلامي؟
 لقد كنت عضواً في مجلس إدارة الجمعية في الفترة التأسيسية، وفي هيئة تحرير 
وضع  في  نجح  قد  السابق  المجلس  أن  والحقيقة  الأولى،  سنتها  في  المجلة 
ولكنه  الجمعية،  في  العمل  سير  تحكم  التي  والضوابط  والأنظمة  اللوائح 
كان بطيئاً جداً في اتخاذ القرارات العملية التي تجعل الجمعية تقوم بمهامها، 
والمجلس الجديد بما حواه من دماء جديدة خطا خطوات جيدة في التعريف 
بالمجلة، وتكثيف أنشطتها، ومازلنا نطمح في مضاعفة الجهد؛ حيث إن هذه 
الجمعية ينبغي أن ينتمي لها أضعاف أعضائها الحاليين، فالقضاة والفقهاء 
خريجي  من  أغلبهم  والمستشارون  والمحققون  الشرعية  العلوم  ومدرسو 
الشريعة، فلا ينبغي أن يقف عدد المنتمين للجمعية عند الألف أو الألفين 
صدر  أن  منذ  مستمر  تطور  في  فهي  المجلة  وأما  آلاف،  العشرة  حتى  أو 
عددها الأول، وأتوقع لها مستقبلاً أفضل بهيئة تحريرها الجديدة، فالبحوث 
، والإقبال عليها جيد،  التي تنشر فيها بحوث جيدة ومستو التحكيم عالٍ
والأبواب الأخر التي دأبت المجلة على إلحاقها بالبحوث زادت من إقبال 

القراء عليها، وأتمنى للقائمين عليها التوفيق والسداد، وباالله التوفيق.
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ملخص رسائل علمية
رسالة دكتوراه بعنوان:

أحكام التقاضي الإلكتروني

الباحث: طارق بن عبداالله بن صالح العمر.
قسم الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية، العام الجامعي ١٤٣٠هـ ١٤٣١هـ
.( إشراف: الأستاذ الدكتور زيد بن عبدالكريم الزيد (مشرفاً ورئيساً
.( والأستاذ الدكتور عبداالله بن عبدالعزيز الموسى (مشرفاً مساعداً

أهداف البحث:• 
باب  في  المستجدة  للمسائل  الفقهي  الحكم  بيان  إلى  البحث  هذا  يهدف 
الدعو، وأركانها، ونظرة القضاء للمحكمة الإلكترونية، وطرق الإثبات 
منها،  القاضي  وموقف  حجيتها،   ومد الإلكترونية  الوسائل  عن  الناشئة 
وأحكامها،  الشريعة  وفق  على  وضعها  في  الأنظمة  واضعي  ومساعدة 
ومساعدة الأفراد والمتعاملين بهذه الوسائل على معرفة حقوقهم وما عليهم 

من التزامات.
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خطة البحث:• 
وتشتمل خطة البحث على مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة وفهارس.

- التمهيد، وفيه: تعريف القضاء وأهميته ومشروعيته وخصائصه، وتعريف 
التقاضي الإلكتروني والصعوبات التي يواجهها تطبيقه.

- الباب الأول: المحكمة الإلكترونية، وفيه تمهيد، وثلاثة فصول:
التمهيد، وفيه: تعريف المحكمة الإلكترونية خصائصها ومميزاتها.

الفصل الأول: الاختصاص القضائي في المحكمة الإلكترونية.
القضاء  مجلس  وفيه:  الإلكترونية  المحكمة  في  القضاء  الثاني:  الفصل 
المحكمة  في  القضاء  لآداب  القاضي  مراعاة  الإلكترونية،  المحكمة  في 
الإلكترونية، سجلات القاضي الإلكتروني، علانية المحاكمة الإلكترونية، 

تعريف القاضي الإلكتروني ومد الإلزام بأحكامه.
الفصل الثالث: الدعو الإلكترونية، وفيه: تعريف الدعو الإلكترونية، 
الإلكترونية،   الدعو وأركــان  الإلكترونية،   الدعو رفع  وكيفية 
 الإلكترونية، والمرافعة في الدعو وحضور الخصوم وغيابهم في الدعو
والسجلات  الإلكترونية،   الدعو في  المحاضر  وكتابة  الإلكترونية، 

والوثائق الإلكترونية، وإصدار الحكم في الدعو الإلكترونية.
- الباب الثاني: طرق الإثبات الإلكترونية، وفيه تمهيد، وستة فصول:

الفصل الأول: الشهادة الإلكترونية.
الفصل الثاني: الإثبات بالمحررات الإلكترونية.

الفصل الثالث: التوقيع الإلكتروني والرقمي.

الفصل الرابع: الإثبات بالبيانات المستخرجة.
الفصل الخامس: الإثبات بالتسجيلات الرقمية (المسموعة والمرئية).

الفصل السادس: الإثبات بالقرائن الإلكترونية.
- الخاتمة، والفهارس.
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أهم نتائج البحث:• 
- التقاضي الإلكتروني هو استخدام وسائل تقنية في معالجة المعلومات التي 
الشرعي  الحكم  بتبيين  المنازعات،  وقطع  الخصومات،  فصل  من  تمكن 

فيها، والإلزام به.
- المحكمة الإلكترونية: هي موقع إلكتروني موجود على الشبكة الداخلية 
أو العالمية، تتم فيه إجراءات الدعو، أو بعض منها، حتى الفصل فيها.
- يجب توفير الحماية الأمنية لموقع المحكمة الإلكتروني وأخذ الاحتياطات 

اللازمة للحفاظ على الوثاق المحفوظة والمداولة فيه.
- الأصل إقامة الدعو في التقاضي الإلكتروني في محل المدعى عليه؛ لأن 
المحكمة  موقع  عبر  جميعها  تتم  أن  المتوقع  غير  من   الدعو إجراءات 
أطراف  حضور  الأمر  يتطلب  أن  الأغلب  الأعم  إن  بل  الافتراضي، 
وسائل  أن  ولاسيما  يدوياً،  مستنداتهم  وتقديم  القاضي،  أمام   الدعو

التزوير والتزييف قد انتشرت وتطورت.
- يمكن تحقيق مبدأ علانية المحاكمة في التقاضي الإلكتروني حيث أصبح 
بإمكان الجمهور الارتباط إلكترونياً عبر الغرف التي يجلس فيها القاضي 
يمكن  كذلك  التلفزيونية،  الدائرة  خلال  من  عنه  البعيدون  الخصوم  أو 

مشاهدة وقائع الجلسات عبر الشبكة الداخلية للمحكمة الإلكترونية.
- الدعو الإلكترونية هي: طلب حق له، أو لمن يمثله على غيره عند الحاكم 

باستخدام تقنية المعلومات.
ـ الشهادة الإلكترونية لا تختلف عن الشهادة العادية إلا أنها تكون بوسيلة 
إلكترونية؛ لذا يمكن أن يقال في تعريف الشهادة الإلكترونية بأنها: إخبار 

بحق للغير على الغير باستخدام تقنية المعلومات.
معالجتها  تتم  التي  المكتوبة  والمعلومات  البيانات  هو:  الإلكتروني  المحرر   -
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في  وتثبت  التخزين،  أو  الاستقبال،  أو  الإرسال،  أو  بالإنشاء،  إلكترونياً 
وسط إلكتروني.

- يمكن حصر المخاطر التي يتعرض له المحرر الإلكتروني بإمكانية تعديله 
الإلكترونية  طبيعته  إلى  عائد  وهذا  عليه،  يدل  أثراً  ذلك  يترك  أن  دون 
والرقمية، كما أن حدوث أي خطأ أو عطل تقني في برمجة أحد البرامج التي 
يمر بها المحرر الإلكتروني قد يؤدي إلى احتمال حدوث عوامل خارجية 
تؤثر في عملية تسجيل ونقل المعلومات قد تتسبب في فقد بعض بيانات 
الوضوح  بعدم  الإلكتروني  المحرر  يتصف  وأيضاً  الإلكتروني،  المحرر 
حيث يمكن تضمين نصوص المحرر الإلكتروني روابط تفاعلية لا يفطن 

إليها قارئ المحرر ومن يقوم باعتماده دون أن يطلع عليه بالكامل.
في  مدرجة  إلكترونية  بيانات  بأنه:  الإلكتروني  التوقيع  تعريف  يمكن   -
لإثبات  تستخدم  منطقياً،  به  مرتبطة  أو  إليه  مضافة  أو  إلكتروني  تعامل 

هوية الموقع، وموافقته على التعامل الإلكتروني.
- التشفير أو التعمية: هو تحويل نص واضح إلى آخر غير مفهوم، باستعمال 

طريقة محددة، يستطيع من يعرفها أن يفهم النص.
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صدر حديثاً
كتب الدراسات الفقهية والأصولية والسياسة الشرعية

القواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاتها في السياسة الشرعية.• 
تأليف: فوزي عثمان صالح.

الناشر: دار العاصمة، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
عقد التوريد - حقيقته وأحكامه في الفقه الإسلامي.• 

وأصله رسالة دكتوراه بكلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تأليف: د.عادل شاهين محمد شاهين

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
نوازل العقار.• 

وأصله رسالة دكتوراه بكلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تأليف: د. أحمد بن عبد العزيز العميرة.

الناشر: دار الميمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
أحكام الخلايا الجذعية.• 

وأصله رسالة دكتوراه بجامعة الملك سعود.
تأليف: د.عبد الإله المزروع.

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
النوازل في الأشربة.• 

وأصله رسالة ماجستير بكلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
تأليف: زين العابدين بن الشيخ بن إزوين الشنقيطي
الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
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أحكام النوازل في الإنجاب.• 
وأصله رسالة دكتوراه بكلية الشريعة - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

تأليف: د. محمد بن هائل بن غيلان المدحجي.
الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

أحكام المعقود عليها قبل الدخول في الفقه الإسلامي.• 
تأليف: عثمان محمد عبد الحق إدريس.

الناشر: دار النفائس، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
أحكام التعزير في الفقه الإسلامي.• 

تأليف: أ. د. عبدالفتاح محمود إدريس.
الناشر: دار الصميعي، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي.• 
تأليف: د. زيد بن سعد الغنام.

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
الماء وأثره على الأحكام الشرعية.• 

وأصله رسالة دكتوراه
تأليف: د. مازن محمد عيسى بن عيسى.

الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
يّة في الشريعة الإسلامية (بحث مقارن بين الشريعة والقانون)•  دِ الشروط العقْ

وأصله رسالة دكتوراه
تأليف: د. عبداالله بن إبراهيم الموسى.

الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
الحيازة والتقادم في الفقه الإسلامي.• 

تأليف: د.عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.
الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

كي فيها رجوع الصحابة (جمعاً ودراسة).•  المسائل الفقهية التي حُ
وأصله رسالة دكتوراه

تأليف: د. خالد بن أحمد الصمي بابطين.
الناشر: دار ابن القيم، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
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السياسة النقدية بين الفقه الإسلامي والاقتصاد الوضعي.• 
تأليف: وليد مصطفى شاويش.

الناشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، ٢٠١١م
حق الارتفاق.• 

تأليف: د.سليمان بن وايل التويجري.
الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

موسوعة أحكام المنزل.• 
تأليف: الشيخ عادل بن محمد العبد العالي.

الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
دراسات التشريع الجنائي الإسلامي.• 

تأليف: أ. د. عبدالملك السعدي.
الناشر: دار النور المبين، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

الفتح في الصلاة.• 
تأليف: د. زيد بن سعد الغنام.

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
الإجارة بجزء من العمل.• 

تأليف: د. عبد الرحمن بن عثمان الجلعود.
الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ

الشروع في الجريمة والرجوع عنها في الفقه الإسلامي.• 
تأليف: رزق االله بن محمد السلمي.

الناشر: مطبعة الصفا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
حقوق العمال، عمال - خدم - سائقين.• 

تأليف: د.علي بن عبد الرحمن الطيار.
الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

المضاربة - حقيقتها، أحكامها، تطبيقاتها المعاصرة.• 
تأليف: محمد طه إسماعيل.

الناشر: دار الميمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
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حماية الجنين من الاعتداء عليه.• 
تأليف: محمد طه إسماعيل.

الناشر: دار الميمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
الإمامة العظمى.• 

تأليف: ناصر العبيدان.
الناشر: مكتبة الإمام الذهبي - الكويت، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

إزالة الوهم عن وقف النقد والسهم.• 
تأليف: أسامة عبد المجيد العاني.

الناشر: دار الميمان، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
رتاج المعاملات.• 

تأليف: د.فهد بن صالح الحمود.
الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه.• 
تأليف: علي بن إسماعيل الأنباري.

تحقيق: علي بن عبد الرحمن الجزائري.
الناشر: دار الضياء، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

تحرير الفتاو على التنبيه والمنهاج والحاوي.• 
تأليف: ولي الدين أبي زرعة.

تحقيق: عبد الرحمن محمد الزواوي.
الناشر: دار المنهاج، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

القواطع في أصول الفقه.• 
تأليف: أبو المظفر السمعاني.

تحقيق: صالح علي حمودة.
الناشر: دار الفاروق، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

ثمرات التدوين من فتاو سماحة الشيخ عبد االله بن عبد الرحمن الجبرين.• 
تحقيق: الدكتور طارق الخويطر.

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.



٤٣٩ 

الفقه الميسر، النوازل الفقهية في المعاملات.• 
تأليف: د.محمد بن إبراهيم الموسى.

الناشر: مدار الوطن، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
الأزمة المالية العالمية من منظور إسلامي.• 

تأليف: د.مصلح بن عبد الحي النجار.
الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

معجم فقه السلف، عترة وصحابة وتابعين.• 
تأليف: محمد المنتصر باالله الكتاني.

عناية: خالد بن إبراهيم عيتاني.
الناشر: دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.

روضة المستبين شرح كتاب التلقين.• 
تحقيق: عبد اللطيف زكاغ.

الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ١٤٣١هـ.
الشامل الميسر في فقه الكتاب والسنة.• 

تأليف: محمد صبحي حسن حلاق.
الناشر: دار ابن حزم، الطبعة الأولى، ٢٠١١م.

استدلال الأصوليين باللغة العربية.• 
تأليف: ماجد بن عبد االله الجويبر.

الناشر: دار كنوز إشبيليا، الطبعة الأولى، ١٤٣٢هـ.
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